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الساب اللان سي 
أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية 
وفيه ستة فصول: 
© الفصل الأول: أثره في وجوب القصاص والدية 
والكفارة على المستأمن في دار الإسلام. 


© الفصل الثاني: أثره في جرائم الحدود على المستأمن 
في دار الإسلام. 

© الفصل الثالث: أثره في الجهاد. 

© الفصل الرابع: أثره في أحكام المعاملات والنكاح. 

© الفصل الخامس: أثره في الجرائم في دار الكفر. 

© الفصل السادس: أثره في الميراث والوصية. 


النصل الأول 
أثر اختلاف الدار ني وجوب القصاص والدية والكفارة 
على المستأمن في دار الإسلام 
وفيه ثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول: أثره في وجوب القصاص له وعليه. 


© المبحث الثاني: أثره في وجوب الدية. 


© المبحث الثالث: أثره في الكفارة. 


اختلافه الدار وأثره في وجسوب. القتصاص, ١‏ 
المبحث الأول 

اخيتلااف الدار وأثره ف و جورب القصاص ^ 
إن إزهاق النفس البشرية المسلمة من أب بشع الحرائم قي نظر الإسلام» 
ومن السبع الموبقات الي يترتب عليها استحقاق العقاب في الدنيا 
والآحرة» لذلك شرع الله القصاص ممن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه 
الجرعة البشعة اناما هغه وز جرا لغيره» رتطهراً للمجتمع من المرائم الي 
تزلزل أمنه E‏ فقال تعالى: e‏ 


ورور 


ا 


م7 ممم 


بد ذلك فل عذا يم . 5 


)١(‏ القصاص ف اللغة: تتبع الأثر لأن المقتص يتتبع أثر جناية الحاني فيجرحه مثلها ويطلق 
على القود والممائلة. انظر: لسان العرب ۷٦ - ٥۷/۷‏ والقاموس المحيط »٣۲ ٤/۲‏ 
والصحاح ٠١٠۲/١‏ والمصباح امير .٠٠ ٠/۲‏ وي الشرع: محازاة الجاني .مثل فعله 
وهو القتل في النفس. والقطع والجرح فيما دون النفس مما يمكن فيه الممائلة. انظر: 
أحكام القرآن للجصاص 2171/١‏ وأنيس الفقهاء ص 557؛ والتعريفات 
ص۱۷1 . 

(۲) الآية 1۷۸ من سورة البقرة. 


1۲ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
۳ اختلاف ادارين واثاره في أحكام الشريدة ای د ا ن ر ي 
فالآية الكربمة تدل دلالة واضحة على فرضية ومشروعية القصاص 
في النفس على جميع المؤمنين» لأن كتب معن فرض وشرع كما قال 
العلماء © و 
وقال تعالى: ( ركنا ليم في اقفن باس واَينبالمينوالف 
الف والأذنبالأذن والس اسن ابوج قصّاص) . 
وهذه الآية أيضاً ا على وحوب القصاص على عع اا 
ومن يسكن ويقيم في دارهم من الذميين والمستأمنين» في النفس وما دوفاء 
لأن كتبنا بمعئ أو جبنا؛ 
ويقول يخ في حديث عبدالله بن مسعود ضيه : «لا يحل دم امسرئ 
تبك يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفقس . ' 
بالنفس» والثيب الزاني والمارق من الدين التارك الجماعة». 29 ٠‏ 
وقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب القصاص على الجاني 
1 ق النفس وما دوا 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص .177/١‏ 
(۲) الآية ٤٠٥‏ من سورة المائدة. 
)۳( المارق من.الدين: الخارج منها. 
(4) أحرجه البحاري ۱۸۸/٤‏ كتاب الديات باب قول الله تعال: أنَّالتّمْس بالنفس 
يباين ) واللفظ به. ومسلم 707/8 كتاب القسامة باب ما ياح به دم ١‏ 


المسلم حديث رقم 17174. 
(ه) مراتب الإجماع لابن حزم ص /11/8. 


اختسلاف الدار وأثشره في وجوب القصاص ١‏ 
وکما دلت النصوص على مشروعية القصاص فقد دلت على ترم 


دزو 0 3 4 


قتل النفس المؤمنة بغير حق فقال تعالى: ( ولاتقتلو امس الي حَرَم اللا 
بالحی ذلكم وصّآك به للك تقلون).”'' 


ډره م 4 ۶ 7 
وقال تعالى: ( وم قل مومنا معَمّدا فجراؤه جَهتّم خالدا فيها وغضب 


BEE E EN 

وقال ي في حديث أنس ظله: «الكبائر الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين وقتل التفس». ^ 

ويقول كع في حديث أي هريرة ظهه: «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا 
يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس الى حرم 
الله إلا بالحق».240 الحديث. 

وقد وقع إجماع الأمة الإسلامية على تمريم قتل النفس المؤمنة بغير 
حق ومن فعل ذلك متعمداً فقد فسق وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء 


غفر له © 


. من سورة الأنعام‎ ٠١ ١ةيآلا‎ )١( 

(۲) الآية ٩۳‏ من سورة النساء. 

(؟) أخرحه البخاري 48/4 كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر . ومسلم 
a1‏ كتاب الإيمان باب الكبائر حديث رقم 28/8 ۸٩‏ واللفظ له. 

)٤(‏ أخرحه البخاري ۱۳۱/۲ كتاب الوصايا . ومسلم 47/١‏ كتاب الإبمان باب بيان 
الكبائر وأثرها حديث رقم ٠٤١‏ . 


)2( المغي لابن قدامة ولت 1 


١‏ كلدت هارن رار في امكل اسر وة اد علد لزيد بن أبيزوك ادي 

راا اا عا اللخديتدق. ج اعتد على اه 
الإسلام من غير المسلمين من الذميين والمستأمنين بغير وجه الحق فقال و 
في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي لعي ا قن امد 
لم برح رائحة الحنة وإن زا تود مكل رة اربع غاا 
وقال ية في حديث آخر: E ED‏ هله 
المحنة)» © ۰ ۰ 

اا غا کر ل د را لی غ رم قل 
المعاهد الذمي أو المستأمن يغير حق» لأن من قتله حرمت عليه الجنلة 
والفغل الذي يحرم دحول الحنة لا شك أنه حرام. ش' 

وبعد هذا التمهيد المختصر عن مشروعية القصاص نبين 5 
لاحتلاف الدار أثر في وجوب القصاص أم لا ؟ 

وذلك لا يخلو س حالت 

الحالة الأولى: هل لاختلاف الدار أثر ف وجوب القصاص علسئ 
المستأمن قي دار الإسلام. 

الحالة الثانية: هل لاختلاف الدار أثر في وحوب الاش 
للمسنتأمن قي دار الإسلام. 


(۱) أخرجه البخاري ۲۰۲/۲ كتاب الجهاد باب إم من قتل معاهدا بغير جرم. 
(1) اخرجه أبو داود ١31/7‏ كتاب الجهاد باب في الوفاء للمعاهد. والنسائي .۲٤/۸‏ 
كتاب القسامة باب تغظيم قتل المعاهد. قال الخطاي: سنده حسن» وق غير کنهه: 


في غير وقته الذي يجوز فيه قتله. انظر: معالم الستن مع سنن أبي داود ۱۹۱/۲۳ . 


اختلاف الدار وأثره في وجوب القصاص 1٥‏ 
فنبدأ أولا بالحالة الأولى: 


اتفق الفقهاء على أن المستأمن في دار الإسلام إذا قتل مسلماً عمداً 
أنه يجب عليه القصاص. 


لما ورد أن الرسول يل قتل اليهودي الذي قتل الجارية من 
الأنصار ^ 

ولأن المسلم معصوم الدم على التأبيد بإسلامه. 

ولأن المستأمن إذا قتل عن هو مثله فبمن يفضله بالإسلام أولى. 

ولأن المستأمن التزم أحكام الإسلام بمجرد عقد الأمان وخاصة فيما 


يرحع إلى حقوق العباد والقصاص من هذه الحقوق فيجب عليه. ° 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۸۷/٤‏ كتاب الديات باب سؤال القاتل حن يقر ولفظ الحديث: 
عن أنس وه قال: حرجحن جارية عليها أوضاح بالمدينة قال: فرماها يهودي بحجر 
قال فجيء ها إلى البي بك وها رمق» فقال لها رسول الله ولك فلان قتلك؟ فرفعست 
رأسها فأعاد عليها قال: فلان قتلك؟ فرعت رأسها فقال ها في الثالئة فلان قتلك 
فخفضت رأسها فدعا به رسول الله يد فقتله ب بين الحجرين. 
وأخرجه مسلم ١١45/7‏ كتاب القسامة باب بوت القصاص في القتل بالحجر. 
حديث ١107‏ بلفظ آخر. 

(؟) شرح السير الكبير ٠٠٠٠/١‏ وبدائع الصنائع 19 والمبسوط 215؛ ومنح 
الجليل ٠٠٠٠/٤‏ وحاشية الدسوقي ۲۳۸/٤‏ وقوانين الأحكام الشرعية ص 25771 
ومغنٍ امحتاج ٠٦/٤‏ وأسئ المطالب ٠٠١/١‏ والمهذب ٠۸١/۲١‏ والفيٍ 
۷ وكشاف 2 0 » واغهداية للكلوذافي ۲٥/۲‏ ومراتب ات 
لابن حزم ص ۱۳۸. وأسئ المطالب ٠١/٤‏ . 


7 اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
٠‏ وكذلك اتفق الفقهاء على أن المستأمن إذا قتل مستأمنا آخر تي دار 

الإسلام عمداً وجب عليه القصاص. ١‏ 

لأنه مساو له في العصمة المؤقتة واللة. © 

واتفقوا أيضاً على أن المستأمن في دار الإسلام إذا قتل ذمياً عمذا 
وجب عليه القصاص. 

لان شار له ق العضمة وزيادة أن الذمى فص مؤيدة وف 
المستأمن وأيضاً مساو 0 في الدين فكل منهما كافر ° 

ش فنا ا حلاف فر له انز ررب ا عا 
المستأمن في دار الإسللام» لانت عونا كان ب اوت دان القن لا ق 
منه لأنه غير ملتزم بالأحكام الإسلام لكنه عندما دحل دار الإسلام بأمان ' 
اختلف الحكم بالنسبة: له قيجب عليه القصاص سواء قتل مسلما أو كاف - 
قوتون عن او نابا مامتو ناكار الهم العابة .وال ا 


وجوب القصاص عليه إذا ارتكب ما يوجبه في النفس أو فيما دوفا. 


٠٠٠٠/۲ البحر الرائق 253517/8 وحاشية ابن عابدين 477/9؛ والشرح الصغير‎ )١( 
والخرشي على عختصز خليل ۳/۸ والأم 55/1 » ومغينالمحتاج 15/4, والمغبئي‎ 
.۲۷۸/۳ وشرح منتهى الإزادات‎ ۷ 

ك4 شرح السير الكبير ١۸٠۳/١‏ وقوانين الأحكام الشرعية ۳۷١‏ والأم 40/5 ٠‏ 
ومغن المحتاج 217/5 وشرح منتهئ الإرادات ۲۷۸/۳. 


اختلاف الدار وأثره في وج وب القصاص 1۷ 

الحالة الثانية: هل اختلاف الدار أثر في وجوب القصاص 
للمستأمن في دار الإسلام؟: 

إذا قتل المستأمن في دار الإسلام فلا يخلو قاتله إما أن يكون مستأمناً 
كله اق ميا أو ميلما: 

فإن كان الحاني على المستأمن في دار الإسلام مستأمناً مثله فلا 
يلاق يق الهاو ن ووب القضافن غلل قاتلة إ5 كان :الل عدا 
لأنه مساو له في العصمة وق الملة كما سبق في الحالة الأولى.7") 

أما إذا كان اجان على المستأمن ذمياً وكان القتل عمداً فقد اختلف 
الفقهاء ي وجوب القصاص للمستأمن من الذمي إلى قولين: 

القول الأول: 

إذا جين الذمي على المستأمن غمدا لا يقتص منه في النفس ولا فيما 
دونما. 

وهو قول أكثر فقهاء الحنفية .° 

القول الثايي: 

إذا جى الذمي على المستأمن في دار الإسلام عمد وحب عليه 
القصاص ف النفس وفيما دوها. 
(1) البحر الرائق ۳۳۷/۸ وبجمع الأغر 515/7؛ وحاشية ابن عابدين 475/9) 

والشرح الصغير ٠٠٠٠/۲‏ والخرشي على مختصر ليل 27/8 ومغي الحتاج 15/1) 


والغي لابن قدامة 10۷/۷. 


(۲) المبسوط 2174/55 وبدائع الصنائع ۲۳۹/۷ والاختيار .۲۷/١‏ 


A‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
وهو قول جمهور الفقهاء المالكية» والشافعية» والحنابلةء وأبي بو 
من الحنفية. )0 
الأدالة: 

أ - استدل الحنفية عا يلي: 

قالوا لا يقتل الذمي بالمستأمن لأن الذمي معصوم الدم على لثايد 
ومن أهل. دار الإسلام» فلا تتحقق المساواة بينه وبين 0 لأن 
المستأمن من أهل ذار الكفرء » وعصمته مؤقتة بخلاف الذمي. ° 

. وفي هذا يقول الكاسان: ررإن عصمة الستأمن ما ثبتت مطلقا 0 
قل فاا ف ذال السلا » لأث التدامن من آهل دار الحرب 
وإغا دحل دار الإسلام لا لقصد الإقامة بل لعارض حاجة يدفعها ثم يعؤد 
.إلى وطنه الأصلي» فكانت في عصمته شبهة العدم. ° 

. ب - واستدل الجمهور با يلي: 

القت ريسل بالتكائن 0ه مسو راي ر 

فالمستأمن له عهد وأمان» ومعصوم الدم ما دام في دار الإسلامء ولا 
يحت لأحد الاعتداء عليه بغير حق ذمياً كان أو مسلماً. 


)١(‏ منح الجلي 7260/4 وحاشية الدسوقي 541/4 ومغين الحقاج 1/4 والأم 
٠5‏ وكشاف القنساع 517/8 والبدع ۲٦۷/۸‏ والمبسسوط 
١‏ 1١ءر‏ بدائع الضنائع /555//10. 

ش (۲) المبسوط 2174/55 والاختيار .۲۷/١‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع TY‏ 


اختلاف الدار وأثرهدفي وجوب القصاص حل 

ولأن المستأمن مساو للذمي في الدين فكل منهما كافر ولأن العبرة 
بوجود العصمة أثناء الحناية وهي موجودة بالنسبة للمستأمن.© 

الرأي المختار: 

وبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يتضح لي أن رأي الجمهور هو 
الأولى بالاحتيار وذلك للأسباب الآتية: 

-١‏ أن المستأمن مساو للذمي في الدين فكل منهما كافر. 

؟- أن المستأمن معصوم الدم وقت الخناية» وهذا هو امبر أما 
كون عصمته مؤقتة فهذا لا يؤثر في وجوب القصاص» فقد تصير عصمته 
دائمة إذا صار ذميا. 

+- أن في عدم وجوب القصاص على الذمي قد يكون حافزاً له 
على ارتكاب هذه الجريمة وغيرهاء وهذا يخالف مقتضى العقد مع 
المستأمنين» لأن الإمام عندما أعطاهم الأمان» أمنهم ممن هو ف قبضته 
وتحت يده» كما أمن من في قبضته منهم» ولا شك أن من مام حفظ 
المستأمن والوفاء له بالعهد. هو وجوب القصاص على قاتله المساوي له 
في العصمة والدين كالذمي والمستأمن الآخر. 

والعجيب في الأمر أن الحنفية يقولون بقتل المسلم بالذمي'" ولا 


)١(‏ مغن الحتاج 217/4 والبدع »۲٠۷/۸‏ وكشاف القناع 2077/0 وبدائع الصنائع 
TTY‏ 

(۲) تبيين الحقائق 4/1 ٠٠١‏ واختيار ۲۷/١‏ وبدائع الصنائع ۲۳۷/۷ والبحر الرائق 
۸ وكشف الحقائق 2337/7 والمبسوط 155/75. 


1٠‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
يقولون بقتل الذمي بالمستأمن» معه أنه لا مساواة بين المسلم والذميء لا 
في الدين ولا في العصمة وعلى العكس فا مستأمن مساو للذمي في الدين 
فكل منهما كافر» وثي العصمة فكل منهما معصوم الدم بالأمان. وهم 
أيضاً يقولون المستأمن كالذمي ما دام في دار الإسلام. ' 

أما إذا كان الحا على المستأمن مسلماً فقد احتلف الفقهاء ف 
وجوب القصاص على المسلم إلى قولين: 

القول الأول: ٠‏ 

A E اين‎ eR ESR 
۰ ولا قي ما دوما.‎ 

وهو قول جمهور الفقهاء المالكية» والشافعيةء والحنابلة» والظاهرية»: 
وأكثر الحنفية (© 

القول الثالي: 

المسلم إذا جين على المستأمن في دار الإسلام فإنه يقتص منبه قي 
اا 


وهو قول بعض هام الحنفية كأبي يوسف. 


(۱) مواهب الحليل 2595/1 i‏ امحتهد ۲۹۹/۲ والمنتقى شرح الموطاً VY‏ 
والكاقي لابن عبدالبر 2٠١5515‏ ومغي الحتاج 217/4 والمهذب 2557/5 وحاشية: 
الشرقاوي ٠٠١/۲‏ وغاية الحتاج 2378/17 والمغني ٠٥۲/۷‏ والمبدع ۲٠/١‏ | 
TIAA‏ 5 وانحلی ۰ والمبسوط ۱۳۳/۲١‏ والبحر الرائق vl‏ 
والاختيار ۲۷/۰. والمبدع 2338/8 ۲۹۹. : 

(؟) الاحتيار 2507/0 وتبيين الحقائق 5 وحاشية الدر المختار pre‏ 


القرآن للجصاص١/414١.‏ 


اختلاف الدار وأثره في وج وب القصاص ۲١‏ 

سبب الخلاف: 

هو اختلافهم ف الأحاديث الواردة في ذلك كحديث على ذه أن 
الرسول يل قال: «لا يقتل مسلم بكافر».(") 

وكذلك استدلاهم بالقياس على حرمة ماله. 

فمن أذ بحديث علي طإه وغيره من الأحاديث الأخرى الي تمع 
القصاص من المسلم للكافر المستأمن وغيره قال لا يقتل المسلم بالمستأمن 
وهم الجمهور. 

ومن أحذ بالقياس على حرمة المال قال يقتل المسلم بالمستأمن كابي 
يوسف وغيره من الحنفية. 

الأدلة: 

أولاً: أدلة الجمهور القائلين بأن المسلم لا يقتص منه للمستأمن 
ولا لغيره من الكفار: 

استدلوا بالكتاب» والسنة» والمأثور» والمعقول: 

أت دليلهم من ٠‏ الكتاب: 

الآيات الواردة في نفي المساواة بين المسلم والكافر والي منها: 


3 قوله تعالى: ( نكا نمؤا كل نكانفاسنا الامستوون».‎ - ١ 


(1) أخرجه البحاري ا كتاب الجتهاد باب فكاك الأسير. 
32( السجدة: .١8‏ 


٣‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي. 
؟- وقوله تعالى: (لانستويأصحابالار وأصحَا الجن 20 
فالاية الأولى تفت اللساواة بين المؤمن والكافرء وإِذا انتفت المساواة 

انتقى, الققصاص. شْ 
وكذلك الآية الثانية دلت على التفرقة وعدم المساواة بين الل ين ش 

أصحاب ابخنة والكفار أصحاب النار» ونفى التساوي بيتهما نع 
تساوی تفوسهما وتكافق دمائهماء لأن. القصاص. ينبي على المسارواة 

والممائلة بين الطرفين وهذا كله منتف بين المسلم والكافر. ©“ ش' 


۳- و كذلك.قوله. تعالى: (أفتجمًا ال ا م( © 


وقوله تعالى: آم نمل الذبنَآمئوا وَعَملوا الصّالحَاتكالمفسدينفى ' 


E 0 :‏ ەور 
الارض ام نعل المتقي ن كالفجًار): ^ 


4 
0 
۰ 


وقوله تعالى: (أم جس ب الذنَ اجْْرحُوا السَيات أن نعل 'كالذينَ 


2 
0 


و 5 ا ع 
: امتوا وی الصالحات سواء محيّاهم وما نهم ساء ما تح حكون). ^ 


.1١ الحشر:‎ )١( 
.٩۲ الحاوي للمارردي ص‎ )۲( 
1 ,36 القلم:‎ )۳( 
.۲۸ ص:‎ )٤( 

(ه) الحاثية: ,۲١‏ 


ااختلاف الدار وأثيره:فبي .وجبوب القصناص وف 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الي تفت المساواة بين 1١١‏ 
والكافر والقصاص مبناه على المساواة والمماثلة بين الطرفين. 


RE 
وكذلك استدلوا بقوله تعالى: فن عي له منْ اخيه شَيء قاتبّاع‎ 


ر N:‏ 
بالمغروف وآداء لبه إِحْسّان).”") 


الآية تدل دلالة واضحة على أنه لا يقتص من المسلم للكافر 
المستأمن أو غيره لأا خخاصة بالمسلمين لأنهم هم الأخوة ولا مؤاحاة بين 
المسلم والكافر. 

وبقوله تعالى: ( وجل الل لكافرنَعَلىالمُؤْمننسبي).”" 

وجد الدلالة من الآية: 

فالآية الكريمة نفت نفياً قاطعا أن يكون للكافرين على المؤمنين 
سبيل أي سبيل كان» لأن السبيل نكرة في سياق النفي فيعم كل سبيل 
وحيث كان القصاص سبيلاً من السبل كان داخخلاً في العموم المستفاد من 


ا 


.1۷۸ البقرة:‎ )١( 
.١51 النساء:‎ )۲( 


(۳) الحاوي للماوردي ص 337. 


٤‏ اختلاف الدارين وآثارة في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك ا 

ب - دليلهم من السنة: ش 

-١‏ ما روى عن علي ذف عن البي ي أنه قال: «لا يقتل مسلم 
بكافر» 20 

وجه الدلالة من الحديث: 

الحديث نص صرنح في أن المسلم لا يقتل بالكافر أي كافر كان 
ناا وكيا أ ره قرا لآن كيه كال عا كم ااه رشي 
ولأا نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم» فلفظ الكافر عام 
يشمل جميع الكفار المستأمنين وغيرهم. ا ش 

حي أن ابن المنذر قال: ررم يصح عن البي يل حبر يعارضم).0© 

؟- وما روى عن علي ذاه أن الرسول قال : «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم.ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في 
عهده)) © 
23 وجه الدلالة من الحديث: 

الحديث ظاهر الدلالة في أن المؤمن لا يقتل بالكافر أي كافر كان 
م 000 
(۱) أخخترجه البخاري ۲ كتاب الحهاد باب فكاك الأسير, 
(۲) الإشراف لابن المنذر ۷/۲ه. 
(؟) أخرجه أحمد ۰۱۲۲/۱ وأبو داود ٩۷/٤‏ 8 كتاب الديات باب إيقاد المسلم 

بالكافر. والنسائي ١9/8‏ كتاب القسامة باب القود بين الأحرار والماليك في 
النفس» قال ابن عبدالحادي في الحرر في الحديث ٠٠ ٠/۲‏ رجاله الصحيحين. 


اختلاف السدار وأثسره فسسي وجسوب القصاص o‏ 

قال الخطابي: ررفيه البيان الواضح أن المسلم لا يقتل بأحد من الكفار 
كان المقتول منهم ذميا أو مستأمناً أو ما كان» وذلك أنه تفي في نكر 
فاشتمل على جنس الكفار عمومام © 

ويمكن الاستدلال بالحديث من وجه آخر وهو قوله و : 
«المسلمون تتكافأ دماؤهم»؛ فبين يي أن دماء المسلمين تتكافاً فيما 
بينهم؛ دون دماء غيرهم من الكفار» ولا قصاص مع عدم المكافأة ق الدم. 

7- وما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله يخ : «لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد ف عهده» 9) 

فالحديث نص صريح في عدم وجوب القصاص على المسلم إذا قتل 
کافرا مستأمنا أو غيره. 

قال صاحب تحفة الأحوذي: «الحديث صحيح صريح في أنه لا 
يفل شيلم بک 

ج - دليلهم من الأثور: 

-١‏ عا روى عن الحسن أنه قال: سئل عثمان فيه عن رجل يقتسل 


يهوديا أو تصرانيا + زرلا يقتل مسلم بكافر وإن قتله عمد © 


.11۸/٤ انظر: معام السئن مع سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) أحرجه أحمد 2131/6 145 ء والترمذي ۲٠/٤‏ باب ديات الكفار حديث رقم 
4 وقال حديث حسن صحيح. والبيهقي ۸ وعبدالرزاق 99/1٠١‏ 

(؟) انظر: تحفة الأحوذي .1۷٠/٤‏ 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة .۲۹٤/٩‏ 


٠ ١‏ اختلاف الدازين وآثازه في. أحكام. الشريعة الإسلامية: - أاد / عبدالعزيز بن هيروك الأحمدي. 
؟- ويا روى عن علي ضيه أنه قال : من السنة أن لا يقتل فؤمن 
يكار 200 

فهذه الآثار ار عن يعض الصحابة تدل دلالة واضحة على أن 
المسلم لا يقتل بالكافر المستأمن وغيره» حى قال ابن حزم: «رإنه لم يصح 
عن أحد من الصحابة شي غير هذا 

ج - أما دليلهم من المعقول: فمن رجهين: 

-١‏ عدم المساواة بين المسلم والمستأمن في الدين والعصمة». فالمسلم 
دينه الإسلام ينبوع الكرامة والعزة» والمستأمن دينه الكفر يبوع الذل 
وال هوان» والمسلم معصوم الدم على التأبيد بإيمانه» والمستأمن معصوم بأمائه 
بصفة مؤقنة» ولا قصاض مع عدم المساواة. © 

٣‏ - أن شبهة الكفر والحرابة الموجودة فيه أباحت دمه لعزمه على 
العو إل :ارده وغ قيام لحا را بدي 

- أما دليلهم من القياس: فمن وجهين: 

^. قاسوا المستأمن على الذمى‎ -١ 


ر أحرجه الدارقطين ٤/۳‏ ۲۳ وابن أبي شيبة 53/4 وقال الألباني ضعيف حداً. 
نظن إرواء الغليل 501/9. 

(۲) انظر: المحلى لابن حزم TEVN. ٠‏ م 

(5) انظر: فتح الباري NTN Nr‏ و 1 
ا 

(4) انظر: فتح الباري 377/15 والاختيار .۲۷/١‏ 

(ه) بداية امحتهد 2199/5 وتكملة المجموع .775/١17‏ 


اختلاف الدار وأثثره في وجوب القصاص ف 

قالوا: فكما لا يحوز قتل المسلم بالذمي كذلك لا جوز قتله 
بالمستأمن. 

وهذا عند المالكية» والشافعية» والحتابلةء لأن الحنفية يقتل عندهم 
المسلم بالذمي. 

۲- بالقياس على حد القذفء قالوا فكما لا يحد المسلم إذا قذف 
مستأمناً فكذلك لا يجب عليه القصاص بقتله © 

قال ابن حزم: رر وهذا أصح قياس يكون لو كان القياس حقاً لأا 
حرمة وحرمق. © 

ثانا : أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بأن المسلم يقتل 
بالمستأمن: 

استدلوا بالكتاب» والسنة» والمأثور» والمعقول» والقياس: 

أ - دليلهم من الكتاب: 

عموم الآيات الى شرعت القصاص كقوله تعالى: ( أا لذبن اموا 


ر E‏ هم 
کب علیکم القصاص فی القتلی). ^ 
فالآية عامة ني وجوب القصاص على القاتل لا فرق بين مسلم 


وکافر .° 


.٠١/٤ مغ امحتاج‎ )١( 
١ المحلى لابن حزم‎ )۲( 


(۳) البقرة: ۱۷۸. 
)٤(‏ أحكام القرآن للحصاص ۱۳۳/۱ - .٠١١‏ 


0 اختلاف الدارين وأثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
يي يب ا ر 


20.6 وبقوله تعالى: وكيا عَليْهِمفيهَا اناس بالتفس‎ -١ ١ 

فالآية تدل على أن المسلم يقتل اتن لأن النفس عامة تشمل 
نفس المسلم والمستأمن» والحربيءولولا حرابته لدخل في العموم إلا أنسنه 
و ال ا ارو ماظن و ا 

و 

أولاً: بالعمومات الواردة في الأحاديث التي دلت على مشروعية 
القصاص ف القتل العمد» من غير فرق بين قتيل وآخر. 

منها قوله يل في حديث عبدالله بن مسعود 5ه : رر لا يمحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله إلا باأحدى ثلاث 
النفس بالنفس والثيب الزاي والمارق من الدين التارك للجماعة». ° 

وحديث أبي ا ويه أن الرسول ي قال: رر ومن قتل له قتيسل 
فوليه بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد».“ 

فهذه الأحاديث, يقتضي عمومها قتل المسلم بالمستأمن» لأن. لفظ 
النفس فيها عام يشمل نفس المسلم ونفس الكافر. ٠‏ 


.46 للمائدة:‎ 0١ 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ١40/١‏ وشرح فتح القدير 510٠/0‏ 

(5) أحرجه البتحاري 000 كتاب الديات» ومسلم ۳١۲/۳‏ كتاب القسامة باب 
N NERE‏ له. 

(4) أخرجه البنحاري 184/4 كتاب الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. ‏ 
ومسلم ۲ كتاب الحج باب تجرع مكة. 

(ه) أحكام القرآن للجصاص 2١41/١‏ وتبيين الحقائق 4/5 .٠١‏ 


اختلاف الدار وأثره في وجوب القصاص ۲۹ 

ثانيا: بها روى عبدالرحمن بن البيلماني”'' عن ابن عمر رضي الله 

عنهما أن رسول الله قتل مسلما .معاهد وقال أنا أكرم من وق بذمته ٩‏ 

فالحديث ظاهر الدلالة في قتل المسلم بالمعاهد المستأمن وغيره لأن 
الرسول ل فعل ذلك.7) 

ج - دليلهم من المأثور: 

-١‏ .ما روى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهم أفما قالا: إذا 
قتل المسلم يهوديا أو نصرانياً قتل به. © 

د - دليلهم من المعقول: 

-١‏ أن عصمة المستأمن ثابتة وقت القتل وهذا يكفسي لوحوب 
القصاص على قاتله حى لو كان مسلماء والعصمة ينبغي أن ينظر إليها 
عند وقوع الجريمة فما دام المقتول وقت قتله معصوم الدم فهذا يكفي 
بتحقيق المساواة بينه وبين القاتل. ^ 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن أبي زيد شاعر أبوه كان مولى لعمر ابن الخطاب هه واختلف في 
توثيقه. قال ابن حجر: ضعيف» وتوف سنة 5ه . انظر: تقريب التهذيب 
١‏ والأعلام ۳۰۷/۲. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق 2٠١/٠١‏ وابن أبي شيبة ۲۹٠/۹‏ والبيهقي 70/4 وضعفه 
الدارقطي ١70/7‏ وضعفه الشافعي في مسنده ص 71417. 

(۳) تبيين الحقائق 5/5 2٠١‏ والمبسوط .١١۳/۲۹٣‏ 

)٤(‏ ذكره الخصاص في أحكام القرآن 2141/١‏ ولم أجده في كتب السنن والآثار 
المشهورة. 


(ه) الاختيار .۲۷/١‏ 


.”7 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبرؤك الأحمدي ْ 
؟- لأن عدم القصاص من المسلم للمستأمن فيه من الفساد ما لا : 
ده كاج الح رع عن لودل لض ققوم ف 
الإسلامية © ۰ 1 
ه - دليلهم من القياس: 
قياس المستأمن غلى الذمي: 
قالوا: فكما أن المسلم إذا حن على ذمي يقتص منه فك ذلك إذا 
جين على المستأمن» يجامع أن كلاً منهما كافر ومعصوم الدم وقنت 
القتل ° ١‏ ْ 


اللاقشة: 

أولاً: مناقشة أدلة الجمهور: 

أ - بالنسبة لاستدلالهم بالآيات الي نفت المساواة بين ا 
والكافر يرد عليهم بأن المراد بالتساوي فيها هو التساوي في الفواب 
والأحر عند الله يوم القيامة» فالمؤمن يثاب بالحنة. والكافر E‏ ۰ 
يشمل القصاص. ١‏ 

لأن القصاص يكفي فيه التساوي في العصمة وهو موجود وقبت ٠‏ 
وقوع الجناية. 0 

.۲۷/١ الاحتیار‎ )1( 


() المبسوط ۳٤/۲۹‏ راق اذالم ۷ وتبيين الحقائق ٠٠١٤/٩‏ من سورة ' 
ا حشر. 


اختلاف الدار وأثره قي وجوب القصضصاص ۳۹ 


00 رار 


ويؤيد ذلك قوله تعالى: ( اصحاب الجنة هم الفائرُون)”' فهو نص 
في الفوز الأحروي"» وأجيب عن ذلك: 


بأن التساوي عام يشمل التساوي في الشواب والأحر» وغيره 
كالتساوي ف القصاص.”" 


5 
عل +04 لبي e‏ 


¢ يك ع ه14‎ ١ 

أما استدلالهم بقوله تعالى: ل(فمنْغنيّلهمناخيهشيء فاتباع 
00 
بالمتعروف وأداء لاان 0.6 

فيرد عليه: بأنه لا دلالة قي الآية على أن المراد بالأحوة هي الأحوة 
في الدين فيحتمل أن تكون الأحوة من جهة النسب ^ 


م 4 


قال ابن الت ركماني: المراد بقوله تعالى: فمن عفى له مز أخيه) 


)١(‏ الآية ٠غ‏ من سورة الحشر. 

(۲) تبيين الحقائق 4/5 2٠١‏ والمبسوط 174/55. 

(۳) الحاوي الكبير ص .٩۳‏ 

5ع الاتعرلة من سورة ار 

(ه) أحكام القرآن للجحصاص .141/١‏ 

(5) هو علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديي الحنفي أبو الحسن» 
من علماء الحديث راللغة» ولد سنة 1۸۳ وتوقٍ سنة 740 وقيل ۷٠١‏ له مؤلفات 
كثير منها: المنتخب في علوم الحديث» والجوهر النقي. انظر ترجمته في: الفوائد 
البهية ص 2157 والأعلام 511/4 


۲ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
الأحوة فى الجنسية(" لقوله تعالى: 5 اذ سين #إذقال 4م 
عرق م 

رأحيب عن ذلك: بأن الأخوة في الآية لا تحمل غير الأخنوة في 
الدين كما يفيد أول الآية الطاب فيا النومون + وع ال رة نيرق 
غيرهم؛ أما احتمال الأخوة من جهة النسب فهذا احتمال ضعيف. 

أما استدلالهم بقوله ال وجل الل الكافرن على المؤمنين 

١ سَبياة).27‎ 


٠‏ فيرد عليه بأن اليل لا يحتمل القصاص في الآية بأي حال مسن 
الأحوال؛ وإغا المراد به التسلط» أو الاستيلاء عليهم في الدنياء أو أن 
يكون المراد بالسبيل الحجة» فلله الحجة البالغة » أو يكون المراد بالسبيل ف 
الاو : 


ا 


سرعم اند انا ا كل جل السلا 0 


المؤمنين والاستيلاء عليهم إلى جائب لات لوي اراد : 
فيكون داحلا تحت العنموم المستفاد من النفي فينفى. 1 


18/8 انظر: الحوهر النقي مع السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
٠ 23718 الشعراء:‎ 0 
.١٤١١ (؟) النساء:‎ 


اختلاف الدار وأثثره في وجوب القصاص ۳۳ 

ب - مناقشة أدلتهم من السنة: 

بالنسبة لاستدلالهم بقوله كله : «لا يقتل مسلم بكافر» يرد عليه 
بأن المراد 'بالكافر في الحديث الكافر الحربي دون المعاهد الذمي أو 
المستأمن. “© 

وأحيب عن ذلك : 

بأن لفظ الكافر عام يشمل الكافر الحربي وغيره كالذمي والمستأمن؛ 
ولم يرد ما يخصص عموم الحديث بالكافر الحربي.”") 

وكذلك أيضا استدلاهم بباقي الأحاديث» يرد عليه بأن الكافر 
الذي لا يقتل به المسلم قي الأحاديث هو الكافر الحربي» ويدل على ذلك 
جعله مقابلاً للمعاهد فالمعاهد يقتل من هو مثله من المعاهدين إجماعاء 
فعلى هذا يكون التقدير لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا ذو عهد في عهد 
بكافر حربي فإن الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجحميع اتفاقاً. © 

وأجيب عن ذلك هيما يلي: 

-١‏ الحملة المتنازع عليها في الحديث وهي قوله: «ولا ذو عهد في 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص 2151/١‏ وتبيين الحقائق 2٠١4/1‏ والبحر الرائق 
۸ والمبسوط 171/55. 

(۲) مغن المحتاج 217/4 وحاشية الشرقاوي »٠٠٠/١‏ والمفن ٠١۷/۷‏ وكشاف 
القناع 2057/8 074. 

)٣(‏ أحكام القرآن للجصاص 4١47 2111/١‏ وتبيين الحقائق ٠١4/5‏ » وبلائم 


الصنائع ۷ وشرح معان الآثار للطحاوي ۱۹۳/۳. 


NE SAE لطي لل وخ ا‎ EG متو ار‎ ۳٤ 
© عهده» لا تقدير فيها أصلاً لأنما جرد النهي عن قتل المعاهد‎ 

کوان قزله له ولا ذو عهد اق هه غلم بيدا عالق أن 
لا يقتل ذو العهد لأجل عهده» ولم يكن هناك عطف فلا حاحسة إل 
التقدير» رما يدل على ذلك أنه قد ورد في بعض روايسات الس دين 
o yT‏ وهي 
من أقوى الروايات لأا وردت في صحيح البخاري. ٠‏ 

#ه وأيضا لر مالمنا بان الحملة معطوقة فعدم الق دير اول ان 
التقذير فإن التقدير لا يصار إليه إلا للضرورة ولا ضرورة هنا.© 

ا E‏ 
لخلا الحديث من الفائدة فإن قتل الكافر الحربي عبادة» فكيف يعقل ورود 
ل ا ا 
قتله بعد العلم بأن المسلم لا يقتل به. © 

ج - مناقشة أدلتهم من المأثور: 

ما روی عن عثمان وه قول صحاني لا ححة فی ولا بمكن أن 

E‏ الكتاب والسنة. 


:..٠١/۷ نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) مغن المحتاج 210/4 وفتح الباري .۲٦۱/۱۲‏ 

(۳) نیل الأوطار 211/9 وسبل السلام ۱۱۸۹/۳ .٠٠۹۰‏ 
)٤(‏ مغ المحتاج ۱١/٤‏ . ' 


اختلاف الدار وأثره في وجسوب القصساص وم 

أحيب عن ذلك: 

بأن عثمان وه ما قال: وما حكم بعدم قتل المسلم بالكافر المعاهد 
إلا بعد أن استند إلى الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله القاضية بعدم قتل 
المسلم بالكافر المعاهد وغيره» ويمذا يتقوى قوله وفعله ويكون حجة 
غ 

أما ما روى عن علي فهو ضعيف وعلى فرض صحته فلا تثبت به 
حجة لأنه روى عنه حلاف ذلك وهو قتل المسلم بالمعاهد. 0" 

وأحيب عن ذلك: 

بأن ما روى عن علي وه وإن كان ضعيفاً فهو يتقوى بالأدلة من 
كتاب الله وسنة رسوله يل القاضية بعدم قتل المسلم بالكافر أي كافر 
كان. 

وأيضاً ما روى عن علي 5ه أن يقول يقتل المسلم بالمعاهد فهذا فيه 
ضعف» لأنه هو الذي روى الحديث الصحيح الصريح عن الرسول يِل 
الذي دل دلالة واضحة على أن المسلم لا يقتل بالكافر» والعبرة لما روى 
الراوي لا ما فعل.”") 

د - مناقشة أدلتهم من المعقول: 

قولهم بأن القصاص يعتمد على المساواة ولا مساواة بين المسلم 
والمستأمن لاختلافهما في الدين والعصمة. 


.۱۹۳/۳ شرح معان الآثار‎ )١( 


(۲) نيل الأوطار .١٠١١۲/۷‏ 


۳ 1 ز[ز[ |[ ز [ز[ز ز 1111111 

يرد عليه: أن المساواة في الدين ليست بشرط قي وجوب القصاص 
ألا ترى أن الذمي إذا قل ذمياً ثم أسلم القاتل أنه يقتل:.به قصاصا ولا 
مساواة بينهما في الدين: © . 

فالمساواة من كل وجه لا تعتبر في وجوب القصاص؛ بل تعتير 
المساواة في العصمة حسما لمادة الفساد» وتحقيقاً لمعن الزجر» ولو اعتبرت 
المساواة في كل شيء لإنسد باب القصاصء ولا حرى بين الذكر 
والأنثى» والصحيح والسقيم» وحيث إن العصمة ثابتة للمستأمن وقت 
الجناية كالمسلم» فالقصاص يجري بينهما. ° ٠‏ 

أجيب عن ذلك:' 

بأنه لا مساواة بين المسلم والمستأمن في العصمة. 

فالمسلم معصوم بإسلامه وعصمته مؤبدة» والمستأمن معصوم بأمانه 
وعصمته مؤقتة» فاختلفت العصمة» وعلى فرض المساواة في العصمة» فهي 
لا تكفي لوحدها بل يشترط أيضاً المساواة في الدين الذي.هو أساس 
المساواة» ولا مساواة بين المسلم والمستأمن في الدين» ولا قصاص مع عدم 
المساواة. 

أما قول الحمهور بأنه يوجد شبهة في عصمة دم المستأمن» وهو 
الكفر المبيح لدمه» فهو غير مسلم لأن الكفر المبيح للدم هو الكفر الباعث 
ين لقره الي كد كارب لا كلو لما ان نذا بد فل 


)١(‏ بدائع الصنائع بم ا 
(؟) الجوهرة النيرة 23717/7 وتبيين الحقائق 4/1 .٠١‏ 


اختلاف السدار وآلرهفي وجوب القصاص ۳۷ 
الصغار والنساء والشيوخ مع قيام الكفر فيهم لعدم حرابتهم» وكفر 
المستأمن والذمي ليس بباعث على الحراب» لدخحوفما في العهد» فلا يكون 
كفرهما مبيحا لقتلهماء فتنتفي الشبهة من عصمته © 

وأحيب عن ذلك: 

بأن الشبهة موجودة في عصمة المستأمن لأنه من أهل دار الكفر» فلا 
يؤمن أن ينقض العهد ويرجع إلى داره فيكون محارباً للمسلمين» فوجود 
الكفر ولو مع عدم انحاربة يعتبر شبهة في عصمة المستأمن» ومع وود 
الشبهة فلا قصاص بينه وبين المسلم. 

ه - مناقشة أدلتهم من القياس: 

قياسهم المستأمن على الذمي قياس مع الفارق» لأن المستأمن عصمته 
مؤقنة إلى أجل ثم يرجع إلى داره دار الكفر» أما الذمي فعصمته مؤبدة 
فصار دمه لا يحتمل الإباحة» ولأن الذمي يدفع الجرية بخلاف المستأمن.7") 

وأحيب عن ذلك: 

بأن القياس صحيح» لأن الذمي كان معصوم الدم بالعهد, وكذلك 
المستأمن كافر معصوم الدم بالأمان»والعبرة بالمساواة في العصمة وقت 
الجناية وهي موجودة في كل منهما. 


وني هذا يقول ابن حزم: رولا ندري من أين وجب إسقاط القود 


(۱) بدائع الصنائع 2517/7 وتبيين الحقائق 2٠١4/7‏ والبحر الرائق ۲۳۷/۸» وكشف 
الحقائق 517/7 7. 
(؟) تبيين الحقائق 2٠١4/5‏ وبدائع الصنائع ۲۳۷/۷. 


۳۸ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الاسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
هذا الفزق وكلاهما حرم الدم إذا قتل تحريماً مساوياً لتحريم الآخرء وإفنا 
يراعن الك رفت اة الوعنية لنشكم لا بعد ولك لعل الستاأسن “يا 
يرحع إلى دار الحرب»: ولعل الذمي ينقض الذمة» ويلحق بدار الحرت ش 
فيعود دمه حلالاً ولا فرق 

أما قياسهم قتل قتل المسلم للمستأمن على قذفه فهو قياس مع الفارق 
لأن هناك فرق بين القذل والقذف» العوب E‏ 
بخلاف القذف» ولأن :القصاص حق للعبد» والقذف حق لله. 

ابي عن د 

٠‏ اتال لتك أن هناك قرفا بين القصاض. والقلاف في يعض الواح 
لكن قياسنا على :وجوب الحد» وحيث لا يجب الحد على المسلم إذا قذف 
مستأمناً فكذلك لا يقتل به لعدم المساواة» ب اقفتا إلا عدن 
تحقق المساواة بين الطرفين. 

ثانياً: مناقشة أدلة القائلين بوجوب القصاص للمستأمن منن 
المسلم: ۰ ْ 
أ - مناقشة أدلتهم من الكتاب: : 

انتدلالجم يقوله تعالى: تاا الذن اونب علي الصا ص ) 
وأا عامة في المسلم والكافر. ل 

يرد عليه: بأن الخطاب في أول الآية للمؤمنين فلا يتناول غيرهم من 


(۱) انظر: الى لابن حزم ۲۰۷/۱۰ 


اختلاف الدار وأشره في وجوب القصاص ۳۹ 
الكفار» فيكون القصاص فرضاً عليهم في القتلى منهم؛ ويدل على ذلك 
5 5 و :2 ,4 2 
آحر الآية (فمَنْعْنيَلهُمنأخيه شي ) والكافر لا يكون أعا للش 
لأن الأحوة ليه قال تعالى: ان 5 0 
رسوله القاضية بأن المسلم لا يقتل بالكافر أي كافر كان 0 
غيره» وال منها قوله يه لا يقتل مسلم بكافر» وغيرها من الأدلة المانعة 
من قتل المسلم بالكافر وال مضت.° 

وكذلك استدلاهم بقوله تعالى: / وكبًا علبهم فيها أن النفس 
بالتفس) وأنها عامة في نفس المسلم والكافر. 

يرد عليه: بأن الآية وإن كانت عامة فهو خصصة بما سبق من الأدلة 
القاطعة بان المسلم لا يقتل بالكافر المستأمن أو غيره. 

وأيضاً الآية كما يقول ابن حزم خاصة بالمسلمين كما يفيد آخرها. 

n E دم‎ 

( فمن تصّدّق بهفهوكفارَةله 4؛ ولا حلاف في أن صدقة الكافر على 
ولي الكافر المقتول عمدا لا تكون كفارة له.”» فبطل استدلالهم يذه 
الآية. 


٠١ الحجرات:‎ )١( 
٠١/٤ المغني 4/1 175 ونيل الأوطار 411/7 ومغي المحتاج‎ )۲( 
.٠١۱/۱۰ انظر: المحلى لابن حزم‎ )۳( 


0 أذ الاريك وده فى کی و و مروف 2 

ب - مناقشة أذلتهم من السنة: 

بالنسبة لاستدلالهم بعموم حديثي ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله 
عنهم يرد عليه: ا 

بأن هذا العموم مخصص بالأحاديث الصريحة الصحيحة في هذا 
الموضوع وهو عدم قتل المسلم بالكافر المستأمن وغيره» وال سبقت 
رايط حلت ار و لش عا ا تعاض با االله 
لأن الرسول ك يقول؛ «لا يحل دم امرئ مسلم». ش 

أما استدلالهم بحديث ابن البيلماني والذي فيه أن الرسول يط تقال 
مسلماً بمعاهد. 

فيرد عليه عا يلي: 

-١‏ أنه حديث مرسل ولا تثبت ,مثله حجة» وقال القرطي: إنه 
ضعيف لا تقوم به ححة.!") ْ 

- لو سلمنا بوصله» فهو حديث ضعيف لأنه من رواية عبدالرحمن 
ابن البلماق وهو ضيف كما قال انج مجر 5 

وقال الدارقطئ:بأنه ضعيف إذا وصل الحديث فكيف إذا أرسله ° 

. وقال اروس حديْث ليس ,سند ولا يجعل حجة لأن:تسفك 


(۱) فتح الباري: ؟ 55/١‏ ؟؛ ونیل الأرطار 211/97 وسبل السلام 1185//5. 
(۲) انظر: الحامنع لأحكام القرآن ۲٤۷/۲‏ . 

(۳) انظر؛ تقريب التهذيب ٤۷٤/١‏ 

۴ “rr انظر: سنن الدارقطيٰ‎ )٤( 


اختلاف الدار وأثره في وجوب القصاص ٤١‏ 

ت مالسل 

-٣‏ وعلى فرض صحته فهو منسوخ بحديث «لا يقتل مسلم 
بكافر» قال الإمام الشافعي: رر إن حديث ابن البيلماني كان في قصة 
اا ی هله رو ھی فاو كان شير نا 
لأن حديث «لا يقتل مسلم بكافر» من حطبة الرسول بي يوم الفتح» 
وقصة عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان. © 

4- قال الماوردي: ر يجوز أن يكون القاتل أسلم بعد قتله» فقتله 
البي يد به». 

وإذ احتمل هذا وجب التوقف عن الاحتجاج. 

وقال أيضاً: حديث عبدالرحمن ضعيف ثم مرسل لأن ابن البيلمان 
ليس صحابياً والمراسيل ليست بحجة» ولو سلم الاحتجاج به اك 
دليل لأنها قصة عين لا تحري على العموم.“ 


ه- لو سلمنا بصحة الحديث أنه قري ا لكان حخديث: 


(1) نقّلاً عن فتح الباري 2571/1١‏ ونيل الأرطار ١١/۷‏ 

(۲) هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبدالله الضمري» صحابي شجاع؛ شهد بثر معرنة 
وغيرها من الوقائع في عهد الخلفاء الراشدين» وتوف بالمدينة في حلافة معاوية سنة 
ههه له عشرون حدياً. انظر ترجمته في: الإصابة 2480/4 وتقريب التهذيب 
۲ ولأعلام ۳/١‏ ۷. 

(۳) انظر: الأم 58/5. 

)٤(‏ انظر: الحاوي للماوردي ص 


٤‏ اختلاف الدارين وآثازه في أخكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
«لا يقتل مسلم بكافر)» مقدما عليه لأنه أخرجه الإمام البحاري :في 
1 رح ع GEC‏ لومي 
الصحيحين على غيره.!") 
ج - مناقشة دليلهم من المأثور: 
ما روى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما لا يقوى علنى 
مقاومة الأحاديث الصحيحة الانعة من قتل المسلم بالكافر. ْ 
وأيضاً على طك هو الراوي لأصح هذه e‏ 
يخالف ما رواه؟. 
د - مناقشة أدلتهم من المعقول: 1 
قوم بأن المستأمن مساو للمسلم في العصمة» نهذ عر ممست يان 
المسلم معصوم الدم بإسلامه والمستأمن معصوم الدم بأمانه» وهنالك فرق 
بين الإسلام» والأمان»'فأني يتساويان؟ 
وعلى فرض المساواة يقال لهم أن المساواة الى يحب أن تتوفر في 
القصاص هي المساواة ني الدين إلى جانب العصمة ومع انتفاء الساراة بين 
المسلم والمستأمن ف الدين ينتفي القصاص. 
ا 
وعدم تحقيق للعدالة. 


برد عليه أن الل لا يعمد غالا فل العام مسن السلنون 


. ٤٠٠١ص انظر: القصاص في النفس‎ )١( 


اختلاف الدار وأثره في وجوب القصاص 1 
والمستأمنين المقيمين في دار الإسلام» إلا إذا رأى منهم ما يييح قتلهم 
كالاستهزاء بالدين الإسلامي والاعتداء على حرمات الإسلام والمسلمين. 

أما تحقيق العدالة فعدم القصاص من المسلم للمستأمن غاية العدالة 
للفرق الشاسع بين المسلم والكافر المستأمن وغيره. 

ه - مناقشة دليلهم من القياس: 

أما قياسهم المستأمن على الذمي. 

فهو قياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة 
ال دلت على أن المسلم لا يقتل بالكافر ذمياً كان أو مستأمناً أو حريباً. 

الرأي المختار: 

وبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم» وما ورد عليها من ردود 
ومناقشات» تبين لي أن ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يقتعل المسلم 
بالمستأمن هو الرأي الراجح وذلك لا يلي: 

-١‏ أن جميع الأدلة الي استدل بما القائلون بوجوب القصاص 
للمستأمن من المسلم كأبي يوسف وغيره من الحنفية قد رد عليهاء 
ونوقشت بالمناقشات الصحيحة ولم يبق هم ما يحتجون به فالآيات 
والأحاديث العامة ال احتجوا بما خصصة بالأدلة الصحيحة الي صرحت 
باتك اليكل ا ا كان | لمن ار ر 

وأما أدلتهم من المعقول والقياس فهي احتمالات وتأويلات لا تقوى 
على مماومة ومعارضة الأدلة الصحيحة الصريحة القاضية بعدم قتل المسلم 
بالكافر. 
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وعلى العكس من هذا أدلة الجمهور بحدها قوية سالمة من النردود 
والمناقشات الصحيحة:! ش 
۲- أن الشريعة الإسلامية هي دين العدالة ومن عدالتها أا لم تمدر 
دم المستأمن كدم الحربي والمرتذ وإنما أوجبت على قاتله المسلم أو غسيره 
الدية تعويضا.له على دمه المعصوم بصفة مؤقتة في دار الإسلام. 
.ومع ما سبق ترجيحه من أن المسلم لا يقتل بالكافر فلإمام المسلمين 
أن يوقع من التعزير ما يراه مناسبا في حق الذين يتعدون على رعايا الدولة 


الإسلامية من المستأمنين وغيرهم. 


اختسلاف الدار وأثره في وجوب الديسة 


المطلب الأول: أثره في دية المعاهد الكتابي. 


المطلب الثاني: أثره في دية المعاهد اجوسي أو غيره من الكفار. 


اختلاف الدار وأثره في وجوب الادية 4۷ 
المطلب الأول 
أثره ف دية المعاهد الكتابي 

لا حلاف بين الفقهاء أنه لا دية للكافر الحربي غير المستأمن 
وكذلك المرتد سواء وقع القتل من المسلم أو من المعاهد الذمي أر 
المستأمن. 

لأن الكافر الحربي غير المستأمن وكذلك المرتد» مباح الدم فلا 
عصمة لدمه؛ بل قتله عبادة وقربة يتقرب بما العبد إلى ربه» وإذا كان قتله 
مباحاً فمن الأولى أن لا دية له ° 

أما الكافر المعاهد الذمي أو المستأمن» فإنه قبل العهد وإعطاء الأمان 
له كان حربياً مباح الدم؛ ولا عصمة له لكنه عندما أصبح في دار 
الإسلام؛ بعهد وأمان اختلف الحكم بالنسبة له فأصبح يطلق عليه مستأمناً 
وصار دمه وماله معصوما ما دام في دار الإسلام ومتمسكاً وملتزما بعقد 
الأمان. 

وقد عرفنا ما سبق أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن المسلم لا يقتل 
بالمستأمن » لعدم المساواة بينهما لا في الدين» ولا في العصمة والقصاص 
أساسه المساواة. 

ولكن الشريعة الإسلامية» شريعة العدالة والسماحة لم تهدر دم 
المعاهد المستأمن أو غيره» بل أوجبت على اتل الدية تو بض كا لدم 
)١(‏ بدائع الصنائع 0575/٠‏ والمخرشي على مختصر خليل 204/8 ومغي المحتاج 51/4 


والإقناع ۲ والغن لابن قدامة 755/1 ونيل الأوطار ٦٦/۷‏ والهداية 
للكلوذاني ٩۹۲/۲‏ 
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المحصوم في دار الإسلام؛ حي أن بعض الفقهاء أوحب له الدية كاملنة 
كدية المسلم في العمد والمخطأء ريطي لظي القت غ ت 
ا ْ 

احتلف الفقهاء ن مقدار دية المعاهد الكتابي المستأمن أو غيره مسن 
المعاهدين إلى أربعة أقوال: 

القول الأول: 

أن دية المستأمن الكتابي كدية المسلم في العمد والنطاء لاافرق 
رجاهم كرجال المسلمين» ونساؤهم كنساء المسلمين» وجراحاقم 
كجراحات المسلمين. ' 

وهو مروي عن عمر وعثمان وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود 
ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم وبجاهد e‏ والثوري 
ريه بن المسيب والزهري والحكم وحماد بن أبي سليمان." ش 

وهو قول فقهناء الحنفية”© ورواية للحنابلة إذا كان 


القتل عمدا © 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة 3854141//5 ونيل الأوطار ٠٥/۷‏ والمغئي بره و وين 
والبحر الحیط 354/9 وبداية امحتهد 4/1 »4١‏ والجامع لأحكام القرآن "۳۲۷/١‏ 

(۲) بدائع الصنائع من والمبسوط 280/157 وبججمع الأثمر 2555/5 وتبيين الحقائق 
1 والبحر الرائق ۸ والاختيار 5/8 /الاء وأحكام القرآن؛ 
للحضاص ۲۳۸/۲. 

(۳) المغني لابن قدامة ۷۹۲/۷ -- 07/30 والإفصاح لابن هسبيرة 251١/1‏ واهداينة: 


.57/١ للكلوذاني‎ 


اختلاف الدار وأثرهفي وجوب الدية ۹ 

القول الثايئ: 

أن دية المستأمن الكتابي نصف دية المسلم في العمد والخطاً. 

ودية جراحاهم نصف دية جراحات المسلمين. 

وهو مروي عن عمر بن عبدالعزيز» وعروة بن الزبير.”") 

وهو قول فقهاء المالكية والحنابلة في ظاهر المذهب.° 

القول التالث: 

أن دية المعاهد الكتابي المستأمن أو غيره ثلث دية المسلم في العمد 
والخطأ. 

وهو مروي عن الحسن البصري» وعكرمة» وعطاء» وعمرو بن 
7 اطق 
يه 


دينار» وإسحاق بن راهوية» وأبي ثور» وسعيد بن المسيب في رواية. 
وهو قول فقهاء الشافعية» والحنابلة في رواية. ° 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 2385/9 ۸۷ء ونيل الأوطار ٠٥/۷‏ وبداية امجتهد 
۲ والمغئ ۷۹۳/۷ والمجامع لأحكام القرآن .٠۲۷/١‏ 

(۲) المنتقى شرح الموطأ 4۸/۷ قوانين الأحكام الشرعية ص ۳۷١‏ والمدونة 2898/5 
وبداية ابجحتهد »٤١ ٤/١‏ وحاشية العدوي »٠۷١/١‏ والمغي لابن قدامة ۷۹۳/۷» 
والمبدع ٠٠۲/۸‏ والإنصاف ٠٠٥/٠١‏ والإفصاح لابن هبيرة 231١/7‏ والهداية 
للکلوذاني ۹۳/۲. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة 2384/6 ۲۹۰ والمغني ۷۹4۳١۷۹١/۷‏ ونيل الأوطار 2335/17 
وبداية الحتهد ٤١٤/۲‏ . 

)٤(‏ مغين الحتاج ٠۷٥/٤‏ وروضة الطالبين ٠۲١۸/۹‏ والأم 305:705/5 والمهذب 
۲ والإقناع ١٦۳/۲‏ وكفاية الأخيار 2٠١5/1‏ والهداية للكلوذاني 4۳/۲ 


والمغ لابن قدامة ۷۹۳/۷» والمبدع ا 
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القول الرابع: 

أن المستأمن وغيره من الكفار دمه هدر لا دية ولا كفارة. 

وهو قول الظاهرية. 

قال ابن عزم : ((ذية غير المسلمين هدر وإن قتل مسلم عاقل بالغ 
ذم أو مستأمنا عمداً أ وخطأ فلا قود عليه ولا دية ولا كفارة ولكن 
يؤدب في العمد خاصة ويستحن حن يتوب كفا لضرره». 27 

ٍْ الأدلة: 

أولاً: أدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن ديعه كدينة 
المسلم: [ 

استدلوا بالكتاب» والسننة» والمأثور» والمعقول: 

أ - دليلهم من الكتاب: 

MC 

قوله تعالى: ( ن کان مهن شىتە ةى 
أخله». 4 

وجه الدلالة من الآية: 1 

أن الله سبحانه وتعالى أطلق القول بالدية» في جميع أنواع القتل من ٠ ١‏ 
غير فصل» فذل أن الواحب في قتل المستأمن في العمد أو الخطأ الدينة ش 
كاملة ° 


.5141//٠١ انظر: الحلى لابن حزم‎ )١( 
1 .۹۲ النساء:‎ )۲( 
1 وتبيين الحقائق‎ coofy بدائع الصنائع‎ )۳( 


اختلاف الدار وأشره في وجوب الدية وه 

قال الخصاص: رر الدية اسم لمقدار معلوم من المال بدلا من نفس 

الجر لأن الديات کانت معروفة بين الناس قبل الإسلام وبعده» 00 
الكلام إليها 5 قوله تعالى: ( ومنتل وسا خط ررك تة وة 


ممأل" ثم لما عطف عليه قوله تعالى: ( نزک 


CE‏ كانت هذه الدية هي الدية المسذكورة 
أولاء إذا لو لم تكن كذلك لما كانت ديةء لأن الدية اسم لمقدار معلوم من 
المال بدلا من نة نفس الحر لا يزيد ولا ينقص» وقد كان مقدارها معروفاً 
عند الناس قبل الإسلام» فوجب أن تكون الدية المذكورة للكافر هي الي 
ذكرت للمسلم» وحيث إن المسلم ديته كاملة» فيجب أن تكون دية غير 
المسلم المعاهد كاملة أيضام ° 

يات دليلهم من السنة: 

-١‏ عا روى عن عمرو بن حزم 5ه أن رسول الله و قال: ««اوفي 


النفس الدية مائة من الإبل» ° 


.۹۲ النساء:‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن للحصاص ۲۳۸/۲. 

(۳) هو: أبو الضحاك عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري؛ من الصحابة شهد 
الخندق وما بعدهاء توق سنة اده . الإصابة ٠۷٠/۳‏ وتقريب التهذيب 1۸/۲. 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ ص 7١١‏ كناب العقول » والنسائي 01/8: 58 في القسامة 
والدارمي ۱۱۰/۲ والحاكم 2755/١‏ وقال صحيح على شرط مسلم والبيهقي ۲۸/۸» 
والدارقطي 2171/١‏ وقال الألباني حديث صحيح. انظر: إرواء الغليل .٠١۳/۷‏ 
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وجد الدلالة من الحديث: : 
أن النفس عامة تشمل نفس المسلم والكافرء فتكون دية المعاهند 

المستأمن كدية للدم 92 

۲- وما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني يك ودي 
العامريين بدية المسلمين وكان هما عهد من رسول الله يل .© 

وجه الدلالة من الحديث: 

الجديث ظاهر الدلالة قي أن دية المعاهد المستأمن أو غيره كدية 

المسلم لأن البي ب فعل ذلك.9؟ 3 
؟- وما EE‏ عرسي لاصوا عن اللي 138 ودى 

ذا دية مسلم. 0 
ذل الحديث أن دية الذمي كدية المسلم والمستامن كالذمي في 

الدية © 1 ْ 


اارعا روعي اماه وار ڪه أن رسول الله و حعل دية 


٠ ۲٤١ 2355/5 أحكام القرآن للحصاض‎ )١( 

(۲) أحرجه الترمذي r.‏ كتاب الديات وقال: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلاإفن 
هذا الوجه؛ والبيهقي ٠١۲/۸‏ والزيلعي 577/4. 1 

(5) الاختيار لتعليل المختا 651/8 5. 

)٤(‏ أخرجه الدارقطي ١ r‏ كتاب الحدود » والبيهقي ,٠١/8‏ كتاب الديات 
وذكره الزيلعي في نصب الراية .۳٠١/٤‏ 

(0) تبيين الحقائق ۰۱۲۹/۹ 


اختلاف الدار وأثرهفي وجوب الدية o‏ 
المعاهد كدية المسلم.7) 
فالحديث ظاهر الدلالة في أن دية المعاهد كدية املسلم والمعامد 
يشمل الذمي والمستامن. 
5-0-6 الميتم بن أبي اليش أن البى يل وأبا بكر 
وما روى عن اليثم بن أبي اليثم لبي 35 وأبا بكر وعمر 
وعثمان قالوا: إن دية المعاهد دية الحر المسلم.7© 
1- وبماروى عن أبي هريرة ذه أن الدية كانت على عهد 
رسول الله ج وأبي بكر وعمر وعثمان دية المسلم واليهودي والنصرانٍ 
فلما استخلف عمر بن عبدالعزيز رده إلى القضاء الأول ° 


۷- وما روى عن ربيعة بن أبي عبدالر من“ قال: كان عقل الذمي 
مثل عقل المسلم في زمن رسول الله 4 وزمن أبي بكر وعمر وعثمان حى 


)١(‏ أخرجه الدارقطن 2170/5 والزيلعي في نصب الراية ا 

(1) هو: الهيئم بن حبيب الصيرفٍ الكوفي» صدوق» من السادسة روى عن عكرمة 
وحماد بن أبي سليمان» أثئ عليه الإمام أحمد وقال ما أحسن أحاديثه» ويروى عن 
أصحاب الرأي» وثقه ابن معين» وأبو زرعة وأبو حاتم. انظر ترجمته في: تهذيب 
التهذيب ١١/31257؛‏ وتقريب التهذيب ؟/571. 

(۳) أخرجه الزيلعي في نصب الراية 771/4 محمد بن الحسن الآثار. 

)٤(‏ أخرجه الزيلعي في نصب الراية 7717/4 وبحثت عنه في كتب السنن فلم أجده. 

(0) هو ربيعة بن أي عبدالرحمن بن فروخ التميمي المدني أبو عثمان مشهور بربيعة 
الرأي ثقة فقيه. توفي سنة .١175‏ تقريب التهذيب ۲٤۷/١‏ ووفيات الأعيان 


ل 
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كان صدراً من حلافة معاوية ° 

أت وما روى عن سعيد بن ١‏ لست قال؛ قال رسول الله كله ديسة 
كل ذي عهد ألف ديناز.'") 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن دية المعاهد الذ مي أو المستأمن 
كدية اللي 

9- وبما ورى عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال لما نزلت 
(قنجار كناك ) قال: كان إذا قتل بنو النضير من بن قريظلة 
قتيلاً أدوا نصف الدية» وإذا قتل بنو قريظة من بي النضير أدوا الدية إليهم 
كاملة قال: فسوی رسول الله يلك بينهم في الدية. ©) ش 

ثالنا: : دليلهم من المأثور: 


-١‏ ما ورى عن ابن شهاب الزهري أن أبا بكر وعمر رضي لله 
عنهما جعلا دية اليهودي والنصراني المعاهدين دية الحر مسل 


)١(‏ أخحرجه أبو داود في المراسيل ض ١١‏ رالزيلعي في نصب الراية ۳٠۷/٤‏ وقال سندم 
e‏ 5 

(؟) أحرجه أبو داود في المراسي ص ١53‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١7/8‏ كتاب: 
الديات والمري ف تحفةالأشراف .۲٠۳/۱۳‏ 1 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ۲۳۹/۲. : 

)٤(‏ ذكره الحصاص في أحكام القرآن ۲۳۹/۲ ولم أحده في كتب الستن العررفسة. 
والاية رقم (45) من سْورة المائدة. 

(ه) ار جه الدارقطئ ۲٠۰/۲‏ كتاب الحدود. 


اختلاف السسدار وأثره في وجوب الدية مه 

-١‏ وما روى عن علي بن أبي طالب #5 قال: «دية اليهودي 
والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم». 7" 

۳- وما روى عن ابن مسعود وه أنه قال: رردية المعاهد مثل دية 
المشل 20 

فقد دلت هذه الآثار المروية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم على 
أن دية المعاهد الذمي أو المستأمن مثل دية المسلم. 

رابعا: دليلهم من المعقول: 

من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: 

-١‏ أن الدية وجبت باعتبار الإحراز؛ والكافر والملسلم سواء قي 
ذلك» لأن الإحراز بالدار» وذلك استويا في ضمان قيم الأموال المتلفة» 
حيث وجبت على متلفها إذا كان لكافر مثل ما يجب للمسلم» وإذا كان 
هذا ثابتاً في أموالهم كانت أنفسهم أولى بالضمان» فوج ب أن يكونوا 
ملحقين بالمسلمين» فيجب بقتلهم ما يحب بقتل المسلمين.””) 


(1) أخرجه عبدالزراق في المصنف 291/٠١‏ واب بن أبي شيبة 2585/3 والزيلعي في نصب 
الراية 4 //554. 

(۲) أحرجه الدارقطئي 5 وعبدالزراق ۰4۷/۱۰ وابن أبي شيبة 785/4. 

(۳) انظر: المبسوط ۰۸٥/۲۹‏ وتبيين الحقائق ۰۱۲۹/۹ والبحر الرائق ۲۳۷/۸. 


ES 0‏ قري الل ا Ee‏ 

الوجه الثاي: 

؟- أن المعاهد معصوم الدم والمال على التأبيد إذا TE‏ 
كاري م رتوو اديه رالنضط وده نكزة كدية لعل واا 
مثل الذمي في الدية. © 

الوجه الثالث: 

«- أن نقصان الدية اعتباراً لنقصان الملكية» والكفر لا تأثير له في 
هذا فلهذا تستوي دية الكافر المعاهد مع دية المسلم 

ودليل اعبار ذلك أن المراة تصق دييها لأ اة لسك اة 
للملكية في جميع الأشياء كالرجل فهي تملك الال دون الزواج» وكذا 
المملوك نقصت ديته لاتعدام أهلية ملكية الال والزواج» وإذا كان الكفنر 
لا تأثير له في نقصان الملكية كذلك لا تأثيره له في نقصان الدية.729 .. 

ثانياً: أدلة أصحاب القول الثاب الذين قالوا بأن دية لار 
الكتابي نصف دية المسلم. ش 006 

استدلوا بالسنة» والمأثور» والمعقول: ٠‏ 

ا - دليلهم من السنة: 


-١‏ ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الني ب 


.۸٥/۲١ انظر: تببين الخقائق ۱۲۹/۱ ومجمع الأفر 1۳۹/۲ والمبسوط‎ )١( 
انظر: المبسوط 5؟86/9.‎ )۲( 


اختلاف الدار وأثره في وجسوب الديسة o¥‏ 


قال: «دية المعاهد نصف دية الحر» 27 

وجه الدلالة من الحديث: 

الحديث ظاهر الدلالة في أن الدين المعاهد وهو الذمى أو المستأمن 
نصف دية المسلم. 

قال الإمام أحمد: ليس في دية أهل الكتاب شيء اثبت من هذا“ 

وقال الخطابي: ((ليس ق دية أهل الكتاب شيء أبين من ھا 

؟- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلك : «إن 
دية المعاهد نصف دية المسلم») .° 

فالحديث أيضاً يدل دلالة واضحة على أن دية المستأمن نصف دية 


المسلم. 


)١(‏ أخرحه أحمد فی مسنده ۰۱۸۰/۲ ۲٠١‏ وأبو داود ۷۰۷/٤‏ - ۷۰۸ كتاب الديات 
باب دية الذمي واللفظ له. 
والترمذي 5/4؟ كتاب الديات باب دية الكفار وقال حديث حسن ولفظه دية 
عقل الكافر نصف دية عقل المومن؛ والنسائي بلفظ نحوه 45/4 كتاب القسامة 
باب كم دية الكافر. 
وابن ماحة ۸۸۳/۲ كتاب الديات باب دية الكافر بلفظ: (قضى أن عقل أهل 
الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى ). 

(؟) المغن ٤/۷‏ ۷۹. 

(۳) انظر: معام السنن مع سنن أبي داود .۷١۷/٤‏ 

.531//4 أخرجه الطبراني في الأوسط نقلاً عن نصب الراية‎ )٤( 


o۸‏ اختلاف الدارين وآثارء في أحكام الشريعة الإسلامية - أ« / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 

1 ب - دليلهم من المأثور: 

عا أخرحه الإمام مالك ف اللوطأ عن عمر بن عبدالعزيز رحمه اله أن 
قضى أن دية اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهماء مثل نصف دية 0 
السك ٠ ٠‏ 

وأخحرجه ابن أي أشية وعبدالرزاق بلفظ: رردية المعاهد على النصف 
من دية ایت 1 

ج - دليلهم من المعقول: من وجهين: 

الوجه الأول: 

"أن سوزالديات ن اله الاش عق الفا ى ال 
والتفاوت ف المرتبة» فنعو ان يتفاوت بالصفات بخلاف القتل؛ لأنة 
اشر وجرا م يعتبرافيه ذلك التفاوت» فإذا ثبت هذا نظرنا إلى الدية 
فوجدنا الأنثى تنقص فيها عن الذكر ولابد أن يكون للمسلم مزية على 


الكافر» فوحب ألا يساويه في ديته. 5 


الوجه الثابئ: 
. أن الكفر نقص يؤثر في القصاص» فوحب أن يؤثر في نقصان الدية 
كالرق» لأن نقص الكفر أعظم من نقص الأنوثة» بدليل أن الأنوثة :لا تمنع 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ ص 51١‏ ما جاء في دية أهل الذمة. 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة 848/5؟؛ ومصنف عبدالزراق .۹۳/٠٠١‏ 


(۳) أحكام القرآن لابن الغربي ٤۷۸/١‏ . 


اختسلاف السدار وأثره في وجوب الدية ۵۹ 
القصاص والكفر بمنعه» وإذا كانت الأنوثة تؤثر في نقص الدية فبأن يؤثر 
فيه الكفر من باب أولى. 20 

ثالثاً: أدلة أصحاب القول الثالث الذين قالوا بأن دية المعاهد 
الكتابي ثلث دية المسلم: 

استدلوا بالسنة» والمأثور» والمعقول: 

أ - دليلهم من السنة: 

-١‏ ما ورى عن عمرو بن حزم طبه عن الني و قال: رقي 
النفس المؤمنة مائة من الإبل». ° 

وجه الدلالة من الحديث: 

دل مفهوم الحديث أن غير المؤمنة بخلافهاء وجعلوا بيان هذا المفهوم 
قضاء عمر وعثمان رضي الله عنهما بأن دية اليهودي والنصراني أربعة 
آلاف درهم» فقالوا إن قضاء عمر وعثمان رضي الله عنهما مبين للقدر 
الذي أجمله مفهوم الصفة. ^ 

1- وما روى عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ييه فرض على 


كل رحل مسلم قتل رتلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم.0© 


.۷۹ ٤/۷ المنتقى للباحي 4۷/۷ والمغي لابن قدامة‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص 0١‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى هذا اللفظ ٠٠١١/۸‏ . 
(5) الأم ٠٠٠١/١‏ وسيل السلام .٠١١۸/۳‏ 

(4) أخرجه عبدالزراق في المصنف 4۲/٠١‏ والبيهقي في السئن الكبرى ٠١١/۸‏ . 


50 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
.فالحديث ظاهر الدلالة ني أن دية المعاهد الكتابي ثلث ذية المسلم. ' 
ب - دليلهم من المأثور: ش 
- يما روی عن عمر بن الخطاب ذه أنه قضى في اليهودي 
والنصراني بأربعة لاف درغ ش ا 
۲ 0 أنه قال : وقضى عثمان في 
اليهردي والنصراني بأريعة آلاف درهم».” 
- دليلهم من المعقول: 
من ثلاثة أوجه: ش 
الوجه الأول: 
أن قولنا. بأن ا المسلم أقل ما قيل والأصل براءة 
الذمة فيما اد 
قال الإمام الشافعي: ررم يقل أحد في مقادير ديات غير المسلمين 
أقل ما قلنا وهو ثلث دية المسلم فيجب المصير إليه لأنه أقل مقدار حصل 
الإجماع عليه» فهو القدر المتيقن الذي لا .شك فيه ٩5‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام الشافعي :في المسند ص 4 58. ٠‏ ش 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 2185/3 والبيهقي ٠٠١٠/۸‏ والشافعي تي مسنده ص ۳٣٤‏ 
(1) كفاية الأحيار ١٠۳/۲‏ : 
(4) أحكام القرآن للشافعي .٠۷٠/۱‏ 


اختلاف الدار وأشره في وجوب الدية 1۱ 

الوجه الثاي: 

أن الأنوثة أثرت في نقصان الدية إلى اانتصفء فالكفر أولى في 
تنقيصها إلى ثلث الدية» لأن نقيصة الكفر فوق كل نقيصة.° 

الوجه الثالث: 

أنه لا مساواة بين المسلم والكافر فلا تكون ديتهما سواء." 

رابعاً: أدلة الظاهرية القائلين بأنه لا دية للمستأمن ولا لغيره من 
الكفار: 

أولاً: استدلوا عا سبق من الآيات الي نفت المساواة بين المسلم 
والكافر» ولا قصاص ولا دية إلا مع المساواة» وقي هذا يقول ابن حزم: 
«ولا يجوز على أصول أصحاب القياس أن يقاس الشيء إلا على نظيره 
وليس الكافر نظير المؤمن»." 


1 د ا مايق 


ثانيا: وبقوله ا عا حير رقبة مؤمكة ود 
مُسَلمّة إلى أهله إلا أنْتصّدقوا € إلى قوله 20 َالمُعَليم كيم" 


وهذا كله في المؤمنين بيقين والضمير الذي في قوله: (و نکن سن فيك 


.01//4 ومغي الحتاج‎ 2157/١ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ )١( 
الأم كرما ليك‎ 0١ 
.8017/٠١ المحلى‎ )۳( 


)٤(‏ الآية ٩۲‏ من سورة النساء. 


۳ اختلاف الك لازو وا ارا : 
ری میاق دة مسلنةإى أذ ) راح ضرورة لايمكن غير هذا إلى 1 
المؤمن المذكور أولاأء ولا ذكر في هذه الآية لذمي أصلاً ولا مستأمن فصح 
يقيداً أن إيجاب الدية ع المسلم في ذلك لا يجوز البتة. © 
ٌْ المناقشنة: 
أ - مناقشة أدلة الحنفية: 
أولاً: استدلالهم بقوله تعالى: (و ن کان سن فتك و ياق 
ةسل ةإى أمد) . شْ 
جاب عن ذلك من ثلاثة أوجه: 
-١‏ قوم بأن الآية في بيان حكم المقتول إذا كان من قوم بين هم 
وبين المسلمين عهد وذمة فهذا غير صحيح, لأنه يحتمل أن يكون المراد يما : 
بيان حكم المقتول المؤمن إذا كان من قوم كافرين وبين قومه وبين 
المسلمين مياق 7" 0 
وف هذا يقول ابن حزم: ر« إن الضمير في الآية راجع إلى وين 0 
المذكور الذي في أول الآية ولا ذكر فيها لذمي أصلاً ولا لمستأمن وإنمبا ٠‏ 
هي في المومن المقتول حطأ فقط» ولم يأت قط نص في إيجساب دية ولا 
كفارة في قتل الكافر الذمي والمستأمن»." ١‏ 
(1) انظر: المحلى ۲٤۷/۱۰‏ - 5424 
(۲) انظر: المحلى .٣٣۷ - ۲٤۷/۱۰‏ 
زم انظر: الحلى .٣٣١۷ - ۲٤۷/۱۰‏ 


اخخلاف الدار وأثره في وجوب الدية 1۳ 
- أن الآية لا تدل على أن دية المعاهد - المستأمن أو الذمي - 
مثل دية المسلم لأن الدية في الآية مطلقة وإطلاقها لا بنع من احتلاف 
مقاديرها وقد وردت السنة في بيان هذه المقادير .© 
*- وعلى فرض أن المراد بالدية في الآية المعاهد, فالدية قي الآية 
مطلقة مقيدة بالأحاديث الصحيحة الي بينت أن مقدار دية المعاهد نصف 
1 ا 
رد عليهم الحنفية فقالوا: 
إن الله سبحانه وتعالى ذكر المؤمن المقتول خطأ وحكمه وهو 
بعمومه يقضي سائر المؤمنين إلا ما حصه الدليل» وبذلك لم يكن من 
الجائز إعادة ذكره ثانيا مع شول أول الآية له ولغيره» وإذن يكون المراد 
نوعاً آخر حلاف الأوليين هم العاهدون» وأيضاً عدم تقييد الله تعالى هذا 
النوع بالإبمان غير بيز لتحصصه بالمؤمنين دون يد ثم إطلاق القول 
بأن المقتول من المعاهدين يقتضي أن يكون معاهداً مثلهم» ألا ترى إلى 
قول القائل هذا الرحل من أهل الذمة» ويفيد أنه ذمي» فظاهر قوله تعالى: 
وان کان نيكم مياق ) موجب لأن يكون القتول ماهلا 
مثلهم» ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى لما أراد حكم المؤمن إذا كان مسن 


اور 2 


ذوي أنساب المشركين قال: 9 ا نکن من قو َد ولک ومو فر 


1٦/۷ نيل الأوطار‎ )١( 
1Y انظر: نيل الأوطار‎ )۲( 


5 اختلاف الدارين وآثاره فى أحكام الشريعة الإسلامية > أد / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 2 


000 فقيده بالإبمان لأنه لو أطلقه لكان المفهوم منه أنه كافر , 


متلهم» ؛ ولو كان أيضاً الضمير راحع إلى الؤمن كما قال اين حزم لسا 
كانت الدية مسلمة إلى أهله لأن أهله كفار لا يرثونه. 


فهذا كله يقتضى المساواة وفساد هذا التأويل © 
وقال الإمام الطبري أيضا في الرد على من ادعى أن الآية في المؤمن 


: 7 € لر 53 0 
فقال: رر فإن ظن ظان أن في قوله تعالى: (فديَةمْسَلمَةإلِى هله ف 


على أنه من أهل الإعان؛ لأن الدية عنده لا تكون إلا مؤمن فقد ظسن 0 


حطأ وذلك أن دية الذمي وأهل الإسلام سوا لإجماع الجميع ا أن 

ديات عبيدهم الكفار أوعبيد المؤمن من أهل الإبمان سوا فكذلك ديات ' 
أحرارهم؛ ولم يكن تي ذلك على أن المعى بقوله تعالى: وإ ن كان من قوم ' 
2 كان د أمل ال 
يتناو ها الاسم قدا وهذا يقال دية المرأة نصف الدية ا 2 الذية ۰ 
إغا يقع على المتعارف:المعتاد وهو الدية الكاملق. © ۰ 


وقالوا كا ررإذا كان مقدار الدية ليس مبنياً في الآية كان فعل ٠‏ 


(1) انظر: أحكام القرآن للحصاص ۲۳۸/۲ 2 7179. 
(۲) انظر: جامع البيان للطبري .7١5/8‏ 
(۳) انظر: أحكام القرآن للحصاص ۲۳۸/۲. 


اختلاف الدار وأثره في وجوب الدية ۵“ 
الني يي واردا مورد البيان»وفعله 5ة إذا ورد مورد البيان فهو على 
الوجوب. ° 

وقالوا إن الأحاديث الي وردت في أن دية المعاهد نصف دية المسلم 
أخبار آحاد فلا تقيد مطلق الكتاب. 

وأحيب عن ذلك بأن قوهم أن فعل البي بَا يدل على أن دية 
الجاهد:دنيا كان أو مستأمناً كدية الحر المسلم» فهذا غير مسلم لأن جميع 
الأحاديث الى استدلوا يما ضعيفة أو مخصصة وسيأتي الرد على كل 

وأيضا غاية ما تدل عليه الآية على فرض أنما وردت فق دية المعاهد 
هو إطلاق الدية تقدير لها فجاءت السنة الصحيحة مقيدة لهذا الإطلاق» 
وهي قوله عله دية المعاهد نصف الدية المسلم» فبينت مقدار دية المعامد 
وهي أا على النصف من دية المسلم. 

وقالوا أيضاً لما لم يكن مقدار الدية مبيناً في الآية بينته السنة بفعل 
البي كبك وأنه ودى المعاهد بدية المسلم" ولا ثبت أن جميع هذه الأفعال 
ال نسبت إلى الرسول ب ضعيفة فلم يبق إلا قوله فيكون مبيئاً للآية وأن 
دية المعاهد على النصف من دية المسلم وهو أصح حديث وأبين ما ورد 
في دية المعاهد كما قال العلماء ° 


.۲۳۹/۲ انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
انظر: نيل الأوطار ا‎ )۲( 
71417 الإمام أحمد والإمام الخطابي وقد سبق ص‎ )۳( 


55 فت شوو زكر فی تكد فقوي می 2 ا رر بن رزه او 
ثانياً: مناقشة أدلتهم من السنة: ْ 
بالنسبة لاستدلالم بعموم قوله ئ « في النفس مائة من الإبسل))» 

تج ف ولاك بأن الزاد افر ق اديت اتش الو كنا ررق 

الرواية الصحيحة «في النفس المؤمنة مائة من الإبل»" وعلى فرض أنبه 

عام كما قالوا فهو خصص بالأحاديث ال بينت مقداز دية المستأمن. 

أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال الترمذي بأنه فريك 

in : 5 

وأيضاً ف إستاده راو ضعيف وهو أبو سعد البقال واسمه سعيد بنن 


مرزبان» قال ابن حج:ز: ضعيف دلو وقال ابن عدي: أنه من جملة 


الضعفاء 0 ۰ 
| ومن جهة المتن يحتمل أن يكونا أسلما بعد الجروح قبل موقما 
فكمل الإسلام ديتهما؛ ش 


وأما ما روى عن سعيد بن | سيب فهو مرسل تابعي لا تقوم به 
ا 9 


وأيضاً قد أعله الإمام الشافعي بالوقف في سنده على سعيد بسن 


)١(‏ أخرجه البيهقي 1٠١/8‏ كتاب الديات هذه الزيادة. 
(۲).انظر: سنن الترمذي .۲۰/٤‏ 

(۳) انظر: تقريب التهذيب .٠٠٠/۱‏ 

(4) انظر: نصب الراية 1/6 ونيل الأوطار 57/10. 


اختلاف الدار وأشره في وجوب الدية 1۷ 

السب وأيضا قال فيان معد ين اليب روي عله حلاف ذلك 

أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد أحرجه الدارقطي وقال: 
إن في إسناده أبا كرز وهو متروك الحديث واسمه عبدالله بن عبدلملك 
الفهري ° 

وقال الميثمي: أبو كرز ضعيف وهذا أنكر رواه.” 

وكذلك حديث أسامة بن زيد أخرجه الدارقطئ وضعفه وقال في 
إسناده عثمان الوقاص وهو متروك ° 

أما حديث اليثم فهو حديث غير صحيح لأني لم أحده في كتب 
اليك اتاو ور كان خا ا جام نالك ل أده الاق 
أحكام القرآن للحصاص ونصب الراية للزيلعي. 

أما حديث أبي هريرة ذه فقال صاحب نصب الراية معلول ببركة 
الحلبي قال أما حديث ربيعة فإنه كذلك حديث مرسل لا تقوم به 


0 
ته ( 


أما استدلالهم ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بي 
قريظة وبي النضير من أن الرسول بي جعل ديتهم سواء دية كاملة فهذا 


.٠١٤١١ ١٠٠٥/١ انظر: الأم‎ 0 

(۲) انظر؛ سنن الدارقطئي ۱۲۹/۲ » ونيل الأوطار .1٦/۷‏ 
(۳) انظر: مجمع الزوائد ۲۹۹/۱. 

(4) انظر: سنن الدارقطئ ٠١١/۳‏ . 

(ه) انظر: نصب الراية 5317/4. والأم .1١7/5‏ 


۸ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
حديث فيه لين ولا تقوم به حجة كما قال ابن عبدالير:9) ١‏ 

هذا يتضح لنا أن جميع الأحاديث التي استدل با الحنفية ومن معهمم 
إما ضعيفة» أو مرسلة» أو منقطعة لا تقوم ها حجة» أو مطلقة مقيدة» 
وبمذا يبطل استدلالهم بما. ش 

وقي هذا يقول الشوكاني: : «ر ومع هذه العلل فهذه الأحادي ك 
معارضة بحديث عمرو بن شعيب وهو أرحح منها من جهة صحته وكونه 
تولا وهذه فعا ولول أرحح من اشمل © 

أما أدلتهم من المأثور: فيرد عليها هما يلي: 

ان فا زوع عن أي مكر عیرس لل غبوباانوئيي ارال 
صحابة لا تقوى على معارضة الأحاديث الواردة في أن دية المعاهد نصف 
دية المسلم. ش 1 

وكذلك يمكن أن يقال بأن عمر د فيه روى عنه حلاف ذلك وهنو 
القول بأن دية المستأمن ثلث دية المسلم وقد قضى بذلك0". وهذانما 
يضعف استدلالهم بقوله. 

٠‏ وكذلك الآثار المروية عن علي وابن مسعود رضي الله عنهنما فهي 
هرحن ننارية A NEY‏ قن عي انين 
قو ا 


. نقلاً عن الجامع لأحكام القرآن ه/5517.‎ )١( 
.1٦/۷ نيل الأوطار‎ )۲( 

(۳) مسند الشافعي ص 564. 

(4) سبل السلام .۱۲١۷/۳‏ 


اختلاف السدار وأثسره في وجوب الديسة 583 

وعلى فرض صحة هذه الأحاديث والآثار في وجوب الدية كاملة 
اع انا رسع ا فيط وريه وها لافار اللساف يق 
الحتمع» وقد روى عن عثمان وهه أنه غلظ الدية على المسلم الذي قل 
المعاهد © 

أما أدلتهم من المعقول: فيرد عليها ما يلي: 

يرد على الوجه الأول بأئنا تمنع ارتباط الإحراز بالدية» فإن المرأة 
والرحل من المسلمين في الإحراز سواءء ومع ذلك تختلف ديتهاء فالرأة 
على النصف من دية الرجل. 

أما الوجه الثاني فيقال لهم بأنه لا مساواة بين الكافر والمسلم حى في 
العصمة» فالمسلم معصوم الدم بإمانه» والمعاهد معصوم الدم بأمانه» وهناك 
فرق بين الإبمان والأمان» ومع انعدام المساواة ف العصمة وغيرها بين 
المسلم والمعاهد - الذمي أو المستأمن - تنعدم المساواة بينهما في الدية. 
الأنوثة والرق بدليل أن الأنوثة لا تمنع القصاص بينما الكفر يمنعه» فإذا 
كانت الأنوثة تؤثر في نقص الدية فتأثير الكفر في نقصها من باب أولى 


ا فق 
واحرى. 


.۷۹٤/۷ المغئ لابن قدامة‎ )١( 
.۹۷/۷ انظر: المنتقى شرح الموطأ‎ )۲( 


0 اختلاف الارين واثاره في أحكامالشريعةالسلاية - د / عبالعزيز بن ميروك الأدى ‏ . 
ب - مناقشة أذلة المالكية والحنابلة: : 
-١‏ مناقشة أدلتهم من السنة: 
بالنسبة لاستدلالهم بحديث عمرو بن شعيب فهو ضعيف لأن عمرو 
بن شعيب فيه مقال معروف عند امحدئين إذا روى عن أبيه عن جده كما 
قال الش وكا .^ ۰ 
وقال أبو داود إنه ليس بحجة”"2» وقالوا أيضاً: علمنا أن المصحابة 
الذين قالوا بأن دية المعاهد كدية المسلم قد حضروا خخطبة ابي فلو 
كان ذلك ثابتاً لعرفه هؤلاء ولا عدلوا عنه إلى غيره» وأيضاً ة قد رۈي 
عن البي يِه أنه قال: دية المعاهد مثل دية المسلى وأنه ودى العامريين دية 
الحرين المسلمين» وهذا أولى لما فيه من الزيادة» .ولو تعارض الخبران لكان 
ما اقتضاه ظاهر الكتاب وما ورد به النقل المتواتر عن الرسول بل في أن 
الاين ارام غر نعو لقي اللبتو ركسا ازل ترد 
تساويهما في الديات ° ۰ 
أجيب عن ذلك بأن عمرو بن شعيب ثقة صدوق كما قاله ابسن 
حجر. وحديثه هذا من أصح الأحاديث الى وردت في دية المعاهد كما 
قال الإمام أحمد والخطاي © 


)١(‏ انظر: نيل الأوطار الاح 

(۲) المصدر السابق. 

(۲) انظر: أحكام القرآن للحصاص ۲٤٣۰/۲‏ 
)٤(‏ انظر: تقريب التهذيب ۷۲/۲. 


)٥(‏ سبق بيانه صلاه. 


اخخلاف الدار وأثره في وجوب الدية ۷۹ 

أما قوم بأن الصحابة الذين قالوا بأن دية المعاهد مثل دية المسلم 
حضروا حطبة فتح مكة» ولو كان ذلك ثباتا لعرفوه وما عدلوا عنه. 

يقال لمهم: إن الصحابة الذين قالوا بقولكم هذا هم أبو بكر وعمر 
وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم » مع أنه روى عن عمر ويه حلاف 
ذلك وما روى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما ضعيف. 

وقولكم بأنه لم يثبت وإلا لعرفه الصحابة الذين قالوا بوجوب الدية 
كاملةء يقال هم بأنه ثبت عن الرسول بيو هذا الحديث كما قال العلماءء 
والصحابة الذين لم يعرفوه رعا حفي عليهم هذا الحديث؛ ولم يصل إليهم. 

أما الأحاديث الى وردت في أن دية المعاهد مثل دية المسلم فهي 

وقولهم بأن هناك تعارضاً فيرجع إلى ظاهر الآية» يقال لهم بأنه ليس 
هناك تعارض لأن حديث عمرو بن شعيب أقوى وأصح مسن جميع 
الأحاديث الي استدلوا يما كما قال الشوكان» فيقدم عليها ولا يكون 
هناك تعارض. 

ولو سلمنا تعارض الأحاديث فمطلق الآية لم يبين مقدار الدية 
فالدية في الآية مطلقة فكيف يمكن الرجوع إلى ظاهرها عند تعارض 
الأحاديث الي بينت مقدار الدية. 

وقوهم أيضاً عند التعارض يرجع إلى قول الرسول كَل «والدية مائة 
من الإبل» من غير فرق بين المسلم والكافر» يقال هم بأن الدية مائة من 
الإبل في النفس المؤمنة دون غيرها كما وردت بذلك الرواية الصحيحة. 


¥ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز ين مبروك الأحمدئ 

أما ما روى سروس ا ا 
أعرفه !21 ۰ 

يجاب عن ذلك بأنه على فرض أن فيه ضغفاً فهو يتقوى بحديث 
عمرو بن شعیبا. ‏ | ش 

ب - مناقشة أدلتهم من المأثور: 

ما روى عن عمر عبدالعزيز لا تثبت به حجة ولا يقسوى على 
معارضة ظاهر الآية والسنة كقوله يج «الدية مائة من الإبل)» وا عندماا 
ودى المعاهد بدية المسلم. 

يجاب عن ذلك بأن عمر بن عبدالعزيز خليفة راشد» وعقل ا 
لا يمكن أن يقضي بأن دي للعاهد تصن دية السام إل عد الرجوع إل 
كتاب الله وسنة رسوله بب ولا كانت الدية في الآية مطلقة : مطلقة رجع إل 
حديث عمرو بن شعيب المقيد لها فأحذ به وعمل به وقضى به. 

ج - مناقشة أدلتهم من المعقول: 

قالوا استدلالكم هَل ضعيف لأن وجوب كمال الدية يعتمد كمال 
حال القتيل فيا يرحع إلى أحكام الدنياء وهي السذكورة» رايا 
EY‏ وقد وجدت هذه المعاني في الذمي والمستأمن» أما نقصان الكفر: 
فلا تأثير له في أحكام الدنيا ° َه 


1 انظر: مجمع الزوائد‎ )١( 
53300 انظر: بدائع الصنائم‎ 00 


اختلاف الدار وأثره في وجوب الدية ون 
يجاب عن ذلك بأننا لا ننكر أنه يعتمد في كمال الدية الذكورة 
والحرية والعصمة لكن عندنا هذه الشروط لا تكفي بل نضيف إليها ما 
هو أهم منها وهو الدين. 
وما أنه لا مساواة بين المسلم والكافر في الدين» فتنعدم المساواة في 
الدية» أما قولكم بأن الكفر يؤثر في القصاص» فهذا غير مسلم لأن الذمي 
يقتل به المسلم عندناء» فبطل الاحتجاج بمذا. 
يجاب عن ذلك بأن الأدلة الصحيحة وقد سبق ذكرها قد دلت على 
أن الكفر له تأثير في القصاص وأن المسلم لا يقتل بالذمي ولا بالمستأمن 
وإذا ثبت هذا فإنه كذلك يؤثر في الدية فلا مساواة بين المسلم والكافر في 


الدية. 

وقولكم بأن الأنوثة لا تؤثر في منع القصاصء والكفر ينع 
القصاضص» فهو غير مسلم أيضاً لأن الكفر عندنا لا يمنع القصاص. 

ويجاب عن ذلك بأن الكفر يمنع من القصاصء والسبب في ذلك هو 
عدم المساواة بين المسلم والكافر» فكذلك الكفر بمنع التساوي في الدية 
للفرق الكبير بين المسلم والكافر. 

أما نقصان الأنوثة فهناك فرق بينه وبين نقصان الكفرء فنقصان 
الأنوثة» يؤثر في الدية ولا يؤثر في القصاص» بينما نقصان الكفر لا يؤثر لا 
في القصاص ولا في الدية فلا تأثير له في أحكام الديا. © 


.۸٥/۲١ للبسوط‎ )١( 


DS Vé‏ نل نع ترقا الهج اك عر اك بريه ادن 

ويجاب عن ذلك بأن هذا غير صحيح؛ فتقصان الكفر له تسأثير في ش 
القصاص» فلا قصاص: بين المسلم والكافر كما دلت على ذلك الأدلة 
الصحيحة السابقة» وله تأثير أيضاً في الدية لعدم المساواة بين السلم ۰ 
والكافر. 

ثالتاً: مناقشة أذلة الشافعية: 

أ - مناقشة أدلتهم من السنة: 

بالنسبة لاستدلالهم بخديث: ««وفي النفس :المؤمنة مائة من الإيل))!!© 
يقال لهم نحن لا ندكرا بأن مفهوم الحديث يدل على أن غير المومنة بخلاف ٍ 
ذلك» ولكن مقدار هذا المفهوم بينه قوله ك : «دية المعاهد نصف دية . . 
الملع)) و انها فضي عجر رجتعات رجي لله عنهم كما قلتم. ۰ 

أما حديث عمرو بن شعيب فهو غير صحيخ» واا 
الصحيح عن عمرو بن شعيب هو قوله لل : ((دية المعاهد نصف دة : 
المسلم».© : 

ب - مناقشة أدلتهم من المأثور: 

بالنسبة لما روئ عن عمر وعثمان رضي الله غنهما فهي أقوال : 
صحابة لا يمكن أن تعارض ما ثبت عن الرسول و وهو قولنه ((ديسة , 
المعاهد نصف دية السلم». ٠‏ 


.63١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه ص /8. 


اختسلاف الدار وأثره في وجوب الديسة Ye‏ 

وني هذا يقول الشوكاني: « فعل عمر ليس بحجة على فرض عدم 
معارضته لما ثبت عنه ي فكيف وهو هاهنا معارض قولاً وفعاا. ٩‏ 

وأيضاً ليس في فعل عمر ذه ما يدل على أن دية المعاهد ثلث دية 
السلم» لأن عمر ذينه فعل ذلك عندما كانت الدية ثمانية آلاف درهم 
فأوحب نصفها وهو أربعة آلاف درهمء وأيضاً روي عن عمر وغيره من 
الصحابة آثار تدل على خلاف ذلك "° 

ج - مناقشة أدلتهم من المعقول: 

قولهم بأن دية المستأمن ثلث دية المسلم أقل ما قيلء هذادليل 
ضعيف لأنه مبئٍ على علة غير صحيحة؛ لأن كل قائل يحتاج إلى دليل 
على صحة قوله والأخذ بأقل ما قيل ليس بدليل إذ ليس له أصل في 
الكتاب والسنة "° 

أما قوم بأن الأنوثة أثرت في نقصان الدية فالكفر أولى في 

فهذا مسلم ويقال لهم بأن الكفر أثر ني نقصان الدية إلى النصف 
كما دل على ذلك الحديث الصحيح وليس إلى الثلث كما قلتم. 

وكذلك قوهم بأنه لا مساواة بين المسلم والكافر فلا مساواة بينهما 
في الديةء فهذا أيضاً دليل لنا ومع انعدام المساواة تكون دية المعاهد نصف 
دية المسلم وليس ثلثها كما قلتم. 


.٠٥/۷ نيل الأوطار‎ )١( 
9/ا.‎ ٤/۷ الغ‎ )۲( 


(۳) نصب الراية 5501//4. 


كلا اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
ه - مناقشة أدلة الظاهرية: 1 
قوهم في الآية بأها في المؤمن وليس فيها ما يدل على دية المعامند 
فقد سبق الرد عليها عند مناقشة أدلة الحنفية. 
أما قوهم بأن المسلم لا يساوي الكافر فلا قود ولا دية للكافر منن 
المسلم» فنقول لهم: نحن معكم في أن المساواة لها تأثير في امتناع اقتا 
وكذلك ها تأثير في عدم مساواة دية المسلم بدية الكافر» 'فعدم الساواة أثر 


في إيجاب نصف الدية اللكافز المعاهد كما دل عليه الحديث الصحيح. أ ٠‏ 
وقوهم: بأنه لم يرد دليل قط من كتاب ولا سنة نص علسى دينة 1 
المعاهد. | 07 
يقال لحم: لقد دل ظاهر الآية على رأي بعض العلماء على وجوب 
دية المعاهدء لكن الدية في الآية مطلقة وبينت الأخاضيث: والآثار مقار 
هذه الدية. ٠‏ 
وكذلك وردت في ذلك نصوص من أحاديث الرسول يك والآثار . 
اکر عن افا ری اھ ع کاو ا ا : 
تقر بعصا کی ایا کت عرو بن شعي نكف عقف عن ْ 
هذه الأحاديك؟. ْ 3 
الرأي:المخمار: : 
وبعد أن عرضنا آراء الفقهاء وأدلتها ومدى قوتًّا وضعفهاء يتضح ` 
لنا أنه لم يسلم لفقهاء الشافعية دليل لا من سنة ولا من مأثور ولا من ٠‏ 


و 


اخخلاف الدار وأثره في وجوب الديسة ۷۷ 

وكذلك فقهاء الحنفية لم يسلم لهم دليل واحد من السنة» ولم ييق 
لهم سال من الرد إلا إطلاق الآية وبعض الآثار امحمولة على تغليظ الدية 
فيما إذا تعمد المسلم قتل المعاهد. 

وكذلك الظاهرية ليس لديهم دليل من كتاب الله» أو سنة رسولهي 
على أن المعاهد لا تحب له الدية أبدا. 

وكذلك فقهاء المالكية والحنابلة ليس جميع أدلتهم صحيحة وسالمة 
من الرد بل فيها ضعف ورد عليها لكن سلم منها أهم دليل وهو قول 
الرسول ل : «دية المعاهد على النصف من دية المسلم» وهذا أبين 
دليل في دية المعاهد كما قاله أكثر العلماء. 

وهذا مما يجعلنا نختار رأيهم بأن دية المعاهد الكتابي الذمي أو 
المستأمن نصف دية المسلم. 

وذلك للأسباب الآتية: 

لأن الأدلة ال استدل بها الحنفية من السنة على وجوب الدية كاملة 
كدية المسلم أفعال» وأحاديث إيجاب نصف الدية أقوال والأقوال مقدمة 
على الأفعال كما يقول الشوكاكق.9) 

وهو أيضاً ما اختاره بعض العلماء كالشوكان والصنعاني. 

فيقول الشوكان في السيل الجرار: رر الحق ما ذهب إليه المالكية 
والحنابلة لأن المروي عن بعض الصحابة لا تقوم به حجة» والمرفوع لم 


. ٥۸ص سبق تخريجه‎ )١( 
.11/۷ نيل الأوطار‎ )5( 


۸ اختلاف الدارين واثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
بشم رالظل مق إلا e A‏ إن ميج E‏ 
ا 
وقال في نيل الأوطار: الات العمل بالحديث الصحيح وطرح نآ 
يقابله ما لا أصل له في الضحة».”") 1 
وقال الصنعان قِ سبل السلام: لا يخفى أن دليل القول الأول 
أقوى» - قول المالكية الحنابلة - لا سيما وقد صحح الحديث إمامان من 
أئمة السنة 29 . ا ء' 
ومكن أيضاً الجمع بين الأحاديث والآثار على فرض الصحة بان 

تحمل الأحاديث والآثار الي أوجبت الدية كاملة» على التغليظ فيما إذا 
كان القتل عمداء زجرا للقاتل» وردعاً أمثاله» ومحافظة على أمن اجتمع 
ورعايا الدولة الإسلامية» وتخمل الأحاديث والآثار الي أوجبت تصف 
الدية على القتل إذا كان حطاً وهذا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله وال 


أعلم. 


(1) السيل الجرار للشوكاي' 40/4 4. 
(۲) انظر: نيل الأوطار 1/۷ 

(۳) انظر: سبل السلام ۱۲۱۸/۳ . 
(4) ا مغن لابن قدامة۷۹۳/۷. 


اختلاف الدار وأثره في وجوب الدية ا 
المطلب الثان 
أثره في دية المعاهد المجوسي وغيره من الكفار 

احتلف الفقهاء قي دية المعاهد المحوسي وغيره من الكفار إلى ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: 

دية غير الكتابي كا محوسي وغيره من المعاهدين في دار الإسلام» 
كدية اسل ونساؤهم على النصف من ديات رجاهم كنساء المسلمين. 

وهو مروي عن الشعي والنخعي والثوري والحكم وحماد بن أبي 
سليمان”"©. 

وهو قول فقهاء الحنفية. ° 

القول الثاائ: 

دية المحوسي المعاهد وغيره من الكفار ثلئا عشر دية المسلم أي 
ثمانمائة درهم» وديات النساء على النصف من ديات الرحال في العهد 
والخطا أي أربعمائة درهم. 

وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ۲۸۷/۹ والمغ 17/47/17 ومصنف عبدالرزاق )38)917/٠١١‏ 

وتحفة الأحوذي ٦۷۳/٤‏ والجامع لأحكام القرآن .٠۲۷/١‏ 


(۲) بدائع الصنائع ۰۲١٤/۷‏ وجمع الأمر 1۳۹/۲ وتبيين الحقائق ١/1۲۸ء‏ وأحكام 
القرآن للجصاص 10/5 7. 


٠‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعكرمة والحسن البصري وعطناء 
اسحاق (^ ۰ 


وهو قول فقهاء المالكية والشافعية الحنابلة. ° 

إلا أنه روى عن :الإمام أحمد أنه غلظ الدية على المسلم إذا .كان 
القتل عمداً فتكون ديته مضاعفة أي ٠‏ درهم. 09 

وكذلك روي عن الحنابلة أنهم قالوا دية النساء على النصف من دية 
ال كاف الفقل خلا أن إذا كاف ال سهد ويم كار ال 


تضعيف الدية أي E‏ 5 


القول الغالث: ‏ 


دية امحوسي المعاهد ل على النصف من دية اسم 
وبه قال عمر بن عبدالعزيز.! 


41/۷ وتكملة الجممسوع ۷ والفي‎ »۲۸۷/١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
ومصنف عبدالرزاق 291/16 وتحفة الأحوذي 7177/4 والجامع لأحكام القسرآن‎ 
م‎ 

(1) المنتقى_شرح لموطأ 4۸/۷» وقوانين الأحكام الشرعية 51/5؛ وحاشية العدوي 
۲ ومغين الحتاج 07/4» والمهذب ٠٠۲/۲‏ وكفاية الأخيار »٠٠۳/۲‏ 
والمغي »۷۹٩/۷‏ والبدع ٥۸‏ والهداية للكلوذاي ۰۹۳/۲ والإنصاف .1٦/۱۰‏ 

(") الإفصاح لأبن هبيرة 000 ' 

(4) الإفصاح لابن هبيرة 713/5. 1( 

(0) الم 7/7/7 ومصنق عبدالرزاق ۰٩٥/١١‏ وتكملة المجموع للمطيعي 50/9/11. 


اختلاف الدار وأثره في وجوب الايية 41 
الأدلة: 
أ - أدلة أصحاب القول الأول: 
استدل الحنفية بنفس الأدلة السابقة الى في دية الكتابي وقالوا بأما 
عامة في الكتابي وغيره من غير فرق. 
وكذلك قالوا: بأن المجوسي آدمي معصوم الدم كاللسلم فتكون 
ديته مثله» لأهما في العصمة سواء» وإذا كان المجوسي يستوي مع المسلم 


رد عليهم بأن الأدلة ال استدلوا ما على أن دية الكافر الذمي أو 
المستأمن كدية المسلم من الأحاديث والآثار كلها ضعيفة ولم يسلم هم 
إطلاق الدية في الآية لأنها مقيدة بالنصوص الصحيحة ال فرقت بين دية 
المسلم وغيره. 

أما قوم بأن المحوسي كالمسلم في العصمةء فهذا غير صحيح» لأنه 
لا مساواة بين المسلم والكافر حى في العصمةء لأن المسلم معصوم الدم 
بالإمان» بينما الكافر معصوم الدم بالأمان» فاختلف سبب العصمة» 
وأيضاً لا يستوي معه في الملكية والإحراز ومع انتفاء المساواة ينتفسي 
وجوب الدية كاملة. 

ب - أدلة الجمهور الذين قالوا بأن الدية مٌاغمائة درهم: 

استدلوا بالسنة» والمأثور» والمعقول: 


.95/19 انظر: تبيين الحقائق 23158/5 والمغن‎ )١( 


AY‏ حكه فاو ريق و 
أ - دليلهم من السنة: 
ما روى عن عقبة بن عامر ذه قال : E‏ 
ا مجوسي ثمائمائة درهم») © ْ 
نوقش 5 ل اتسيف أن فى إا ابن م ةوقو 
ضعيف:وهذا يبطل الاستدلال ارد 
٠‏ ثانياً: : أدلتهم من المأثور: 
ارا سح ين تانمي ان حجر بن ات ن دية 
اليهودي والنصران أربعة آلاف ودية ا موسي تمانمائة كما روي عجن 
عثمان بن عفان مثل ذلك ۳ 
مر ا ا 
دية امحوسي تمانمائة درهم.0 ْ 
-٣‏ وبما روى عن عكرمة والحسن وعطاء مم قالوا: دية ۳ 
والنصراى أربعة آلاف' ودية المحوسي ثمائماثة.'© 
وقد انتشر هذا أبين الصحابة والتابعين ولم يعرف لمم خالف فكان 


الجاع © 


(1) أحرجه البيهقي في السبنن 2٠١1/8‏ والطحاوي في معاني الآثار؛ /770. 

(۲) انظر: الجوهر النقي ٠١1/8‏ ونيل الأوطار .٠١/۷‏ 

(م) أخرجه البيهقي 2٠١1/8‏ وأبن أي شيبة في المصنف ۲۸۸/۹ وعبدالرزاق ۹١/١ ٠‏ 
)٤(‏ أخخرجه البيهقي ۱/۸ 

(ه) أخرحه ابن أبي شيبة ۰۲۸۹/٩‏ وعبدالرزاق .35/١١‏ 


(1) انظر: المغن لابن قدامة ۷۹٩/۷‏ والمنتقى ۹۸/۷ 


اختلاف الدار وأثرهفسي وجوب الدية AY‏ 

ونوقش هذا بأن هذه الآثار المروية عن بعض الصحابة والتابعين 
ليست بحجة ولا تقوى على معارضة الثابت عن رسول الله يك وهو قوله 
«دية المعاهد نصف دية المسلم» ولفظ المعاهد عام يطلق على المعاهد 
الكتابي وابحوسي وغيرهما. © 

ثالناً: دليلهم من المعقول: 

قالوا لما كانت ذبائحهم ونساؤهم محرمة على المسلمين» بخلاف 
ذبائح أهل الكتاب ونسائهم كان من الأولى أن تنقص ديتهم عن دية أهل 
الکتاب ° 

نوقش هذا المعقول: بأن تحريم نساء وذبائح انجوس» لا بنع من 
مساواتهم بالكتابي في الدية» لأن الأمان يعقد مع الكتابي والمجوسي 
وغيرهمء فإذا دخلوا دار الإسلام بهذا الأمان لا فرق بينهم لا تي العصمة 
ولا في الدين وتحري عليهم الأحكام الإسلامية وتكون دياتمم متساوية 
على النصف من ديات المسلمين لا فرق بين كتابي أو بحوسي أو غيره. 

ج - أدلة من قال بأن ديته نصف دية المسلم: 

استدل بالسنة» والمعقول: 

أ - دليلهم من السنة: 


."0/19/ انظر: نيل الأرطار‎ )1١( 
,795/19 انظر: المغئ لابن قدامة‎ )5( 


5 - اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريغة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
المسلم» وف رواية أخرى: «دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن».“ , 

وجه الدلالة من الخذيك: 

الحديث ظاهر الدلالة في أن دية الجوسي كدية الكتابي على النصف 
من دية المسلم لأن لفظ «المعاهد» و «الكافر» عام يطلق على أي 
معاهد وأي كافر كتابي أو ججوسي» فابحوسي داحل تحت هذا العمسوم 
وكذلك كل من له ذمة من الكفار.“ ش 

وعكن أن يقال بأن الحديث ورد بلفظ «عقل أهل الكتايين نصق 
عقل المشلمين وهم اليهود والنصارى». ^ 

يجاب عن ذلك بأن هذه اللفظة لم يخرجها إلا ابن ماحة بينما 
الألفاظ العامة أخرجها أكثر أهل السنن وهي الأشهر فيؤخذ بما. ش 

۲ مد اطاط رركي سوا 
الجرية وغيرها كالدية. 8 

فقد أمر الرسول يق أن يعامل امحوسي معاملة أهل الكتاب» ومن 
المعاملة أن تكون ديتهم كديتهم» وحيث :إن دية أهل الكتاب نصف دي 
المسلم فكذلك دية اجوسي على النصف من دية المسلم. 


| .9۷ سبق تخريجه. ص‎ )١( 
.11/۷ انظر: نيل الأوطار‎ )۲( 
أحرحه ابن ماحة 5/7 ؛ كتاب الديات باب دية الكافر.‎ )۳( 


.١57 سبق تخريجه في الجزء الأول» ص‎ )٤( 


اختلاف الدار وأاثره في وجوب الدية هم 

ب - دليلهم من المعقول: 

أن المحوسي والكتابي يجمعهم لفظ واحد في دار الإسلام هو لفظط 
الذمة والأمان من المسلمين» فلا فرق بينهم في ذلك فكذلك أيضا لا فرق 
بينهم في الدية - فالجميع ديام نصف ديات المسلمين .° 

الرأي المختار: 

وبعد أن ذكرت آراء الفقهاء في دية المجوسي وغيره من الكفار 
وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشات يتضح لي بأن رأي الخليفة الراشد 
عمر بن عبدالعزيز هو الرأي المختار والذي يقول: ر أن دية اللجوسي 
وغيره من الكفار كدية أهل الكتاب أي نصف دية المسلمين». 

وذلك للأسباب الآتية: 

-١‏ لأن حديث عمرو بن شعيب أصح حديث ورد في دية المعاهد 
وهو عام يشمل الكتابي وغيره من الكفار كالمحوسي ولم يرد ما يتقوى 
على تخصيصه. 

؟- ولأن الأدلة من الأحاديث والآثار الى استدل يما من قال بأن 
ديته كدية المسلم كلها ضعيفة لا تقوم يما حجة ما عدا الآية فهي مطلقة 
نفيدة اديت الشايق: 

ا وكذلك أيضاً أدلة من قال إا مانمائة درهم ليست قوية ولا 


تقاوم عموم هذا الحديث. 


.11/۷ انظر: نيل الأوطار‎ )١( 


كم اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 

4- ولأنه لا فرق بين المعاهدين الذين يدخلون دار الإسلام بعد 
وأمان من المسلمين فكلهم كفار يعاملون ععاملة واحدة فيما لم يرد النهي 
عند بدليل حاص كالذبائج والزواج ويحب لهنم دية واحدة وهي نصفبٍ 
دية المسلم للمساواة بينهم ني العصمة والدين- والله أعلم. 


اختلاف الدار وأثره في وجوب الكفارة للمستامن AV‏ 
المبحث الثالث 
اختلاف الدار وأثره ف وجوب الكفارة“ للمستأمن, 
أو وجوجا عليه 


الكفارة من العقوبات الي تحب بجرعة القتل وهي عتق رقبة مؤمنة» 
فإن لم يحد فصيام شهرين متتابعين؛ولا حلاف بين الفقهاء في وجوبمًا على 
f TS 2 ١‏ 
المسلم في القتل الخطاً" لقوله تعالى: وماکان لىن امسا أإلاخطا 
EE‏ 34 ا 1 1 u‏ 3 و 1 5 
ومن قل مؤمنا ما تحر ربة تة وة مسسامة تة إل أله المد توا فإ 
FE E‏ ورزر و ع ي رف مس ف سك س” ١‏ 3 
کانمن قو عدو لک َو فر وقبَةمؤْمة وإ نوكته 


3 م 5 
سار اس قله 


نانج إلى أله ةط ليحن فصيام يرن 
سای ماله اناليا حکیا). 6 


كما اتفق الفقهاء على أن الكافر الحربي لا كفارة في قتله لأنه مباح 


.457/5 الكفارة: لغة مأخوذة من الكفر وهو الستر والتغطية. لسان العرب‎ )١( 
والكفارة شرعاً: اسم لأعمال تكفر بعض الذنوب والمواخحذات أي تغطيها‎ 
.٠١/۷ روح المعاني‎ . ٠١/٤ وتخفيها. تفسير البحر الحيط‎ 

(۲) بدائع الصنائع 707/17 والاختيار ٠٠٠/١‏ وقوانين الأحكام الشرعية ص ۲۷۷» 
وحاشية العدوي 2181/7 وروضة الطالبين »۳۷۹/٠١‏ وأسئ المطالب 290/54 
والمغئي 0317/8 والمبدع ۲۷/۹. 

(۳) النساء: ؟1, 


۸ اختلاف كر و اند الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك لاز 
ار افاي افيا لي اندو باس ابا او جود 
الكفارة من باب أولى ° 
أما المستأمن وغيره من المعاهدين في دار الإسلام. 
فإما أن تكون الكفارة واحبة له» أو واجبة عليه: 
الحالة الأولى: ٠٠‏ 
' وجوب الكفارة للمستأمن: شْ 
١‏ الف الفقهاء في وجوب الكفارة للمستأمن أو غيره من الكفنار' 
إلى قولين: 1 ا 
القول الأول: 
المسلم إذا قتل مستأمناً في دار الإسلام وجبت عليه الكفارة. 
وهو قول جمهور ياء الحنفية والشافعية والحنابلة. © 
القول الغابي: 
الكبار» ١‏ عردو اقل نكن لمان أو EE‏ 
وهو قول فقهاء المالكية والظاهرية. ° 


»6۹/۸ والخرشي على مختصر خليل‎ ٠٠٥/٠١ والمبسوط‎ ٠٠۲/۷ بدائع الصنائم‎ )١( 

وأسئ المطالب 5/4 ومغن امحتاج ٤‏ والمغي 254/8 وكشاف القناع. 

: ْ 1 

(۲) بدائع الصنائع ۷ روضة الطالبين 2981/١١‏ المغي ۹۸/۸. 

(۴) الخرشي على عختصر خحليل 5./8: وقوانين الأحكام الشرعية ص 1017© عاب 
العدوي 5410/9 والحلی 8407/٠١‏ ش 


اختلاف الدار وأثره في وجوب الكفارة للمستأمن ۸۹ 
الأدالة: 
أولاً: أدلة أصحاب القول الأول: 
استدلوا بالكتاب» والمعقول: 
أت دليلهم من : الكتاب: 
قوله تعالى: f E‏ يمينا فدة لى ْله 


وتر رة ). © 

وجه الدلالة من الآية: 

دلت الآية على وجوب الكفارة بقتل المستأمن لأنه من الذميين لهم 
ميثاق أي عهد وأمان مع المسلمين. © 

ب - دليلهم من العقول: 

أن المعاهد المستأمن أو غيره معصوم الدم» ومقتول ظلماً بغير حق» 
فتجب في قتله الدية والكفارة كالمسلم. 

وح يكون هناك فرق بينه وبين الكافر الحربي الذي لا أمان له ولا 
دية ولا كفارة تحب بقتله. ° 

ثانياً: أدلة أصحاب القول الثاي: 
)١١(‏ النساء: 911. 


(۲) بدائع الصنائع 357/1) والعدة شرح العمدة ص 54٠‏ 0. 
(5) الغ 97/4: وكشاف القناع »٦٦/١‏ والعدة شرح العمدة ص .٠٤١‏ 


56 111[ 11111111 
ا ا ي ي ا يي 
2 ا عد ر 


استدلوا بقوله تعالى: نفل نا خطا قحريررةبة َة ود 


اة إلى أخله). 00 
وجه الدلالة من الآية: 


الآية الكريمة دلت على وجوب الكفارة بقتل المؤمن؛ زا أن 
لا كفارة في غير المؤمن» فالآية كلها في المؤمن» ولا تحب الكفارة بقتل 
المعاهد المستأمن أو غيره» والضمير يرجع إلى المؤمن المذكور في الآية ولا 
ذكر للمستأمن في هذه:الآية صلا 


له 
عو ةسار 6 


ويرد عليهم بأن قوله تعالى : (ن کڈ نکر باق 


لدم 4ے 
02 شه مس اسك 


ش لم إلى أله وخر قفتن جد فصي نابت ). 
ظاهر الدلالة في وجوب الكفارة بقتل المعاهد المستأمن لأنه من 
الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق» فالآية دلت بالمنطوق على أن من له ميغاق 
من الكفار بعهد وقتله مؤمن» لزمته الدية والكفارة» لأنه مقتضول ظلماً 
فوجبت الكفارة بقتله أكالمسلم. ْ 
الرأي المختار: ْ 


ورأى الجمهور في وحوي الكفارة على المسلم إذا ققل مغاهذا 


.97 النساء:‎ )١( 
11/٠١ اغلى‎ ١ 


اختلاف السدار وأثره في وجوب الكفارة للمستأمن ۹۱ 

ورأى الجمهور في وجوي الكفارة على المسلم إذا قل معاهدا 
مستأمنا أو غيره هو المختارء لصريح الآية» ولأن المعاهد المستأمن معصوم 
الدم ويحرم قتله بغير وجه الحق» ومن قتله بغير حق فقد ارتكب ذنباً 
عظيماء والكفارة شرعت نحو الذنب وتكفيره» فلذلك تحب على المسلم 
بقتل المعاهد المستأمن تكفيراً لذنبه ووا له. 

وهذا الاختيار يتضح لنا أن احتلاف الدار أثر في وحوب الكفارة 
للمستأمن لأن المستأمن عندما كان في داره دار الكفر كان دمه هدر ولا 
عصمة له» ولا يحب بقتله لا دية ولا كفارة» ولكن عندما احتلفت الدار 
وأصبح في دار الإسلام بعهد وأمان وجبت الدية والكفارة بقتله لأنه 

الحالة الثابئ: في وجوب الكفارة على المستأمن: 

اختلف الفقهاء ف وحوب الكفارة على المعاهد- ذمياً كان أو 
نستانا > إذا قل سلما او ماهد اع طا إل قرليتء 

القول الأول: 

لا تحب الكفارة على الذمي والمستأمن. 

وهو قول فقهاء الحنفية والمالكية: ) 


القول الثاي: 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ٠٠٠۲/۷‏ والاختيار ٠٠/١‏ والمبسوط ٠٠٥/٠١‏ والخرشي 
على مختصر خليل .٤۹/۸‏ 


۹۲ اف لساكوين نيروف سد 

تحب الكفارة على الذمي والمستأمن وتكون في ماهما بعتق رقة 
مؤمنة» وأما كفارة الصيام فلا يرون وجوبمها 0 
الكافر. ۰ 

وهو قول فقهاء الشافعية والحنابلة 29 

وواققهم الظاهرية في وجوها على الذمي إلا أهم أجلوا لسك إلى 
حين الإسلام لعدم قدرة الذمي على العتق وكذلك الصيام» والظاهر أن 
المستأمن عندهم كالذمي» بجامع العصمة والدين فكل منهما كافر. 

٠‏ بل ا ره رر وذلك واجب أي الكفارة على الذمي 
إلا أنه لا يقدر في حالنه تلك على عتق رقبة مؤمنة ولا على صيام' حي 
يسلم» فإن أسلم يوماً ما لزمه العتق والصيام فإن تقس 
الله عزوجل وذلك زائد ني إثمه وعذابه»: 0 ْ 

الأدلة: 
ستدل الحنفية والمالكية على عدم وجوب الكفارة على المعاهذ يمنا 
يلي : 


أن الكفارة فيها معن العبادة لأن فيها صياماًء والصيام عباذة» وغير 


(1) انظر: روضة الطالبين »۳۸١/١ ٠١‏ ومغن الحتاج 1١37/4‏ - ۱۰۸ وامجموع رع : 
المهذب ٠١/١۷١‏ ه» رحاشية البيجيرمي على المنهج ٨۹۲ - ۱۹۱/٤‏ :وقليويي 
وعميرة 2157/4 والغن 4۳/۸ والمبدع 8 والإنصاف ٠١١/٠١‏ والعدة 
بع راق 45/5. 

(۲) انظر: انحل لابن حزم .585/1١‏ 


اختلاف الدار وأثره في وجوب الكفارة للمستأمن ۹۳ 

اشترطوا في وجوها أن يكون القاتل مسلماً. ”© 

واستدل الشافعية والحنابلة الذين قالوا بوجوب الكفارة على المعاهد 
بالكتاب» والسنة» والمعقول. 

أ - دليلهم من الكتاب: 

قول تعال: لول ؤم خا رمؤي ) © 

قالوا في وجه الدلالة : 

بأن الآية عامة في وجوب الكفارة على القاتل مسلماً كان أو 
كافراء ولم يرد ما يخصص هذا العموم في عدم وجوبما على القاتل الكاف 
فتبقى الآية على عمومها حى يدل دليل على التحصيص ." 

ب - دليلهم من السنة: 

عا روى عن عمر بن الخنطاب ڪه أنه قال: يا رسول الله إن وأدت 
في الجاهلية» فقال البي يله : «أعتق بكل موؤدة رقبة» ° 


فالحديث يدل دلالة واضحة على وجوب الكفارة على الكافر ° 


.45/8 والخرشي‎ 45/١ والمبسوط‎ ٠٠١۲/۷ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) النساء: 47. 

(؟) انظر: المجموع شرح المهذب 014/17. 

)٤(‏ تكملة امجموع شرح المهذب للمطيعي 014/117 وبحثت عنه حسب استطاعي فلم 
أجده في كتب السئن المعروفة. 

(5) انظر: اججموع شرح المهذب لاللوله. 


15 اختلاف ارين رازه فی اتا الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي ش 
E‏ اكلا على 010 ش 
ج - دليلهم من المعقول: 

ا قلي عن كاذ و د 
كالمسلم و ل لل ی ْ 
كفارات» وعلى الكافر 0 

؟- أن الكفارة: في هذه 50000000 ش 
المعاهد الذمي أو المستأمن كما تحب عليه الدية. ^ 

_- أن الكفارة ليست عبادة بدنية» وإنغا هي ا مالية» كالزكاة 
ونفقات الأقارب» بخللاف الصلاة والصوم ^ | 

الرأي المختار: 

الك ضور ل مز قزل ا او ف لين مسو 
المسلم مستأمناً كان أو غيره. : 

ْ1 لأن الكفارة فيها معئ العبادة لأن فيها و وغير شر الام‎ -١ 
. ليس من أهل العبادة:‎ 


(۱) انظر: المجموع شرح المهذب ۷١/١٠ه.‏ 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب له. 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب 2015/17 وللغئي 44/8؛ والمبدع ا رسب 
أولي النهي 5 /ه4» [الغدة ص 54. 

.۹٤/۸ المغني‎ )٤( 


اختلاف الدار وأثره في وجوب الكفارة للمستأمن ۹5 
؟- ولأن الكفارة شرعت لمحو الذنب وتكفيره» والكافر لا عمل له 
مع الكفر» وهل هناك ذنب أعظم منه. 
-٣‏ ولأن الآية ليست عامة في وجوب الكفارة» وإنما هي خاصة 
20 ر ا ب 
بالمؤمن لقوله تعالى: 9 وما كانَلمؤْمنأنتقتل مؤْسنا إلاخطا ). 
4- ولأن الحديث الذين استدل به من أوجب الكفارة لا وجود له 
وعلى فرض أنه موحود لا دلالة فيه على وجوب الكفارة على المستأمن. 
ويمذا الاحتيار يتضح لي أنه لا أثر لاحتلاف الدار في وجسوب 
الكفارة على المستأمن فالكفارة لا تحب عليه لا في دار الإسلام؛ ولا في 
دار الكفرء فإذاً لا أثر لاختلاف الدارين في وجوب الكفارة على 


3 


المستامن. 


الل الثاني 
اختلاف الدار في جرائم الحدود في دار الإسلام 
وفيه ستة مباحث: 

© المبحث الأول: أثره في حد الزنا. 

© المبحث الثاني: أثره في حد القذف. 

© المبحث الثالث: أثره في حد السرقة. 


© المبحث الرابع: أثره في حد الحرابة. 


© المبحث الخامس: أثره في حد البغي. 


© المبحث السادس: أثره فى الت فى دار الاسلام. 
ا بر - - ك1 9 


اختلاف الدار وأثره في إقامة حد الزنا على المستأمن في دار الإسلام ۹۹ 
المبحث الأول 

أثره في إقامة حد الزنا على المستأمن في دار الإسلام 

ما لاشك فيه أن الزنا رة بشعة» ومرض خطير يسستحكم في 
النفوس ويقوى تأثيره فيهاء وآثار هذا الحرم الخبيث» ونتائجه السيئة أكثر 
من أن تحصى وأظهر من أن تشرح وهو من الخرائم احرمة» وقد ثبت 
تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع. 

فدلیل تحرمه من الكتاب قوله تعالى: اترا لكان َاحشَة 
وسَاء سَبيا؟ .200 

فدلت الآية الكريمة على تحريم الزنا وأنه جريمة خبيثة يحب على 
المؤمنين اجتنابها لأنما تدنسهم» وقلكهم» وتفسد أرضهم وأهلهم. 

أما دليل تحرعه من السنة فقوله ‏ في حديث عبدالله بن مسعودكفه 
قال: « قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك؛ قلت ثم أي: قال: أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك» قلت 
ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك».° 


. ۳۲ الإسراء:‎ )01١ 
۹٠/١ أخرجه البخاري 17/4 كتاب الحدود باب إثم الزنا واللفظ له ومسلم‎ )۲( 
كتاب الإبمان باب كون الشرك أقبح الذنوب.‎ 


* ١٠_اختلاف‏ الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أد / عبدالعزيز بن مبروك لاحي 
وغيره من الأحاديث الي تدل دلالة واضحة على تمريم هذه الجرعة 
الخبيثة وأن ارتكاهنا يعدمن أعظلم الدتوب: 
أما الإجماع: فقد . أجمع علماء المسلمين على تحربمه وأنه من 
الفواحش القبيحة» لما فيه من ا وتفكك الأس وانحلال 
امجتمعات وانتشار الفسناد في الأرض 
ا ا ا 
فعل هذه الجريمة الفاحشة»وعقوبة حد الزنا إما الجلد والتغريب أو الرحم.. 
فالزاني البكر عقوبته الحلد لقوله تعالى: ( يلاك 


واحد مهما ).© 

رجات السنة البوية مقررة لعقوية ابللد مع زيادة الغريب :1ة 
عام 

فعن زيد بن خالد الجهي ذه قال: “معت البي وَل يأمر ف فيمن زن. 
ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام. © 

وف حديث عبادة بن الصامت إ4 البكر بالبكر جلد مائة ونفي 


م 


)١(‏ الاختيار ۷۹/٤‏ وبلغة السالك ۳ وكفاية الأحيار 21١١/1‏ وكشاف؛ 
القناع 5/1م. | 

(۲) النور: ۲. ا 

(۳) أخرحه البخاري ١81/4‏ كتاب الحدود باب البكران يجلدان وينفيان. 

' أخرجه مسلم 1717/5 كتاب الحدود باب حد الزنا.‎ )٤( 


اختسلاف الدار وأثره في إقامة حد الزنا على المستأمن في دار الإسلام ۱۰۱ 

وقد أجمع العلماء على وجوب الحلد على الزاني إذا كان بكرا أما 
التعريب فقد حالف فيه الحنفية فقالوا: الزاني البكر عقوبته الجلد فقط. ° 

لكن الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تغريب الزاني البكر 
ترد قوهم وتضعفه. 

أما الزاني غير البكر - المحصن - أي المتزوج فعقوبته الرحم وقد 
ثبت الرجحم ف حقه بقوله يل في حديث عبادة بن الصامت #ه اليب 
بالثيب جلد مائة والرجم.”") 

وبحديث جابر ضيه أن رجلاً من أسلم أتى رسول الله ول فحدثه أنه 
قد زن فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله يه فرجم 
وكان قد احص ° 

وقد وقع الإجماع على رجم الزنا الحصن ولم يشذ في ذلك إلا بعض 
فرق الخوارج. © 


)١(‏ قوانين الأحكام الشرعية ص 584؛ ورحمة الأمة ص 25177 والإفصاح لابن هبيرة 
۲ ومراتب الإجماع لابن حزم ص ۱۲۹. 

(۲) الاحتیار ۸٦/٤‏ واللباب فی شرح الكتاب ۲۱۸۷/۳. 

(۳) أخرجه مسلم ۱۳۱۹/۳ كتاب الحدود باب حد الزنا. 

(4) أحرحه البخاري 70/4 كتاب الحدود باب رجحم الحصن واللفظ له» ومسلم 
۳ كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا. 

(ه) الاحتيار 284/4 وأسهل المدارك ٠٠١/۳‏ وكفاية الأخيار ١١٠١/١‏ والبدع 


۹ ومراتب الإجماع ص ۱۲۹, 


1۲ أختلاف الدارين وآثازه ة في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدني 

وقد اتفق الفقهاء على وجوب ل i a‏ زن 
قي دار الإسلام» يمسلمة» أو بذمية» أو مستأمنة. © 

. أما المستأمن إذا زى في دار الإسلام» فلا يخلوا من حالتين: 

الحالة الأولى: 

أن يزي اننا بكافرة» ذمية كانت أو مستأمنة. 

فقد احتلف التقهاع في وحوب إقامة الحد عليه في هذه الحالة إل 

القول الأول: . 

لا يقام حد الزنا على المستأمن إذا زى بكافرة. 

وهو قول فقهاء الحنفية ما عدا أبا يوسف» والمالكية»والشسافعية قي 
أصح الأوجه والحنابلة ° ش 

القول الثاي: 


يقام حد الزنا على المستأمن إذا زن بكافرة. 


. 25895 وقوانين الأحكام الشرعية ض‎ »۲۹۸/١ وفتح القدير‎ ٠٦/۹ المبسوط‎ )١( 
٠ والشرح الصغيسر 89/6 وللهذب 380/1 والمخي 3161/4 املاع‎ 
ش‎ 00 ۰ VT T/۹ 
وقوانين الأحكام الشرعية ض ۳۸۳؛‎ »٠۷ / بدائع الصنائع ۷| ۰ والبسوط‎ )۲( 
| ارم‎ EEN والخرشني على. مختصر خليل 0/0/8 والفواكه الدواني‎ 

۲ ومغن المحتاج .۱٤۷/٤‏ ۰ 


اختلاف الدار وأثره في إقامة حد الزنا على المستأمن في دار الإسلام و 

وهو قول الأوزاعي» وأبي يوسف من الحنفية؛ والشافعية في وجه إذا 
شرط عليه ذلك في عقد الأمان.“ 

الأدلة: 

أولاً: أدلة الجمهور: 

استدلوا بالكتاب» والمعقول» والقياس: 

أ - دليلهم من الكتاب : 

قوله تعالى: زاح مركن اجا اجره خی 1 موكلام 


م4 


ال اغ مامتا ان اتر 0 

وجه الدلالة من الآية: 

أن الشارع أوجب علينا إبلاغ المستأمن مأمنه» ذا النص الصريح 
وني إقامة الحد عليه تفويت للتبليغ الواحب.”" 

ويمكن أن يرد عليهم بأن الآية ليس فيها ما يدل على عدم إقامة حد 
الزنا على المستأمن بل غاية ما تدل عليه الآية حواز عقد الأمان مع الكفار 
في دخول دار الإسلام لسماع كلام الله والإطلاع علي محاسن الإسلام» 


)١(‏ بدائع الصنائع ۳٤/۷‏ والمبسوط 5/4: وفتح القدير /578) والخراج لأبي 
یوسف ص 2185 والأم 2375 ونيل الأوطار ۹۳/۷. 

. ٦ التوبة:‎ )۲( 

(۳) المبسوط 251/9 0۸. 


: اختلاف الدارين وآثاراه في أحكام الشريعة الإسلامية سلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي‎ ١ ٤ 
ثم إن أسلم فهذا هو الغاية من الأمانءوإن ارد اسيم‎ 
إلى داره الي يأمن فيها.‎ 

أما دليلهم من المعقول: فمن ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: 

-١‏ أن حد الزنا من الحقوق الخالصة لله تعالى» والأصل عن دهم 
عدم إقامة الحد فيما هو حق لله تعالى» كالسرقة»وقطع الطريق» ولا تقام 
عليه الحدود إلا فيما يرجع إلى حقوق العباد كالقصاص والقذف» وأمسا 
حقوق الله تعالى فلا تلزمه» لأنه م يلتزمهاء ذال شرت كله الاريك 
ولا يمنع من الرجوع إلى دار الحرب.© 

۲ - أن عة اتود مامه للت ولا رة للمسلم علبي 
0 لأن إقامته لمدة معلومة ” 

- أن المستأمن: لم يدحل دار الإسلام على سبيل الإقامة والتوطن ' 
بل على سبيل العادية». يعاملنا ونعامله في التجارة وغيرهاء حن يقِضني 
حاجته ثم يعود إلى داره دار الكفر. 

ولهذا لم يكن في دخوله دار الإسلام دلالةة على التزامه بأحكنام 
الإسلام التي هي حق الله تعالى بل التزم بالأحكام الي هي حق للعباد 
كالقصاص وغیره. | 


7057/١ وشرح السير الكبير‎ ۳٤/۷ وبدائع الصنائع‎ »٥۷ انظر: المبسوط 51/8؛‎ )١( 
١ انظر: المبسوط 9/لاه:‎ )۲( 
.754/8 (؟) انظر: بدائع الصنائع 54/1؛ وفتح القدير‎ 


اختلاف الدار وأثره في إقامة حد الزنا على المستأمن في دار الإسلام 1.۵ 

-١‏ أن المقصود من إقامة الحد على المستأمن هو الزجر له» والردع 
لغيره» ومنع الفساد في الأرض وزلزلة أمن المجتمع» ولا فرق بين حت الله 
وحق العبد في هذه الناحية فالحد شرع للزجر سواء كان الحد حقا لله أو 
حقاً لعباده. 

-١‏ أما قولهم بأنه لا ولاية للمسلم على المستأمن» فهذا شيء 
غريب فالمستأمن ممجرد عقد الأمان دحل تحت ولاية الدولة الإسلامية 
والتزم بأحكامهاء فهو مادام في دار الإسلام ومن رعايا الدولة الإسلامية 
فهو تحت ولايتها لاما مسؤولة عنه وعن الحافظة على دمه وعرضه وماله 
وعدم الاعتداء عليه من قبل سكانهما المسلمين أو الذميين. 

“- وقوهم بأنه دحل للتجارة ولم يلتزم أحكام الإسلام يقال لهم إنه 
عجرد عقد الأمان معه فهو ملتزم بأحكام الإسلام مدة إقامته فيها كالذمي 
ولهذا يقام عليه حد القذف كما يقام على الذمي» فالمستأمن في إقامة 
الحدود عليه كالذمي يجامع الكفر والعصمة:(© 

ج - أما دليلهم من القياس: 

فقد قاسوا المستأمن» على الحربي غير المستأمن» بجامع عدم الالتزام 
بأحكام الإسلاه'" ويقال لهم هذا قياس مع الفارق لأن هناك فرقا بينه 


(۱) بدائع الصنائع 74/1. 
(۲) المبسوط ٠٦/٩۹‏ وتبيين الحقائق 2١81/7‏ والجوهرة النيرة ؟/5145. 


1 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن ميروك الأحمدي 
وبين الحربي غير المستأمن» فهذا تحت ولاية دولته الكافرة فكيف يعرم . 
لأحكام .الإسلام» وكذلك مباح الدم ونع من دخول دار الإسلام» وذاك 
تحت ولاية الدولة الإسلامية مدة إقامته فيها ومعصوم الدم والمال مادام . 
في دار الإسلام ملتزما الأحكامه» مستمسكاً بشروط الأمان. 

انياً: أدلة أصحاب القول الثاني الذين قالوا بوجوب إقامة الحد 
على الزابي المستأمن في دار الإسلام: 

استدلوا بالكتاب» والسنة» والمعقول» والقياس. 

أ - دليلهم من:الكتاب: 

عموم النصوص: الواردة ف وجوب إقامة حد الزاي كقوله تعالى: 
(لرَبوَرّني فاجلدوا ال وأحد مهماما 26 6 


رو 


وجه الدلالة من الآية: 

دلت الآية بعمومها على وجوب إقامة حد الزاني على المستأمن لأنما 
م تفرق بين أن يكونالزاني مسلماً أو غيره» فتكون شاملة للمستأمن. : 

ب - دليلهم من السنة: 

عيبن عر رضي الله عنسهما أن الرسول ل رمحم 
اليهوديين. ° 

اد ریت حابر ين عدا ذه قال رحو اني 5 رحلاً من 
)١(‏ النور: ؟. 


(1).أخرجه البخاري 2187/4 كتاب الحدود باب أحكام أهل الذمة ومشلم ١77/7‏ 
کتاب الحدود حديث 8" 


اختلاف الدار وأثره في إقامة حد الزنا على المستأمن في دار الإسلام 10¥ 
أسلم ورجلاً من اليهود وامرأته».”") 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: 

دلت الأحاديث على وجوب إقامة الحد على المستأمن إذا زن في 
دار الإسلام لأن البي ية أقام حد الزنا على اليهود وهم وإن كانوا مسن 
أهل الذمة فالمستأمن كالذمي في إقامة الحدود عليه بجامع الكفر والعصمة. 

قال الشوكاني: ر وأحاديث الباب تدل على أن حد الزنا يقام على 
الكافر كما يقام على المسلم ».° 

وقال الصنعان: ر و الحديث دليل على إقامة الحد على الكافر إذا 
زن e‏ 

ج - دليلهم من المعقول: 

أن المستأمن لما دحل دار الإسلام فقد التزم بأحكامه مجرد عقد 
الأمان مدة إقامته يماء فصار كالذمي التزمها طول حياته» والمستأمن ملتزم 
لها إلى أحل. 

ومن الأحكام الي التزمها إقامة الحد عليه إذا ارتكب موجبها 
كالقذف والقتل » فيجب أن يقام عليه حد الزنا كذلك» والمستأمن يعتقد 


)١(‏ أخرحه مسلم ۱۳۲۸/۳ كتاب الحدود باب رجم الیهود حديث رقم ١7١١‏ وڼ 
لفظ (وامرأة). 

(۲) انظر: نيل الأوطار ۹۳/۷. 

(؟) انظر: سبل السلام 1785/4. 


۸ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمذني 
حرفة الزنا لأنه حرام ني الأديان كلهاء وقد تمكن الإمام من إقامة الجنند 
عليه لأنه في دارناء فيجب أن يقيم هذا الحد عليه, لأن المقصود من إقامة 
الحدود الشرعية هو تطهير دار الإسلام وصيانتها من الفساد» فلو قلا 
بعدم إقامة الجد عليه مع قدرة الإمام على ذلك لأنه تحت ولايته لكان 
ذلك من الاستخفاف بالمسلمين وما أعطيناه الأمان ليستخف بالمسلمين 
ويفسد ويدنس دارهم:الطاهرة. © 

د - دليلهم من القياس: 

قاسوا حد الزنا على حد القذف» قالوا فكما يجب إقامة حد القذف 
على المستأمن إذا قذفْ مسلماً بالاتفاق » فكذلك يجب إقامة حد الزنا 
على المستأمن. ْ ش 

وكذلك قاسوه على الذمي فهو كافر ملتزم لجميع أحكام الإسلام 
طول حياته» وتقام عليه جميع الحدود» ومعصوم الدم» فكذلك المسستأمن 
كافر يلتزم بأحكام الإسلام وتقام عليه الحدود لأنه معصوم الدم مثله ۳ 

الحالة الثانية: أن يزي المستأمن بمسلمة في دار الإسلام: ش 
وقد احتلف الفقهاء إقامة الحد في هذه الحالة إلى ثلاثة أقوال: 


)١(‏ انظر: المبسوط »٠1/۹‏ وبدائع الصنائع ۳٤/۷‏ وفتح القدير »۲٦۸/١‏ ر 
الرائق ۱۹/۰ وتبيين الحقائق ٠۸۲/۳‏ . ۰ 

(۲) الاختيار 40/4 والمدونة ۲۲۲/١‏ وروضة الطالبين ٠١7/1١‏ › والمغي 5117/8) 
والمحلى ۲۷/۱۰. 

(۳) نفس المراجع السابقة مع نيل الأوطار 913/19. 


اختلاف الدار وأثره في إقامة حد الزنا على المستأمن في دار الإسلام ٠١5‏ 

القول الأول: 

المستأمن إذا زن يعسلمة لا يقام عليه الحد كما إذا زى بكافرة. 

وهو قول فقهاء الحنفية والشافعية في أصح الأوجه. © 

القول الثاي: 

المستأمن إذا زنى عسلمة يقتل حداً. 

وهو قول فقهاء المالكية والحنابلة في الصحيح من المذهب.”) 

القول الثالث: 

المستأمن إذا زن يمسلمة يقام عليه الحد » كما إذا زى بكافرة» وهو 
قول أبي يوسف من الحنفية» ووجه للشافعية في غير المشهور وبالأخص إذا 
اشترط عليه ذلك في عقد الأمان» ورواية للحنابلة. “^ 

الأدلسة: 
أولاً: استدل أصحاب القول الأول بنفس الأدلة في الحالة السابقة. 


وهي أن المستأمن إذا زنى بكافرة لا يقام عليه الحد. 


)١(‏ بدائع الصنائع 4/9 7؛ والمبسوط 205/5 وتبيين الحقائق ۱۸۲/۳ ومغي افاج 
٤‏ وأسئ المطالب /٤‏ ۱۲۷ ونيل الأوطار ۹۳/۷. 

(۲) بلغة السالك »47١/7‏ والفواكه الدواني ؟/47 ۲ء قوانين الأحكام الشرعية ص 
۲ الغ 2579/4 وكشاف القناع 931/5. 

(۳) بدائع الصنائع ۳٤/۷‏ وتبيين الحقائق ۳/ ۱1۸۲ء والأم ٠١۸/۷‏ وأسئ المطالب 
٤‏ والمبدع 1۳/۹. 


٠‏ اختلاف ون لوو وا ا ل 

ثانيا: استدل أصخاب القول الثاني الذين قالوا بأنه يقتل حدا 
بالمعقول فقالوا: المستأمن إذا زن بمسلمة يقتل حداً لأنه انتهك حرمات 
الدولة الإسلامية:؛ ونقض العهد فيجب قتله ولا يجب مع القتل حذا 
سا . 

ثالثاً: استدل أصحاب القول الثالث بنفس الأدلة الي توجب إقامة 
الحد على المستأمن إذا كان الْمَرْنِيُ كما كافرة» وقد تقدمت في الحالة 
الأولى. 1 

الرأي المختار: 00 

وبعد عرض آراء الفقهاء في الحالتين وأدلتهم ومناقشتها اتضح لي أن 
الرأي القائل بوجوب إقامة حد الزنا على المستأمن سواء كان الْمَرْنِي ها 
كافرة أو مسلمة هو الأرحح» وذلك للأسباب الآنية: 

-١‏ لعموم النصوص الموجبة لإقامة حد الزنا على المسلم وغيره» رم 
يرد ما يبخصص هذا العموم. ش 

؟- ولأن غالب الفقهاء قالوا بإقامة حد الزنا 5 الذمي لوروذ 
الو ا في هذا كحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء؛ 
وحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وقد مضت» والمستأمن كالذمي 
في غالب الأشياء كالدين فكل منهما كافر» والعصمة فكل منهما معصوم 
الدم والمال؛ إلا أن الذمي عصمته مؤبدة» أما المستأمن فعصمته مؤقتبة 
وهذا لا تأثير له قي إقامة الحدود. 


.451/5 وبلغة السالك‎ 41/١ كشاف القناع‎ )١( 


اختلاف الدار وأثره في إقامة حد الزنسا على المستأمن في دار الإسلام ۱۱۱ 

+- أن المصلحة تقتضي إقامة الحد على المستأمن الزاني عمسلمة أو 
كافرة» وذلك لتطهير الدولة الإسلامية من اللجرائم الخبيئة؛ وصيانة 
حرمتهاء ومنع انتشار الفساد في أرضها والأمراض الخطيرة. 

-٤‏ أن الزنا حرم في جميع الأديان والشرائع لما فيه من الضرر 
والمساوئ القبيحة الي تعم الجماعة كلها. 

ه- أن القصد من إقامة الحد على المستأمن هو الزجر له والردع 
لغيره حي أن الأحناف أنفسهم قالوا شرعت الحدود للزجر. 

5- أن تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية في دار الإسلام متيمسرة 
لنبوت الولاية في دار الإسلام لإمام المسلمين على المسلمين وغيرهم 
كالمستأمنين. 

۷- أن كون الزنا من حقوق الله تعالى لا يمنع من إقامة الحد على 
الان لآق اقم خي إقامة ادر د واف كاف يكنا :20 أو بجا لا 
الزحر والردع لمن تسول له نفسه فعل هذه الأشياء الخبيثة والمذمومة» 
ومنع انتشار الفساد والأضرار الي تعود على المسلمين وغيرهم من وراء 
هذا الحرم القبيح. 

وبناء على هذه الاختيار يتضح لنا أن احتلاف الدار له أثر ني إقامة 
حد الزنا على المستأمن في دار الإسلام لأنه عندما كان في داره دار 
الكفر» لا يلتزم بأحكام الإسلام فلا يقام عليه حد الزناء ولكن عندما 
دحل دار الإسلام بأمان» التزم لأحكام الإسلام فيما يرجع للحدود» فيقام 
عليه حد الزناء ويمذا يختلف الحكم لاحتلاف الدارين. 


اختلاف الدار وأثره في قسذف المستأمسن في دار الإسلام م١‏ 
المبحث الثاين 
أثره في قذف(' المستأمن في دار الإسلام 
إن حد القذف من الحدود الي أمر الله بإقامتهاء لأن جريعة القذف 
من الحرائم الكبرى المخلة بالشرف والأحلاق» وقد حرمها الشارع ونمى 
عنهاء والقذف من الكبائر الموبقة لصاحبها والمهلكة لفاعلهاء وهو حرم 
باتفاق أهل العلم» وقد دل على تحريكه الكتاب» والسنة» والإجماع. 
فدليل ريه من الكتاب: 
قوله سبحانه وتعالى: ( ولذ راتات شل ارين 
E 0‏ رهم ٠‏ 0 
شهدا ناجل هنانج جلد گولا بلوا له ااب دا دهم 
الفَاستون)."2 
فقد أمر الله سبحانه وتعالى بحلد الذين يرمون امحصنات والجلد لا 


یکون إلا على فعل محرم. 


(1) القذف لغة: الرمي مطلقاًء والمصباح المنير ۰۲۹٥/۲‏ ولسان العرب 0011/9 /1/1؟؛ 
والبدع ۸۳/۹. 
وشرعاً: عرفة الحنفية والحنايلة بالرمي بالزنا. الاختيار 241/4 واللباب ۹٥/۳‏ 
والمبدع ۹. وزاد الحنابلة اللواط. انظر: كشاف القناع .٠١٤/١‏ وهناك 
تعاريفش أخرى بحرعة القذف عند المالكية والشافعية. انظر فيها: حاشية العدوي 
۲ ومغی المحتاج .٠١۷/٤‏ 

.٤ النور:‎ )۲( 


11 تاف ارين وره في أحكم الشرية اإساهية - أن | عدلعزيز بن مرو لدي 


ر 0 ا 


وقوله تعالى: اَن خسنت لفات اتات را ا 


لديا ولآخرة وله عاب عطي . 3 
ففي هذه الآية قد توعد الله الذين يرمون امحصئات بالطرد والإبعاد 
من رحمته» والعذاب العظيم وهذا أيضاً لا يكون إلا على فعل 8 
أما دليل ريه من السنة: ۰ 
فبما روى أبو هريرة د EE‏ سبي لسع 
الات فال با رن الل و و ول ارك ا وال ول 
النفس الي حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات» © 
فقد أمر ابي وي بالابتعاد عن السبع المهلكة لصاحبها ا 
: قذف المحصنات المؤمنات الغافلات» ولأنها من الكبائر والنخرمات 2 يحب 
اجتنايهما. م 
أما الإجماع: ١‏ 
فقد اجتمعت الأمة الإسلامية على تحريم القذف وأنه من الريقات 
التي يحب اجتنابما. 20 ظ 


)١(‏ النور: .۲٣‏ ا 

(۲) أخرجه البخاري ١60/4‏ كتاب الحدود باب رمي امحصنات» ومسلم ۹/۱ 
كتاب الإمان باب بيان الكبائر. 1 

(۳) اللباب في شرح الكتاب 140/7 وحاشية العدوي 500/1 ومغيْ ا 
٤‏ والمبدع 0 


اخثلاف الدار وأثره في قذف المستأمن في دار الإسلام 110° 
ا ج وا 2 121 ل بي 
وعقوبة جرة القذف هي جلد القاذف انين جلدة كما في قوله 


59 
0 

26 
3 


ا 2 1 ھر 2 5 2 
تعالى: ( والذينترمون المحصتات ثم لم تاوا باربعة شهد ءفاجلد وهم تمان 


ا 0 


جا 

ولا حلاف بين الفقهاء في وجوب إقامة حد القذف على المسلم إذا 
توفرت فيه الشروط» وكذلك اتفقت المذاهب الأربعة على عدم 
وجوب إقامة حد القذف على المسلم إذا قذف ذمياً أو مستأمتاء لأقم 
يشترطون أن يكون المقذوف محصنا ومن شروط الإحصان الإسلام. © 


لقوله تعالى: إِنَّالذِنْكرْمُونَالمحْصّتَات الغافلات المومات). © 
وجه الدلالة من الآية: 
أن المحصنات معناها الحرائرءوالغافلات معناه العفائف عن الزناء 


والمؤمنات المسلمات. 


.٤ النور:‎ )١( 

(؟) الاختيار 4۳/٤‏ وحاشية العدوي ٠٠٠٠/۲‏ وكفاية الأخيار ١/١٠١ء‏ والمبدع 
.ATOAL/Y‏ 

(۳) بدائع الصنائع 41/9 والمبسوط 2115/4 وقوانين الأحكام الشرعية ص ٠۲۸٦‏ 
مواهب الجليل 2594/5 وبداية الجتهد 41/1 4: ومغي الحتاج ٠١۷/١‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي ص ۲۲۹ء وكفاية الأخيار ,1١4/5‏ وكشاف القناع 
٠١ ٠5‏ والغي ۲۲۸/۸ والميدع 84/8 ۸١‏ والأحكام السلطانية 
للقاضي أبي يعلى ص ۲۷۰. 

.۲۳ النور:‎ )٤( 


١7‏ _اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأخمدي 

فبينت الآية أن الإبعان والعفة عن الزنا شرط لوجوب الحد على 
القاذف» وحيث أن الكافر غير متوفر فيه. هذا الشرط فلا يحد قاذفه ^ 

وقد حاء الإحصان في القرآن .معاي نة منها الإسلام كماقٍ 
قوله .تعالى: ذا خمن) أي أسلمن هكذا قال عبدال بن سرد له 
وهاذ يجب اعتبار الإسلام رطا ف عات العدوف: 

. ولقوله يله فى حديث عبدالله بن عمر رضي ال عتهما من أشرك 
بالله فليس .عحصن». 60 

فالحدیث ظاهر الدلالة في أن الإسلام شرط لالإحصان» فقد نفئ 
الرسول يبل الإحصان غن الكافر فلا إحصان إلا بالإسلام لأنه لو 1 
يشترط الإسلام لوجب الحد على قاذف 0 ذلك إكرام له» 
وكفره يقتضي إهانته وإذلاله لا إكرامه وعرته ۳© ۰ 

ولأن الحد إنما وجب بالقذف دفعا لعار الزنا عن المقذوف وما في 
الكافر من عار الكفر أعظم. 9 i‏ 

وخالف الظاهرية جمهور الفقهاء فقالوا يقام الحد على السام إذا 
قذف ذمياً أو e‏ ْ 


٠١ ١/7 وتبيين الحقائق‎ ٤۱/۷ بدائع الصنائع‎ )١( 
والآية من سورة النساء.‎ »401/١ فتح القدير‎ )1( 
.1 517/4 ن احتاج‎ »٤١/۷ ف بدائع الصنائغ‎ 
7.41/97 بدائع الصبائع‎ )٤( 

(ه) انظر: المحلى .758/1١١‏ 


اختلاف الدار وأثره في قذف المستأمن في دار الإسلام 11۷ 

لعموم قوله تعالى: (إوالذ يرون الحصتات ثم متا رة هلا 
E‏ 

قال ابن حزم: رر وهذا عموم تدحل فيه الكافرة والمؤمنة فوجب أن 
قاذفها فاسق إلا أن يتوب ».°۳ 

ولحديث أنس بن مالك ف قال : سئل البي ي عن الكبائر فقال: 
« الشرك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» قول الزور».7 

قالوا 5 وجه الدلالة من الحديث: 

إن قذف الكافرة البريئة من قول الزور بلا حلاف من أحدء وقول 
الزور من الكبائر كما بين رسول الله ي. 9) 

ولكن يمكن أي يرد عليهم بأن العموم في الآية تخصص بالآيبات 
الأحرى الى بينت أن الإحصان من معانيه الإسلام وأنه شرط له.كما في 


م £ 
قوله تعالى: إفإذا أحُصنْ6 7 أي أسلمن.0© 


.4 النور:‎ )1١( 

(۲) احلی ۲۹۸/۱۱. 

)٣(‏ أحرحه البخاري 44/4 كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر. ومسلم 
۱ ۹۲ كتاب الإیمان حديث رقم ۸۸. 

.۳۹۹/۱۱ امحلی‎ )٤( 

(ه) النساء: .۲١‏ 

() فتح القدير ٠١٠/١‏ . 


۹۸ اختاف الدارين وآثاره في أحكلم الشريعة الإسلامية - أد / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 


: وقوله تغالى: : (الذی ترون اتات نافلا مات( 


كلك خضض لقوله ي : «من أشرك فليس محصن» 20 

: وأما حديث الكبائر فليس هم فيه دلاله بل غابة ما يدل عليه 
الحديث أن شهادة الزور وقول الزور أي التكلم ب بغير الحق من الكبسائرء” 
فالحديث وارد لهذا الشأن ولم يرد في بيان قذف المسلم الكافر» وليس 
قذف الكافر من قؤل الزور كما قالوا لين اق كن الول بل حي 
العلماء على خلاف قوهم. 

ويهذا يترجح رأي جمهور الفقهاء من أن المسلم إذا قذف فيا أو 
مستأمناً لا يقام عليه الحدء لأن الإحصان من شروطه الإسلام» والكافر. 
ليس .محصن لأنه غير مسلم» ولأن عرض الكافر أي كافر كان لا حرمة. 
له» ولأنه. ليس هناك عار أعظم من عار الكفرء فلا يحد قاذف الكافر لأنهأ 
لا يستحق هذه المكرمة؛ ولكن للمحافظة على أعراض المعصومين في دار 
الإسلام من الذميين والمشتأمنين يعزر القاذف لهم من قبل الإمسام يد 
صرح بذلك ؛ بعض الفقهاء. © 1 


وقي هذا يقول 7 قدامة: ر« ولكن يحب تأديبه ردعاً له عن أعراض”' 


.۲۳ النور:‎ )١( 
. ۱۱١ سبق تخريجه‎ )۲( 
انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص5؟1,؛ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ش‎ )( 


ص۲۷۰ . 


اختلاف الدار وأثره في قذف المستامسن في دار الإسلام ۱۹ 

العصومين وكفا له عن أذاهم.(© 

أما المستأمن الذي دحل دار الإسلام بأمان إذا قذف مسلماً أو 

فقال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في وجه» 
والحنابلة والظاهرية يقام عليه حد القذف. 

وعللوا ذلك بأن الغالب في حد القذف أنه حق للعباد» والمستأمن 
قد التزم بعقد أمانه حقوق العباد. © 

ولأن الأئمة الأربعة يشترطون في المقذوف أن يكون محصناً ومن 
شروط الإحصان الإسلام» وهذا المقذوف مسلم فوجب إقامة الحد على 
قاذفه مسلما كان أو كافرا مستأمناً أو ذمياً مى توفرت شروط إقامة 
الحد. ولأن المستأمن كالذمي» والذمي يقام عليه الحد بالاتفاق» فكذلك 
المستأمن. 

وذهب فقهاء الشافعية قي وجه إلى عدم إقامة حد القذف على 
المستأمن إذا قذف مسلماً أو مسلمة» لأن حد القذف حق لله تعالى 


.۲۲۸/۸ انظر: الغ‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط 9/5١٠ن‏ وشرح فتح القدير »۳۳۸/١‏ وحاشية ابن عابدين 257/4 
وبداية المجتهد ٤۲١/۲‏ 4» وقوانين الأحكام الشرعية ص ۳۸١‏ والمدونة 2577/5 
ومنح الحليل 007/4؛ وحاشية العدوي ٠٠١٠/۲‏ وروضة الطالبين 20١5/٠١‏ 
والمهذب 2357/9 ومغي الحتاج 2161/4 والمغئي »۲٠٠/۸‏ وكشاف القناع 
۰ وانحلی .۲۷٤/۱۱‏ 


٠١‏ _اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - |« / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
والمستأمن غير ملتزم بحقوق الله» بل إنه غير ملتزم بأحكام الإسلام لأن. 
مدة إقامته بدار الإسلام مؤقتة غير مؤبدة كالذمي. © 

ولكن الراحح هو قول الجمهور أن المستأمن إذا قذف المسلم يقام 
عليه حد القذف زجراً له » وردعاً لغيره من المستأمنين» وحى لا ينتشر: 
الفساد ف دار الإسلامم وخ لا يقع الاستخفاف بالمسلمين» والتعدي 
على أعراضهم من قبل المستأمنين» ولأن المستأمن ما عصم دمه وماله إلا 
ف مقابل التزامه بغالب الأحكام الإسلامية وال من جملتها إقاسة حد 
لفلف ]ذا ركم دوعن ك 

وبناء على هذا الأختيار يتضح لنا أن احتلاف الدار له أثر في؛ 
ارتكاب جرعة القذف 5 المستأمن في دار الإسلام. ا 0 

أما إذا قذف المستأمن مستأمناً آحر أو ذميا في دار الإسلام فجمهور: 
الفقهاء قالوا لا يقام عليه الحد لأنمم يشترطون في المقذوف أن E‏ 
محصناً ومن شروط الإحصان الإسلام» وهنا لم يتحقق الشرط في القذوف. 
لأنه كافر 20 ْ ١‏ : 

وقال الظاهرية: الكافر المستأمن إذا قذف كافراً مستأمناً كان أو 


ذمياً يقام عليه حد القذف. 


.119/9 انظر: حاشية قلیوبي وعميره 184/5١؛ وتحفة امحتاج‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 1/7 5» والمبسوط ١٠۹/۹۸‏ وبداية امختهد 2451/5 وقوانين 
الأحكام الشرعية ص ۳۸3 ركفاية الأخيار 2114/8 والأحكام السسلطانية 
للماوردي ص ۲۲۹ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۲۷١‏ والعدة ص.557. . 


اختلاف الدار وأثره في قذف المستأمن في دار الإسلام ۲۱ 

وني هذا يقول ابن حزم: « وأما إذا قذف الكافر كافراً فليس إلا 
الحد فقط» على عموم أمر الله تعالى فيمن قذف محصنة بنص القرآن ».© 

ولأن الظاهرية كما سبق لا يشترطون الإسلام للإحصان؛ فبذلك 
يحب عندهم الحد على قاذف الكافر » مسلماً كان القاذف له أو كافرا 
آخر. 

وقد سبق الرد عليهم وبأن العموم الذي في الآية خصص بالآيات 
الأحرى الي اشترطت الإسلام للإحصان وبالسنة الي بينت أن الإسلام 
شرط للاحصان. 

ويمذا يكون قول الجمهور هو القول المختار وأن المستأمن إذا قذف 
مستأمناً آخر أو ذمياً لا يقام عليه الحد, لأن الإسلام شرط للإحصان 
المشروط ف المقذوف»والكافر ليس يمحصن لأنه غير مسلم. 

ولكن يعزر ويؤدب المستأمن إذا قذف غيره من الكفار في دار 
الإسلام» زجراً له وردعا لغيره» ومحافظة على أعراض المعصومين في دار 
الإسلام من الذميين والمستأمنين» ومحافظة على دار الإسلام من اتتشار 
الفساد فيها. ° 


.517/8/11 انظر: المحلى لابن حزم‎ )١( 
,1١14/5 انظر: كشاف القناع‎ )۲( 


اختلاف الدار وأثره في إقامة حد السرقة على المستأمنين في دار الإسلام ١75‏ 
الممبحث الثالث 
أثره في إقامة حد السرقة على المستأمنين في دار الإسلام 
إن جرعة السرقة من الجرائم امحرمة البشعة» وتنشر الفساد في 
الأرض. 
وقد ثبت النهي عنها وأنما من الجرائم الحرمة بالأدلة القاطعة من 
كتاب الله وسنة رسوله بل وإجماع المسلمين. 
فدليل تحرعها من الكتاب قوله تعالى: ( والسًارق والسّارقة فاقطمُا 
اھا راء بنا اکتا كلام لله ولل عر حكيم) . 0 

8 ار الله عزوجل بقطع يد السارق» ولو لم تكن السرقة تحرمة 
وفاعلها قد ارتكب كبيرة من الكبائر لما أرم الله عزوجل بقطع يد 
السارق بتلك الجرعة. 

ووصف هذه العقوبة بالشدة» ووسمها بالنكال» دليل أيضاً على 
فظاعة هذا الجرم» وعظم ذنب فاعله» ومثل هذا العقاب لا يكون إلا فعل 
حرم فتكون السرقة محرمة. 

أما دليل تحرعها من السنة فبما رَوَى أبو هريرة ويه عن ال نىي 
قال: ««لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحجبل 
فتقطع يده)).7") 
(1) المائدة: ۳۸. 


(۲) أخرجه البخاري ۱۷٤/٤‏ بكتاب الحدود باب السرقة » ومسلم ١4١4/9‏ كتاب 


الحدود حديث رقم ۱۹۸۷. 


١١ ٤‏ اختلاف الدارين وآثارة في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 


واللعن هو الطرد:والإبعاد من رحمة الله ولا يكون إلا على فمل 
محرم» فثبت بهذا أن السرقة من الحرائم الحرمة. ْ 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة الإسلامية على تحرتم السرقة وأن: 
عقوبة فاعلها قطع يده. © 

أما السرقة من المستأمن في دار الإسلام فلا تخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: 0 

أن يكون المستأمن هو السارق» سواء سرق من مال مسلم» أو من 
مال مستأمن آحر أو ذمي» فقد اخحتلف الفقهاء في وجوب إقامة الىز عليه 
إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

المستأمن إذا سرق من مال المسلم أو غيره من الكفار المقيمين في دار 
لوقه رك لاح ره 0 


وهو قول ققهاء الحنفية وأشهب”2 من المالكيةء' والشافعية في أصخ 


)١(‏ الاختيار 2٠١8/4‏ وبداية المجتهد »٤٤۷/۲‏ وكفاية الأخيار ١١/١‏ والبدع 
1 ْ 

(۲) هو أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي الغامري المعدي» أبو عمر ويقال امه 
مسكين» نة فقيه من أصحاب الإمام مالك قال الإمام العاف اا عربت فر 
ثقة أفقه من أشهب ولد سنة ١48‏ » وتوثي سنة 7٠١4‏ بمصر . تقريب الته ذيبن 
١م‏ والأعلام ۳۳۳/۱. 


اختلاف الدار وأثره في إقامة حد السرقة على المستأمنين في دار الإسلام ه8١‏ 

الأوجه وابن حامد" من الحتابلة © 

القول الثالي: 

المستأمن إذا سرق من مال المسلم أو غيره» يقام عليه حد السرقة. 

وهو مروي عن الأوزاعي وابن أي ليلى. 

وهو قول فقهاء المالكية» والحنابلة؛ ووجه للشافعية» ورواية لأبي 
يوسف من الحنفية. © 

القول الغالث: 

أن المستأمن يقام عليه حد السرقة إذا اشترط عليه ذلك في عقد 
الأمان. 


وهو وجه للشافعية حسنه النووي ° 


(1) هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» إمام الحنابلة في زمنه» تولي سنة 
4١11‏ وله الجامع في المذهب وشرح الخرقي . انظر: شذرات الذهب 157/4. 
(۲) المبسوط 2178/3 وبدائع الصنائع ۷/١۷ء‏ وحاشية ابن عابدين 87/4) وتبيين 
الحقائق 2185/7 ومنح الجليل 078/4؛ وروضة الطالبين 2141/٠١‏ ومغي المحتاج 
14 وقليوبي وعميرة 2137/4 وتكملة المجموع للمطيعي 5١/4؛‏ والمبدع 
۹ والإنصاف ۲۸۱/۱۰. 

(؟) الكاني لابن عبدالير ٠١۸٠/۲‏ والمدونة ۱۹۸/١‏ والشرح الصغير ٠٠/٤‏ والجامع 
لأحكام القرآن 2158/5 والإنصاف ۲۸٠/٠١‏ والمبدع ٠٠١/۹‏ والمغئ 2401/8 
وكشاف القناع 2١47/5‏ وروضة الطالبين 2147/٠١‏ ومغبي المحتاج ۷١/٤‏ 
والمبسوط ۹ وبدائع الصنائع ۷۱/۷. 

.٠۷١١/٤ والمغ المحتاج‎ »١157/٠١ روضة الطالبين‎ )٤( 


: تكد هان را قن اكم فر وا اا ا ين سرو اقطان‎ 1۲٩ 
الأدلة:‎ 

أولاً: أدلة أصحاب القول الأول: 

استدلوا ما يلي 

3 أن المستأمن عندما يسرق من مال المسلم أو غيرة في أدار‎ -١ 
٠ الإسلام توفرت فيه شبهة الإباحةء لأنه لم يلتزم بأحكام الإسلام كلهاء‎ 
مضل لك بك هته هة اة الأن رة تدرا‎ 
بالشبهات ^ ا‎ 

ورد على ذلك: بأن المستأمن بمجرد عمد الأمان فقد التزم بأحكام 
الإسلام. ش 

فيما يرجع إلى المعاملات والحدود» لأنه سيعصم دمه وماله في : 
مقابل الالتزام بمذه الأحكام» ولو ترك المستأمن يدخحل ذار الإسلام هكذا ' 
بدون الترام لأحكام الإسلام» لما كان لعقد الأمان فائدة» وانتفت الحكمة ؛ 
من جوازه» لأن من أهم الحكم الى شرع الله من أجلها عقد الأمان هنو , 
الالترام بأحكام الإسلام للإطلاع على محاسته وعدالته» ما يكون سببا في 
اعتناقه. شْ 00 

رعا انه مشروط عليه الالتزام بأحكام الإسلام العامة» تنتفي شلبهة : 
الإباحة الي يعتقدهاء! كما قال الحنفية. 


؟- أن حد السرقة الغالب فيه أنه حق لله تعالى» والمستأمن لم يلتزم 


.141/5 بدائع الصنائع /1/9لاء والمبسوط‎ )١( 


اختلاف الدار وأثره في إقامة حد السرقة على المستأمنين في دار الإسلام ١۲۷‏ 
الأحكام ال هي حقوق لله تعالىم» كحد السرقة» فمن أجل ذلك لا يقام 
عليه الحد» بخلاف الأحكام الي هي حقوق للعبادء فإن المستأمن يؤاحذ 
ما عليه ويقام عليه الحد إذا ارتكب موجبها كالقذف.0© 

ويرد على ذلك بأن هذا الاستدلال فيه ضعف لأن حق الله تعالى 
هو حق المجتمع كما يقول الأحناف أنفسهم. وإنما نسب إلى الله تعالى 
لعظم حطره وشأنه» فلا يكون الحق سبباً في إسقاط حد السرقة عن 
المستأمن. 

ثانياً: أدلة أصحاب القول الثابي: 

استدلوا بالكتاب» والسنة» والمعقول» والقياس. 

أ - دليلهم من الكتاب : 

عموم النصوص الموجبة لقطع بد السارق من غير فرق بين المسلم 
وغيره كقوله تعالى: (والسارق والسَارة فاقوا ديهم 6" الآية. 

فلفظ السارق قي الآية عام يشمل المسلم وغير المسلم كالمستأمن في 
دار الإسلام. 

ب - دليلهم من السنة: 

هو عموم الأحاديث الي تأمر بقطع بد السارق المسلم وغيره. 


)١(‏ نفس المراجع السابقة. 
(۲) المبسوط 5/9ه. 


م المائدة: ۳۸. 


۸ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحئدي 
| ومنها: قوله يلك في. حديث عائشة رضي الله عنها : «تقطع يد 
السارق في ربع دينار» 200 ١‏ 
فلفظ السارق في الحديث عام في المسلم وغيره. 
ج - دليلهم من المعقول : من مسة أوجه : . 
-١‏ أن المسلم إذا سرق من مال المستأمن يقام عليه الحدء فإقامة 
الحد على المستأمن إذا سرق المسلم أو غيره في دار الإسلام من باب أو 
؟- أن لكان ملتزم لأحكام الإسلام مدة إقامته بدار الإسلام 
فصار كالذمي» والذمي يقام عليه الحد بالاتفاق فكذلك المستأمن. © .1 : 
وني هذا يقول السرحسي: « المستأمن ملتزم للأحكام فيما يرحنع ١‏ 
إلى المعاملات والعقوب بات» فيعاقب بارتكاب أسباب ك بات ».° ا 
- أن السرقة من الفساد في الأرض» فلا بد من عقاب اواك 
كل أحد تسول له تفسه ارتكاب هذه الجزعة البشعة في دار الإسلام. : 
4- أن العصمة الى للمسلم بسبب إسلامه» وللذمي بعقد اذه ش 


موجوذة في المستأمن بعقد أمانه المؤقت» الذي أعطاه.حق الإقامة لمؤقنة ' 3 


1 1 كتاب الحدود باب قوله تعالى:‎ rls أخرجه البخاري‎ )١( 


َاتطَُا لها ومسلم ووم كن رو ا 
حديث رقم E4‏ 

(؟) المبسوط 51/9 ومنح الجلي ٤‏ ومغن المحتاج 170/4 وكشاف ا 
1 والمبدع ۹ والإنصاف ۲۸۱/۱۰. : 


(۳) انظر: المبسوط .٥٦/۹‏ 


اختلاف الدار وأثره في إقامة حد السرقة على المستأمنين في دار الإسلام ١715‏ 
في دار الإسلام» وحد السرقة يقام على المسلم والذمي بالاتفاق» 
لالتزامهما أحكام الإسلام فكذلك المستأمن» يقام عليه الحد بجامع العصمة 
في دار الإسلام والتزام الأحكام وإلا لما كان لعقد الأمان فائدة تعود على 
المسلمين إذا لم يلتزم أحكامهم. 

ه- أن إفساد المال يحصل بسرقة المستأمن كما يحصل بسرقة المسلم 
والذمي سواء بسواءء فلذا يقام عليه الحدء لأن في ذلك درءا لكثير مسن 
المفاسد: 207 

د - دليلهم من القياس: من وجهين: 

: القياس على حد القذف‎ -١ 

قالوا: فكما يقام حد القذف على المستأمن القاذف للمسلم» صيانة 
للأعراض» فكذلك يقام عليه حد السرقة صيانة للأموال. 

؟- القياس على القصاص: 

قالوا: فكما يقتص للمسلم من المستأمن إذا جى عليه حفظا 
للأرواح» فكذلك تقطع يده إذا سرق ماله حفظاً للأموال. © 

ثالياً: أدلة أصحاب القول الثالث: 

استدلوا بالمعقول فقالوا: 

(۱) منح الجلي ۳۸/٤‏ والخرشي ۱۰۲/۸ ومغي امحتاج 2370/4 والمغئي 514/8) 


والمبدع ۹ والفروع ۱۳٤/۹‏ وكشاف القناع 2145/1 والمبسوط 07/9. 
(؟) المغى ۲۹۸/۸ والمبدع ٠١١/۹‏ والفروع 2174/7 وكشاف القناع .١417/7‏ 


a SA ۳۰‏ 11177 : 
إن المستأمن إذا شرط عليه ذلك ف العقد يقام عليه الحد, لأنه الثزم 
أحكام الإسلام؛ واليَ منها إقامة الحدؤد عليه كحد السرقة» أما إذا لم 
دس في العقد فلا يقام عليه الحدء لعدم التزامه لأحكام 
الإسلام. ٠‏ 00 
ويرد على ذلك بأن المستأمن .حجرد عقد الأمان فهو ملتزم و 
الإسلام» اشترط عليه ذلك أو م يشترط» لأن من أهم شروط عقذ الأمان 
هو الالتزام بالأحكام الإسلام العامة. 
الرأي المختار: : 1 
وبعد ذكر آراء الفقهاء وأدلتهم؛ ما ورد عليها من مناقشات» يتضح 
لي أن الرأي الثاني القائل بإقامة الحد على المستأمن إذا سرق ق داز 
الإسلام هو الرأي المتار والذي ينبغي المصير إليه. وذلك للأسباب الآنية: 
-١‏ لأن أدلة المالفين ليست قوية» بينما أدلة من قال بوخوب 
إقامة حد السرقة على المستأمن إذا سرق في دار الإسلام» قوية. ۰ 
؟- ولأن السرقة من الفساد في الأرض» وأضرار هله الجرة 
ومفاسدها لا نتفي إذا كان مرتكبها مستأمناء فيقام عليه الحد صيانة لدار 
الإسلام من هنا الفسات رحا ول ان وق الي لمن 
في دار ا ومنعاً لانتشار الحرائم فيها. ش 
وردعاً وزجراً للمجرمين» وتحقيقاً للأمن على النفس والمال والعرض 
لكل فرد من الأفراد. . ظ 


.\Yoft روضة الطالبين ۰ ومغين المحتاج‎ )١( 


اختلاف الدار وأثره في إقامة حد السرقة على المستأمنين في دار الإسلام 1۳۱ 

*- ولأن الأصل في الشريعة الإسلامية العموم» فتطبق ما أمكسن 
التطبيق» وتطبيقها على المستأمن ميسور في دار الإسلام» لنبوت ولاية 
الإمام على من فيها من المستأمنين» فيجب تطبيق العقوبات الشرعية على 
من يرتكب الجحرائم في دار الإسلام مسلماً كان أو غير مسلم صيانة مها 
ومحافظة على من فيها. 

أما الحالة الثانية: فهي أن يكون المستأمن هو المسروق سواء كان 
السارق له مسلما أو مستامنا آخر: 

فقد احتلف الفقهاء في وحوب إقامة الحد على المسلم أو غيره إذا 
سرق من مال المستأمن في دار الإسلام إلى قولين: 

القول الأول: 

يقام الحد على السارق من مال المستأمن مسلماً كان السسارق أو 
ذمياً أو مستأمنا آخر. 

وهو قول فقهاء المالكية والحنابلة وزفر من الحنفية. ° 

القول الثالي: 

لا يقام الحد على المسلم أو غيره إذا كان المسروق هو المستأمن. 

وهو قول فقهاء الحنفية ما عدا زفر وبه قال الشافعية. ° 


)١(‏ انظر: المدونة 4591/7 والخرشي 4٩/۸‏ ولمنح الجليل 2514/4 وبلغة السالك 
۲ ولمغي » والبدع ٠٠١/۹‏ والإفصاح 2571/5 وكشاف القناع 
٩‏ والمبسوط 2181/5 وبدائع الصنائع 1/19/. 

(؟) انظر: بدائع الصنائع 1/1 والمبسوط 16/4 وحاشية رد الحتار 814/4) ومغني 
امحتاج 2176/4 وتحفة انححاج 8 وفاية المحتاج 44.0/7» والمهذب 


۲ وقليوبي وعميرة ۱۹٦/٤‏ والإقناع ۲/ ۱۹۳. 
وقليوبي و راو 


1۳۲ تع درن ر لعل دري الي - أد | عبالعزيز بن مبروك الأحمدي 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول يما يلي: 
-١ ٠‏ أن مال المستأمن معصوم بالأمان» اوه ضمانه 
بالإنلاف» فيقام الحد على ار كن انك 
؟ب أن المسلم ترقدمالاً ا عق عر حل ی مال 
الذمي» وسارق مال المي يقطع لأنه استفاد العصمة الموبدة بعقد الذمة 
فكذلك سارق المستأمن» لأنه معصوم عصمة مؤقنة» وهي تقتضي المحافظة 
على ماله من الاعتداء عليه ثي دار الإسلام حى يرجع اه 
واستدل أصحاب القول. الثاني ما يلي: | 
-١‏ أن المستأمن لا يقام عليه الحد إذا سرق مال المسلم أو الذميء؛ 
فكذلك لا يقام الحد علنى المسلم أو غيره إذا سرق من ماله من باب أولى» 
ولأنه بارع الالمكام ا ا ْ 
ارد ا ا ل ود ع اسايق ارق عن ال 
المسلم أو غيره؛ بل دلت الأدلة على أنه يقام عليه حد السرقة إذا سنرق. 


"۲۲٣/٤ انظر: كشاف القناع 2147/7 والميدع 2155/4 والشرح الكيير‎ )١( 
۷۱/۷ والمخر شي ۸ وبدائع الصنائع‎ 

(۲) بدائع الصنائع 1/9/ا والميسوط 2181/5 ولغ 175/8. 

(©) انظر: مغن الحتاج 2100/4 والمهذب 2557/5 والإقناع للشربيئ .٠۹۳/۲‏ 


اختلاف الدار وأثره في إقامة حد السرقة على المستأمنين في دار الإسلام "مو 

من مال المسلم أو غيره فكذلك يقام الحد على سارق ماله لأنه معصوم 
بالأمان © 

؟- أن المسلم سرق مالآ فيه شبهة الإباحة لأن الحربي المستأمن من 
أهل دار الحرب» وإنما دحل دار الإسلام ليقضي حاجته ثم يعود إلى دار 
فكونه من أهل دار الحرب يورث شبهة الإباحة في ماله» ولهذا لا يقل 
5 به نظراً لشبهة الإباحة في دمه» بخلاف الذمي فإنه من أهل دار 
الإسلام ومعصوم الدم والمال عصمة مؤبدة ليس فيها شبهة الإباحة. "° 

يمكن الرد على ذلك: بأننا لا نتكر أن المستأمن من أهل دار الحرب» 
وهذا لا عنع من إقامة الحد على سارق ماله لأنه جرد عقد الأمان فققد 
عصم ماله ودمه» والعصمة تقتضي المحافظة على ماله من الاعتداء عليه 
وامحافظة لا تنحقق إلا إذا أقيم الحد على من يسرق ماله. 

ولو قلنا بعدم إقامة حد السرقة على من سرق مال المستأمن لسوينا 
بينه وبين الحربي غير المستأمن» وهذا يتناق مع المبادئ والأسس الي تقوم 
عليها الشريعة» وهي عدم المساواة بين الحربية والمستأمن. 

الرأي المختار: 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يتبين لنا أن الرأي القائل أن المسلم 
أو غيره إذا سرق من مال المستأمن يقام عليه حد السرقة - وذلك لما يلي: 


.19/5/4 انظر: بدائع الصنائع 19لا والمبسوط 2181/94 ومغي الحتاج‎ )١( 
انظر: المصادر السابقة.‎ )۲( 


174 اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبزوك الأحندي : 
-١‏ لأن مال المستأمن عضوم جرد عند ال ان واا لا 
تكرن افيه إل إذا أ د الشرقة على عن يرق ماله سيلا نان أو 
غیره» وإلا لما كان للأممان فائدة. ْ 
؟- ولأن الغرض من إقامة الحدود الزجر والردع لمن يفعل كه 
المرائم والأخذ بهذا الزأي يحقق ذلك الغرض. ٠‏ | 
۳- ولأن المستأمن إذا سرق يقام عليه الحد» فيقابل هذا الحافظة 
على ماله وحمايته من الاعتداء عليه» والحماية لا تكون كافية إلا إذا أقيم 
انو دعن دن رق ملسيو لتليك أو عوط ش 
ويمذا يتضح لنا أن اختلاف الدار له أثر في إقامة حد السرقة:على 
المستأمنين المقيمين فی ذار الإسلام. 1 
وكذلك أثر اختلاف الدار في إقامة حد السرقة على المسلم السازق ٠.‏ 
من مال المستأمن» فمال المستأمن في درا الإسلام يختلسف عنه في دار | 
الكفر» فما له في دار الإسلام معصوم بأمانه» ويقام الحد على من 8 أو : 
اعتدى عليه أمااق. دار الكفر قما لاي ولا يقام الحد على من سرقه. 


اختلاف الدار وأثره في إقامة حد الحرابة على المستأمن في دار الإسلام ه78١‏ 
المبحث الرابع 

أثره في إقامة حد الحرابة على المستأمن في دار الإسلام 

إن جريعة الحرابة من الحرائم امحرمة الى أوجب الله على مرتكبها 
العقوبة الرادعة في الدنياء مع الوعيد الشديد الذي توعد الله به امحارب في 
الدار الآخرة» إذا لم يتب» وأطلق عليها بعض الفقهاء السرقة الكسبرى» 
فبهذا يعظم ذنبها وتزداد عقوبتهاء وهي محرمة بكتاب الله عزوجل وسنة 
رسوله وإجماع المسلمين. 

فدليل التحريم من كتاب الله قوله تعالى: 5 د ره 


5 


الال ا ان 0 راع و هو ا 
509 4 ° رە كف لسكرة 0 9 و وه ام 
وارجلهم من خلاف او نوا من الارض ذلك لهم خزي في الدا وهم في الاخرة 
ع g2?‏ زم 
عَذَاب عظيم). 

فالآية نص صريح في تمرم الحرابة» فالقتل والصلب والقطع والنفي 
في الدنياء والعذاب في الآخرة» لا يكون إلا على فعل حرم وهذا يدل على 
أن الحرابة محرمة. 


.۳٣۳ المائدة:‎ )١( 


(١5‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
أن النبي ولع قطع العرنيين وسمل أعينهم وت ركهم في الحرة حى ماتوا. © 

ولو لم يكن فعلهم هذا حرما لما قطع رسو الله كَل أينديهم 
وأرجلهم من اوت رفا ا وتركهم جن مارا فسال التنسووي ` 


ررهذا الحديث أصل ف كدري امحاربين ». ° 


أما الإجماع: فقد: اك الأمة الإسلامية على حرم 0 وأا من من 
كبائر الذنوب ومن الفساد في الأرض. ” 


ولا حلاف. بين الفقهاء في وحوب إقامة حد الحرابة على المسلم 
ا مارب للمسلمين في دار الإسلام. © : 
أما المستأمن في ذار .الإسلام فلا يخلو من حالتين: فإما أن = 


محارباً أو محارياً. 


(1) أخرجه البخاري ٠۷٤١١۷١/٤‏ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. ولم 
۳ كتبا القسامة باب حكم المحاريين والمرتدين. والحديث روي بألفناظ 
| عديدة في الصحيح والقصة مشهورة . ومغى سمل أعينهم أي فقأها وأذمب ما 
فيها. أما الحرة الي تركهم فيها الحرة المعروفة بالمدينة وهي ذات الحجارة السوداءٍ 
في الجهة الشرقية منها بز انظر: شرح النووي على مسلم و 
/44. 

(؟) شرخ النووي على مسلم ٠١۳/۱۱‏ . 

(۳) الاختيار 2114/4 وقوانين الأحكام الشرعية ص ٠۹۲‏ وكفاية الأحيار 59 
والمبدع .١144/5‏ 


)٤(‏ نفس المراحع السابقة. 


اختلاف الدار وأثره في إقامة حد الحرابة على المستأمن في دار الإسلام ١۳۷‏ 

الحالة الأولى: أن يكون المستأمن هو المحارب قي دار الإسلام من 
قبل المسلمين أو غيرهم. 

وقد احتلف الفقهاء في وجوب إقامة حد الحرابة على الحارب 
للمستأمن في دار الإسلام إلى قولين: 

القول الأول: لا يقام الحد على قاطع الطريق على الا مصلا 
كان أو ذميا أو مستأمنا. 

وهو قول فقهاء الحنفية؛ والشافعية في أصح الأوجه.° 

القول الثابي: 

يقام حد الحرابة على المسلم أو غيره إذا قطع الطريق على المستأمن. 

وهو قول المالكية والحنابلة ووجه للشافعية. 

الأدالة: 

استدل أصحاب القول الأول ما يلي: 

-١‏ أن مال المستأمن الحربي ليس بمعصوم على الإطلاق؛ بل في 
عصمته شبهة العدم» لأنه من أهل دار الحرب» وإئما العصمة بعارض 


)١(‏ بدائع الصنائع 41/۷ والمبسوط 8 :© وحاشية الدر المختار ١١١/١‏ وأسئى 
المطالب 2150/4 وتحفة المحناج ۰/۹١١٠ء‏ وقليوبي وعميرة 1957/5. 

(۲) مواهب الحليل 2714/1 وشرح الخرشي 4/8 2٠١‏ وجسواهر الإكليل ٠۲۹٤/۲‏ 
والمدونة 4٠۷/١‏ والإنصاف 2181/٠١‏ والهداية للكلوذاني 2٠١5/7‏ وشسرح 


منتهى الإرادات 2555/9 ومفيي امحتاج 17/0/5. 


١8‏ اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
الأمان موقنة إل غاية الغودة إل دار اريه فكان ن عض ية 
الإباحة» فلا يقام الحد على من قطع عليه الطريق كما لا يقام الحد علنى 
من سرق مالة» بخلافف الذمي » فإن عقد الذمة أفاد له العصمة المؤبدة 
فتعلق الحد بأخذه كما يتعلق بسرقته. 6 
-١‏ أنه. لا يقام الحد على المستأمن إذا قطغ الطريق على المسلم 
فكذلك لا يقام الحد على المسلم إذا قطع الطريق عليه من باب أؤلى. 9 
واستدل E‏ القول الثاني بما يلي: 
-١ ۰‏ أن المستأمن ما التزم أحكام الإسلام إلا في مقابل حمايتة) 4 
وعصمته ما له ودمى TS‏ 
لجان ايه الان ف ف اا 
الرأي المختار: 
والمختار من أقوال الفقهاء هو إقامة حد الحرابة على قاطع الطريق 
على المستأمن مسلماً كان أو ذمياً أو مستأمناً آخر. 
-١‏ لأن المستأمن معصوم الدم والمال» بعقد الأمان وفي مقابل هذه 
العصمة يقام الحد على قاطع الطريق عليه 
-١‏ ولأن هذا ارأي بتفق مع عداة الشريعة بي البشر فكما فام 


.198/9 انظر: بدائع الصنائع ۷ والبسوط‎ )١( 
۱۸۰/٤ ومغي المحتاج‎ ۰ ٠/١ (؟) شرح السير الكبير‎ 
. ۱٤۹/٩ (؟) كشاف القناع‎ 


اختلاف الدار وأثسره في إقامة حد الحرابة على المستأمن في دار الإسلام_ ١5‏ 
الحد عليه إذا حارب المسلمين أو غيرهم في دار الإسلام» فكذلك يقام 
الحد على المحارب له. 

۳- ولأن في إقامة الحدود على الجرمين سواء كانوا مسلمين أو 
غيرهم: صيانة لدار الإسلام؛ ومنعاً لانتشار الفساد فيهاء وزلزلة أمن 
امجتمع» فيقام الحد على الحاربين قي دار الإسلام من المسلمين أو غيرهم 
تحقيقاً لهذا الغرض. 

4- ولأن إقامة حد الحرابة على قاطع الطريق على المستأمن في دار 
الإسلام من الوفاء بالعهد الذي أوجبت الشريعة الإسلامية الالتزام به 
وعدم نقضه ما دام المستأمن متمسكا به ولم يحدث منه ما يوجب النقض. 

الحالة الثانية: أن يكون المستأمن هو امحارب: 

المستأمن إذا قطع الطريق في دار الإسلام على المسلمين وغير 
. المسلمين اختلف الفقهاء في وجوب إقامة الحد عليه إلى قولين. 

القول الأول: 

المستأمن إذا قطع الطريق في دار الإسلام لا يقام عليه حد الحرابسة. 
وهو قول فقهاء الحنفية ما عدا أبا يوسف وبه قال فقهاء الشافعية والحنابلة 
إلا أنه ينتقض أمانه بارتكاب هذه الجريمة عند الشافعية والحنابلة © 


أما الحنفية فقالوا لا ينتقض أمانه» وقاسوا الأمان الإيهان 
يتمص و 0 


)١(‏ انظر: المبسوط 255/9 وشرح السير الكبير ١/۲٠٦٠ء‏ وفاية الحتاج T/۸‏ ومغن 
امحتاج 2180/4 وكشاف القناع ١45 ¬ ۷۸/٦‏ » وغاية المنتهى 595/17. 


١‏ اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدني 
فالمسلم إذا قطع الطريق لم يكن فعله ناقضاً لإيمانه. فكذلك المستأمن 
لا ينتقض أمانه بالحرابة. 

القول الثابي: 

يقام حد الحرابة على المستأمن إذا قطع الطريق في دار الإسلام قال 
به الأوزاعي والمالكية وأبو يوسف من الحنفية:(© 

الأدلة: 

أ.- أدلة أضحاب القول الأول الذين قالوا بعدم إقامة حد الحرابة 
على ١ NT‏ | 

ا و کا 

قالوا في وجه الدلالة من الآية الكرعة: 

أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين إبلاغ المستأمن مأمنه» وفي إقامة 
حد.الحرابة عليه تفويث لهذا الحق فلا يقام عليه. © 0١‏ 

-١‏ أن المستأمن لا تقام عليه الحدود الي هي حق لله تعالل» كحد 
الزن؛ والسرقة» وقطع الطريق» - جخلاف الحدود والجنايات الي هي حق 
له تنام عليه كادي رخا اقا © ١‏ 


٠٠٠٤/۸ وشرح الخرشي‎ »٠٠١/١ والتاج والإكليل‎ ٠۷١/١ انظر: المدونة‎ )١( 
. ٠١/٤ وتبصرة الحكام 2581/7 والبسوط 2195/9 وحاشية ابن عابدين‎ 

(۲) التوبة: 1. 

(۳) انظر: المبسوط 55/9, 

. 6 المرجع السابق نفسه» والهداية‎ )٤( 


اختلاف الدار وأثره في إقامة حد الحرابة على المستأمن في دار الإسلام 1١41١‏ 
2 أن المستأمن 0 يلعرم أحكام الإسلام, وليس من أمل دار 
الإسلام وإغا دخل لحاجة يقضيها ثم يرجع إلى داره فلا يقام عليه حد 
الحرابة 3 9 
ب- أدلة أصحاب القول الاي الذين قالوا بوجوب إقامة 
الحرابة على المستأمن: 
-١‏ استدلوا بعموم النصوص الموجبة بإقامة حد ٠‏ من غير 2 
بين المسلم وغير المسلم. كقوله تعالى: ١(إَاجوليحَارنَالة‏ 
ةيعون في لض فاا نيوا لوطع دي ومن 
خلاف).20 
فالآية عامة في وجوب إقامة حد الحرابة على المسلم وغيره 
كالمستأمن في دار الإسلام. 
-١‏ وبجحديث العرنيين السابق9؟. فهو نص ف وجحوب إقامة حل 
؟- ولأن المستأمن عندما عقد الأمان وصار مقيماً في دار الإسلام 
صار ملتزماً لأحكامه؛ فيقام عليه حد الحرابة كما يقام عليه حد القصاص 
والقذف والسرقة ° 


.91/17 انظر: المبسوط 57/9) وبدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) المائدة: ۳۳ 

(۳) سبق تخريجه ص ۱۳۹ . 

)٤(‏ كشف القناع 7/8/5 وغاية المنتهى 2797/7 وشرح منتهى الإرادات. 


١ 5"‏ اختلاف الدارين وآثاره في. أحكام الشريعة الإسلامية - أند / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
4- أن الغرض من إقامة الحدود هو الزجر والردع لمن يرتكب مثن 
هذه الخرائم» :وف إقامتها تحقيق هذا الغرض» وكذلك تقام الحدود صيانة 
لدار الإسلام». فلو قلنا بعدم إقامتها على المستأمن لرحع ذلك إل 
الاستخفاف بالمسلمين 4 أعطي الأمان ان ذلك ٩.‏ 

الرأي ا 

يتضح لنا مما سبق بيانه أن الرأي المختار هو القائل بإقامة حد الحرابة 
على المستأمن ع الطريق على المسلمين أو غيرهم في دار اجام 
وذلك للأسباب الآنية:: 

-١‏ لأن الأصل في العقوبات الإسلامية سريافا على جميع المقيمين 
في دار الإسلام وتطبيقها عليهم. ٠ ٠‏ 

؟١-‏ ولان الجرائم كلها قائمة على i‏ ف الأرض» ور 
العقاب المنع هذه الجرائي» وانتشار الفساد في الأرض» وحن ينزجر 
وبرتدع من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم في دار الإسلام. ش 

۳ ولأن اعتبار احد الحرابة من حقوق له لا جنع من إقامة الحند 
على المستأمن لأن حق الله هو حق الختمع ٠”‏ 

4- ولأن علة الخد وهي الحاربة عامة فتشمل المستأمن وغيره. 


ه- ولأن هذا هو الذين يؤديه الدليل فالآية عامة في إقامة: حسد 


)1١(‏ المبسوط 9/"ه. 
(۲) أحكام الذميين والمستأئنين ص 3819 ۲۳۳. 


اختلاف الدار وأشره في إقامة حد الحرابة على المستأمن في دار الإسلام ١٤۳‏ 
الحرابة فتشمل المسلمين وغير المسلمين» والحديث السابق دل على أن 
الرسول بل قطع أيدي العرنيين وأرحلهم ولم يفرق بين المسلم وغيره. 

5- ولأن المستأمن يحب إبلاغه مأمنه كما دلت الآية» ولكن ذلك 
فيما إذا دحل المستأمن دار الإسلام والتزم مقتضى عقد الأمان» وهر 
الكف عن الجرائم الي تضر بالمسلمين وغيرهم» كجرعة الحرابة؛ أما إذا 
دحل دار الإسلام وم يلتزم بعقد الأمان» وأذ يرتكب الجرائم المؤدية إلى 
الفساد في الأرض وزلزلة أمن المجتمع؛ فعند ذلك لا حرمة له » وتقام عليه 
الحدود زجراً له وردعاً لأمثاله. 

وأيضاً الأولى لفقهاء الحنابلة أن يقولوا بإقامة حد الحرابة على 
المستأمن لأنهم قالوا بإقامة حد السرقة عليه وهذا أولى وضرره أعم ولأنهم 
قالوا بوجوب إقامة حد الحرابة على المسلم أو غيره إذا قطع الطريق على 
المستأمن وإقامته على المستأمن من باب أولى. 

وبناء على هذا الاختيار يتضح لنا أثر اختلاف الدار في إقامة حد 
الحرابة على المستأمن في دار الإسلام. وكذلك في إقامته على المحارب 


اختلاف الدار وأثره في ارتكاب جريمة البغي من المستأمن في دار الإسلام ١40‏ 
المبحث الخامس 

أثره في ارتكاب جرية البغي من المستأمن في دار الإسلام 

إن جرعة البغي من الجرائم المحرمة في الشريعة الإسلامية لأن فيها 
خروجاً عن طاعة الإمام الذي أمرنا بطاعته والولاء له» وهي من أحطر 
الجرائم الي تمدد أمن الدولة وسلامتهاء فمن أجل ذلك شدد الشرع في 
عقوبة من ارتكب هذه الجرعة قي دار الإسلام. 

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحرعها. 

فدليل تحريمها من الكتاب: 


قوله تعالى: ل ون طائفنان منّالمؤْمنِينَ الوا فاصلحوا بيتهُمَا بغت 


2 5 
#8 1 3 


0 ES E SOE 
إحداهمًا على الاخرى فقاتلوا الى تبغى حَّى تفىء إلى امراللهفإنفاءت‎ 
0 ر‎ 3 ٤ 2 وا فاع عر‎ 7 
© فاصلحوا هما بالعدل وأقسطوا نالل بحب الممَسطين).‎ 
فقد أمر الله في هذه الآية الكريعة بقتل الطائفة الي تبغي وتخرج عن‎ 
طاعة الإمام» وتنفرد برأيها الخاص» والقتل لا يكون إلا على فعل محرم.‎ 
أما دليل تحريمها من السنة:‎ 
فبما روي عن عرفجة بن شريح #5 قال سمعت رسول الله يل‎ 


يقول: «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه)). ° 


)3غ( الحجرات: 8 
(۲) أخرحه الإمام مسلم ٤۸٠/۳‏ كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين. 


7 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 


فالحديث يدل على قتل من يريد تفريق جماعة المسلمين» والقتل لا. 

يكون إلا على فعل محرم. ش 
أما الإجماع: ْ 

فقد أجمعت الأمة الإسلامية على تريم جرعة البغي» وأن عقوة 
فاعلها إذا أصر عليها هو القتل. .9 

أما المستأمنون إذا. ارتكبوا هذه الجرمة في دار الإسلام فلا يخلوا ذلك 
ا 00 

الجالة الأولى: 

أن يرتكب انون جرعة البغي امتقردين بان روا عن اة 
إمام المسلمين ويعلنوا ف الإسلام. 

فقد اتة تفق الفقهاء على على أهم بفعلهم هذا قد ١‏ اکا ع 
نقضت عهدهم 50 كالحربيين الذين لا أمان هم» ويجب قتالهم حي 
يؤمن شرهم» وتكسر شوكتهم وذلك لأفهم نقضوا العهد الذي كمي 
وبين المسلمين عندما عقد معهم الأمان على عدم الإضرار بالمسلمين. 


ولأنهم خرجوا على الدولة وهددوا أمنها واستقرارها وسلامتهاء 


۲۲/۲ الاختيار ٤/١١٠ء وقوانين الأحكام الشرعية ص 25587 وكفاية الأخيار‎ )١( 
,1504151/6 والمبدع‎ 


اختلاف الدار وأثره في ارتكاب جريمة البغي من المستأمن في دار الإسلام !ع١‏ 

كالبغاة المسلمين فتقام عليهم العقوبة كما تقام على المسلمين.© 

أما لحالة الثانية: فهي: 

أن يرتكب المستأمنون جرية البغي بالاشتراك مع بعض البغاة 
المسلمين فقد احتلف الفقهاء في إقامة حد الحرابة عليهم إلى قولين: 

القول الأول: 

أن المستأمنين إذا ارتكبوا هذه الجريمة بالاشتراك مع البغاة المسلمين 
انتقض عهدهم وصاروا حربيين لا أمان لهم» وحلت دماؤهم وأمولهم 
كالبغاة المسلمين. 

وهو قول فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة. © 

القول الثاي: 

المستأمنون إذا ارتكبوا جريمة البغي مع بعض البغاة المسلمين لا 
ينتقض عهدهم ويعاقبون بالعقوبة المشروعة هذه الجرعة لأنه صاروا تبعا 
للمسلمين في هذه الجريعة» والمسلم لا ينتقض إعانه إذا ارتكب هذه 
الجريمة, فكذلك المستأمن لا ينتقض أمانه بما. وهو قول فقهاء الحنفية. ° 


والمختار في هذا أن المستأمنين إذا ارتكبوا هذه الجريعة الحرمة سواء 


)١(‏ انظر: المبسوط ٠۳١/٠١‏ وشرح السير الكبير 2٠١/1‏ والمدونة 2116/5 ومغي 
الحتاج 4 واللمغئ 2151/8 والإتصاف ۳۲۰/۱۰. 

(؟) المرجع السابق نفسه. 

(") انظر: المبسوط ۲۸/٠١‏ وفتح القدير 24١5/4‏ وحاشية ابن عابدين ٤۲۹/۳‏ . 


۸ اختلاف الدارين وآثار في أحكام الشريعة الإسلامية - أد / عبداعزيز بن ميرك الأمدي 
دماؤهم وأموالهم كالحربيين. 

لأنهم ارتكبوا جريعة هددت أمن الدولة الإسلامية وما عقد معهم 
الأمان. للخروج على المسلمين والإضرار يمم. ۰ 

ولأن هذه الجرعة محرمة في دار الإسلام من المسلمين أنفسهم؛ 
ويستحقون العقوبة إذا لم يرجعوا عن فعلهم هذاء فكيف بالكافر الحربي 
الذي عقد معه الأمان على ألا يتعرض لأهل الإسلام؛ ويحافظ على 
دولتهم».ثم يرتكب هذا الحرم القبيح» فإنزال العقوبة الرادعة بحقه من 

ات اول 

ركان يطو :إن أن احتلاف الدار له أثر في ارتكاب جرعة البغي 

المستأمن في دار الإسلام. | 


اختلاف الدار وأثره في تجسس المستأمن في دار الإسلام 14۹ 
المبحث السادس 


أثره في تجسس المستأمن في دار الإسلام 
إن جريعة التجسس على المسلمين من المستأمن أو من غسيره مسن 
أعظم الحرائم امحرمة؛ لأن فيها محاولة للإطلاع على عورات المسلمين» 
وأسرار الدولة الإسلامية» وإخبار أعدائهم بذلك» نما يوحب إنزال 
العقوبة الرادعة لمرتكبي هذه الجريمة البشعة سواء كان التجسس عن طريق 
السماع أو الأجهزة الحديثة المتقدمة. 


وهي محرمة بالكتاب والسنة: 
فدليل تحريمها من الكتاب: 
ج کر ر 

قوله تعالى: 0ا بها الذين اموا | جو اکشرا د مالظ ابض ارا 
ولاتَحسسُوا ولاتفت ب بض كمضا لحرا عدخ ناركن أدبت 
فک رموه وآنقوا اللإنالله توب رجيم . 

فالآية الكريمة نص صريح في تحريم التحسس» لأن الله سسبحانه 
وتعالى فى عباده المؤمنين عنه, والنهي يفيد التحريم. 

أما الدليل من السنة: 


-١‏ فبما روى عن أبي هريرة فب أن رسول الله إل قال: «إياكم 


(1) الحجرات: ؟١.‏ 


١‏ تلان ارين وار في أحقام الشريع الإسلامية - اد / دين مروك الأحعدي 
ولا تباغضواء زلا تدابرزا» وكوتوا عباد الله إخواناً ».67 

فهذا الحديث يدل على قرع التحسسن ين المسلنين أشي 
ابي يل مى عنه والنهي يفيد التحريم وغيرهم من باب أولى. 

¬ وما روى عن ابن مسعود د ضيه قال: « مانا رسول الله كلد عن 
التجسس». ‏ 

وقد أجمع العلماء:على أن عقوبة الجاسوس الحربي الذي دحل داز 
الإسلام بغير أمان» هي القتل.7© 

لما روى عن سلمة بن الأكوع ضيه قال: «أتى البي وَل ين“ من 
المش ركين وهو في في صفر - فحلس عند أصحابه يتحدث ثم اتل فق ال 
البي َة : اطلبوه الوه فقتلته فنقلي سلبة». 5 


. (1) أحرجه البخاري 1/4 كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر:. ومسلم 
4 كتاب والصبلة ياب تحرم الظن والتحسس. 0 
(۲) أحرجه الحاكم في المستدرك ۳۷۷/٤‏ وقال صحيح على شرط الضيخين. . 
(۳) فتح الباري ۰۱۹۹/١‏ زشرح النوري على مسلم 1۷/١١‏ ونيل الأوطار l۸‏ 
وزاد المعاد ۱١١/۳‏ . 
)٤(‏ سمي الحاسوس عيناً: لأن جل عمله بعينه» أو لشده اهتمامه بالرؤية؛ واستغراقه 
كأن جميع بدنه صار عيناً. ۰ 
(ه) أخرجه البخاري ۱۷۸/۲ كتاب الجهاد باب الحربي إذا دحل دار الإسلام بغر 
| أمان. ومسلم ۲۳۷٤/۳‏ كتاب الجهاد حديث رقم .٠۷١ ٤‏ 0 
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قال الإمام النووي: « فيه قتل الحاسوس الحربي الكافر وهو 
باتفاق ».° 

واختلفوا في عقوبة المستأمن الحربي إذا تجسس على المسالمين في 
دارهم إلى قولين: 

القول الأول: 

إذا ارتكب المستأمن جريمة التجسس في دار الإسلام لا ينتقض 
عهده» وعقوبته الحبس ولمدة طويلة» بحسب ما يراه الإمام» وهو قول 
فقهاء الحنفية ما عدا أبا يوسف وهو مذهب الشافعية ° 

قال الإمام السرحسي: رروإذا دحل الحربي دارنا بأمان فقتل مسلما 
عمداً أو خطأء أو قطع الطريق؛ أو تجسس أخبار المسلمين فبعث يما إلى 
المشركين أو زف .عسلمة أو ذمية كرهاً أو سرق فليس يكون شيء منها 
نقضاً للعهد. 

وهذا كله إذا لم يشترط عليه ذلك في العقد» أما إذا شرط عليه في 
عقد الأمان عدم التحسس فخالف الشرط ففي هذه الحالة يجوز قتله ».© 

وقال الإمام الشافعي: رروإن كان عينا للمشركين على المسلمين يدل 


.”17/17 انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
IAA ply ctor E >٠٠٠/١ شرح السير الكبير‎ )۲( 
.5٠08/١ (؟) شرح السير الكبير‎ 


۲ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك' الأحمدي 
على عوراقمم» عوقب عقوبة منكلة» ولم يقتل ول ينقض عهده لق 

القول الثاي: 1 

المستأمن الحربي إذا تجسس على المسلمين في دارهم ليخبر أهل ا 
بأحوالهم» وسائر أمورهم» انتقض عهده. وهذا مروي عن الأوزاعي» وهو 
قول المالكية والحنابلة» وأبي يوسف من الحنفية. © 

أما القتل فقد صرح المالكية بقتله إذا تحسس إلا أن يسلم. 

فقالوا : رر الجاسوس يتعين قتله إلا أن 00 لأن الأمان لا يتضمن 
كونه جاسوسا ولا يستلزمه ولا يجوز العقد عليه».”" 

وهو أيضاً ما صرح به الإمام الأوزاعي وأبو يوسف من الحنفية. 69 

أما الحنابلة:. فقالوا: الإمام يخير بين القتل والاسترقاق والمن كأسير 
الحرب !0 ْ 


. ۷/۲ الأم 2188/4 روضة الطالبين 2 »رحمةالأمة »شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: الخرشي 0 وحاشية الدسوقي ٠٠٠٠/۲‏ وكشاف القناع ١۸/۳‏ 
والبدع 4/5 وى ونطاب أولي النهى 581/5 والحرر ۱۸١/١‏ وفتح الباري 
5 وشرح النووؤي على مسلم 519/١1‏ ونيل الأوطار 28/8 والخراج 
ص١ .١9‏ ا 5 

(۳) انظر: مواهب الجليل 751/57. ' 

۸1۸ ونيل الأوطان‎ ۰۱۹۹/١ احتلاف الفقهاء للطيري ص 2)58 وفتح الباري‎ )٤( 
والخراج ص ۱۹۰. ش‎ 

(ه) انظر: المغي 217/8 فالمبدع ۳۹٤/۳‏ والمحرر 181/7 والمقنع بحاشيته. 2094/1 
وكشاف القناع 119/7. 


اختلاف الدار وأثره في تجسس المستأمن في دار الإسلام or‏ 

الأدلة: 

أولاً: أدلة أصحاب القول الأول: 

استدلوا بالسنة» والمعقول: 

أ - دليلهم من السنة: 

بحديث علي بن أبي طالب نه قال : بعثنا رسول الله يلك أنا والزبير 
والمقداد فقال: ائتوا روضة حاخ فإن بها ظعينة“ معها كتاب» فخذوه 
منهاء فانطلقنا تعادى بنا خليناء فإذا نحن بالمرأة فقلنا أحرحي الكتاب» 
فقالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب» فأخحرجته 
من عقاصها””؛ فأتينا به رسول الله يل فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة 
إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر الرسول وي . 


وجه الدلالة من الحديث : 


الحديث دل على أن الجاسوس المستأمن لا يقتل ولا ينتقض عهده 
إذا تحسس على المسلمين»لأن حاطب بن بلتعة تحسس على المسلمين 


)١(‏ روضة حاخ: مكان قرب المدينة ويقع في جنوبماء ويبعد عنها نحو الى عشر ميلاً 
تقريباً. انظر: معجم البلدان 58/7. 

.595 ومعجم لغة الفقهاء ص‎ ۲۸١/۲ الظعيئة: المرأة في المودج. المصباح المنير‎ )١( 

(۳) عقاصها: ظفائر شعرها . المصباح المنير 4۲۲/۲ ومعجم لغة الفقهاء ص 518. 

(4) أخخرجه البخاري ۱۷۰/۲ كتاب الحهاد باب الجاسوس. ومسلم ١941/4‏ كتاب 
فضائل الصحابة باب فضائل أهل بدر. 


15 اختلاف الدارين وآثارة في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمديي 
وأحبر عدوهم بأخبارهم وم يكن هذا ناقضا لإمانه» فقد ماه الله مؤمنا 
E‏ اح 
ناقضا لأمانه. ” 

ويمكن أن يرد عليهم : 

بأنه لا دالة لهم ف هذا الحديث لأن حاطباً كان مسلما ولم يقصد 
الإضرار بالمسلمين في بحسسه عليهم كما يفيده ظاهر الحديث؛ ومع هذا 
هم بعض الصحابة بقتله» لكن منعهم الرسول ول من ذلك لمش اهدته 
لبدر» وقد عفا الله عنه وقبل توبته. : 

فلا يتناول هذا الحديث المستأمن بأية حال من الأحوال» والمستأمن 
ا حرق رقب فصلا من التحبسن :َو الاضزار باكنتلمين النفعة آهل دار 
عل مكتي ادل سه فاق الین قد يكن ا و اد 
به» فقياسهم المستأمن الحربي على المسلم قياس مع الفارق لأن ال 
معصوم الدم بالإيمان» والمستأمن معصوم الدم بسبب الأمان» وهناك فرق 
بين الإبمان والأمان. 

أما دليلهم من المعقول: 


فقالوا إن المسلم إذا تمسس في دار الإسلام على أمور المسنلمين 
وأخبر الأعداء بذلك؛ لم يكن تحسسه ناقضا لإبمانه فكذلك المستأمن إذا 


)١(‏ أحكام القرآن للحصاص NT‏ السير الكبير 7.6/١‏ لايع سكم 
القرآن ۲٣/۱۸‏ . 1 
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تحسس على أمور المسلمين في دارهم لم يكن فعله هذا ناقضا لأمانه.("© 

ولكن يرد عليهم بأنه قياس مع الفارق» فلا مساواة بين المسلم وبين 
المستأمن الحربي لا في الدين ولا في العصمة. 

ثانيً: أدلة أصحاب القول الثاي: 

الذين قالوا بانتقاض عهد المستأمن إذا تحجمسس على المسلمين 
ويعاقب بأشد العقوبات كالقتل . 

استدلوا بالسنة والمعقول: 

أ - دليلهم من السنة: 

ما روي عن فرات بن حيان ڪه أن رسول الله يي أمسر بقتله 
وكان عيناً لأبي سفيان وكان حليفا لرجل من الأنصار, فم بحلقة مسن 
لأنصار فقال إني مسلم فقال رجحل من الأنصار: يا رسول إنه يقول إن 
مسلم فقال رسول الله يك إن منكم رجالاً نكلهم إلى إكانهم منهم فرات 


بويا © 


(۱) شرح السير الكبير 2906/1 5305. 

(؟) هو الصحابي الحليل فرات بن حيان بن ثعلبة بن عبدالعزى بن حبيب بن أحمد ين 
ربيعة العجلي» حليف بني سهم كان عيناً لأبي سفيان في حروبه ثم أسلم وحسن 
إسلامه. الإصابة 29١4/0‏ وتذيب التهذيب .٠١۸/۸‏ 

() أخرجه أحمد فی مسنده 2575/4 وأبو داود 1١1/7‏ كتاب الجهاد باب في 
الباسوس الذمي. والبيهقي 417/4 ١ء‏ وفي إسناده أبو همام الدلال محمد بن حييب 
ولا يحتج بحديثه ولكن الحديث قد روى من طريق آخر عن سفيان بن بشر وهو 
من اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. انظر: نيل الأوطار ۹/۸ ومعا م 
السئن ١111/8‏ 
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وجه الدلالة من الحديث: 0 

فالحديث يدل على جواز قتل الجاسوس الذمي وأن عمله في 
التحسس يعتبر ناقضاً للعهد والمستأمن كالذمي في هذاء بل أولى منه لأنه 
من أهل الحرب. 20 00 

أما دليلهم من المعقول: فهو: 

-١‏ أن المستأمن بمجرد عقد الأمان فقد التزم بأن لا يفعل شيئ 
يكون فيه ضرر على المسلمين» والتجسس من أقبح الجرائم الي فيا 
الإضرار على جميع المسلمين فإذا فعله كان ناقضا للعهد لارتكابه ا 
يخالف ما الترمه في عقد الأمان» وكذلك يعاقب بأشد العقوبة المقررة لهذه. 
الجرعة كالقتل 20 ٠‏ ش 

الرأي المختار: 

يتضح لنا نما سبق بيائه أن الرأي الأولى بالاختيار هو الرأي القائل. 
إن المستأمن إذا تحسس على المسلمين تي دارهم ينتقض عهده ويعاقسب؛ 
بالقتل أو بحسب ما يراه الإمام في الصاح العام. ۰ 

وذلك للأسباب الآتية: 

-١‏ لقوة الأدلة الي استدل بها أصحاب هذا الرأي لأن المستأمن ما؛ 
دحل دار الإسلام إلا وقد التزم عدم الضرر بالمسلمين والتجسس علنيهم: 


:۹/۸ انظر: نيل الأوطار‎ )١( 
.١19/9 انظر: شرح الخرشي‎ )۲( 
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وإخبار أعدائهم بأحوالهم من أعظم الإضرار الى يلحقها يهم. 

؟- ولأن التجسس مخالف لمقتضى الأمان لكونه ضررا عظيماء 
أمْر البي بب بقتل الحاسوس المشرك ونفل سلبه لقاتله دليل على إباحة 
دمه وماله» ومثله المستأمن لأن كلا منهما قصد الضرر بالدولة الإسلامية» 
لأن الحربي المستأمن إذا فعل شيئا يخالف أمانه ويضر بالمسلمين انتقض 
أمانه وحل دمه وماله» كا حربي غير المستأمن. 

۳- ولأن التجسس من أخطر الجرائم» لأن ضرره عام فيشمل الأمة 
كلها فيقتل الجاسوس المستأمن ليرتاح المسلمون من شره» ولأن صاحب 
هذا الضرر لا يؤمن شره إلا بقتله. 

-٤‏ ولأن العقوبة لو حففت ولم يعتبر التجسس ناقضا للعهدء 
وعوقب بالحبس» لكان هذا من التساهل الذي يجعل الفرصة سانحة أمام 
هؤلاء الكفار من المستأمنين أو غيرهم الذين يتجسسون على أهل الإسلام 
لخدمة أهل دارهم. 

ه- ولأن عقوبة القتل لجريعة التجحسس من المستأمن تكون ردعا 
لغيره وبخاصة في هذا الوقت لكثر المستأمنين في دار الإسلام فعندما 
يعلمون أن عقوبة التجسس على المسلمين هي القتل؛ فهذا يكون ردعا 
لهم والتزاماً منهم ما في عقد أمانهم, أما إذا علموا بأن العقوبة هي الحبس 
فقط فرما يكون هذا دافعا لهم في ارتكاب جرائم التجسس أو غيرها . 


۸ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
فالذي أراه أن القتل هو العقوبة الرادعة للمستأمن إذا تجسس على 
المسلمين في دارهم ونخاصة في هذا الوقت الذي يكثر فيه المستأمنون ا 
دار الإسلام. 
وبناء على هذا الاختيار ينضح لنا أن اختلاف الدار له أثر ف 


تحسس المستأمن في دار الإسلام. 


اختلاف الدار وأثره في الجساد 
وفيه مبحثان: 


© المبحث الأول: أثره في الحجرة من دار الكفر. 


© المبحث الثان: أثره في قسمة الغنيمة في دار الكفر. 


اختلاف الدار وأثرهفي الهجرة من دار الكفسر ١5١‏ 
المبحث الأول 
أثره في المجرة('2 من دار الكفر 

لا كان الإسلام دين القوة والعزة» والهيبة والرفعة» فإنه قد أبى على 
معتنقيه أن يستذلوا للكفار» ويستسلموا لهم» من أجل ذلك منع ديسا 
الحتيف المسلمين العاجزين عن إظهار دينهم من الإقامة في دار الكفر» 
وبين أظهر الكفارء لأن إقامة المسلمين في بلد يتسلط عليه ويحكمه 
الكفار» فيه شعور لهم بالضعف والخذلان. 

مع أن ديننا الإسلامي يريد ف المسلمين أن يكونوا أهل عزة وقوة 
وأن يكونوا متبوعين لا تابعين» وأن تكون الس لطة والسيطرة وغلبة 
الأحكام لهم في أي مكان وني كل زمان» وترتفع رايتهم وتنتكس رايئة 
أعدائهم. ش 

لذلك حرم عليهم الإقامة في ديار الكفار الي لا سلطان للإسلام 
فيها إلا إذا استطاعوا أن يظهروا إسلامهم ويدعوا غيرهم إليه» ويرغبونهم 
فيه» ويعملون طبقا لعقيدتهم الإسلامية» دون أن يخشوا الفتنة على أنفسهم 
ع 

فالمسلمون المقيمون في ديار الكفار إذا عجزوا عن إظهار دينهم 


)١(‏ الهجرة لغة : الترك والمفارقة. انظر : المصباح المنير 7714/7 ومعحم لغة الفقهاء 
ص 447» أما في الاصطلاح الشرعي: فهي: الانتقال من دار الكفر إلى دار 
الإسلام. انظر : أحكام القرآن لابن العربي 2484/١‏ وفتح الباري 200/١‏ ونيل 
الأوطار .١١١ /١‏ 
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وجبت عليهم المجرة إلى دار الإسلام باتفاق العلماء. 

وقد دل على ذلك الكتاب» والسئةء والإجماع. 

أولا: الدليل من الكتاب: 


37 فم‎ ET قوله تعاللى:‎ -١ 


E‏ ا و | 2 على اديه و 
قالواكنًا مُسضعَفينَ يلض قال 3 تكن از اله رةد رايا 


و صا م 


تاباتع ٠‏ 
وجه الدلالة من هذه الآية: في كا 
ل قله لاله رام عن و اة علج اتن 
. المستضعفين العاجزين عن إظهار دينهم في بلد لا سلطان للإسلام فيه»و إا 
السلطة و غلبة الأحكام فيه لأعداء الله . . : 
قال اقرطي: ررق حلة ابه ديل على عجرا لار اي 35 
فيها بالمعاصي». ° 
وثال ابن كرة رطالى اش عرد ل لقح م سال م 
الآية عامة لكل من أقام بين ظهراني المش ركين» وهو قادر على الهمجرة» 
0 متمكنا من إقامة: : الدين» فهو متكي راما بالإجماع وبنض هذه: 
الآية,,. 77" 


.٩۷ النساء:‎ )١( 
.545/6 انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
.0141 /١ (؟) انظر: تفسير القرآن العظيم‎ 


اختلاف الدار وأثره في الهجرة من دار الكفر ۳ 

وقال القاسمي: ررالآية دليل على أن الرحل إذا كان في بلد لا يتمكن 
فيه من إقامة أمر دينه»حقت عليه المهاجرة».0© 

وقال ابن سعدي: ررق الآية دليل على أن المهجرة من أكبر الواحبات 
وتركها من امحرمات» بل من أكبر الكبائر».!") 

ثانيا: الدليل من السنة: 

فقد دلت السنة أيضا على وجوب المجرة وتحريم إقامة المسلمين قي 
ديار الكفر إذا لم يقدروا على إظهار دينهم . 

وني هذا يقول ابن القيم: «ومنع رسول الله من إقامة المسلم بين 
المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم 2 

والأحاديث الي منع فيها الرسول َل من الإقامة في ديار الكفار 
كثيرة منها: 

-١‏ قوله يلك فى حديث جرير بن عبد اللده: «أنا بريء من كل 
مسلم يقيم بين أظهر المشركين؛ قيل: يا رسول الله و 4؟ قال: لا تراءي 


ناراهما» ° 


.١445 /9 انظر: تفسير القاسمي‎ )١( 

(۲) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 178/7 

(۳) انظر: زاد المعاد ۳/ .٠١۲‏ 

. كتاب الجهاد باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود‎ ٠٠١ / أخحرجه أبو داود‎ )٤( 
كتاب السير باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين‎ ٠٠١ /4 والترمذي‎ 
قال‎ 217 217 /۹٩ والنسائي ۸/ 5" في القسامة. والبيهقي‎ . ٠١١ ٤ حديث رقم‎ 
ابن حجر في بلوغ المرام إسناده صحيح. وقال الشوكاني: رجال إسناده ثقات»‎ 
وقال الألباي: حديث صحيح. انظر: بلوغ المرام مع سبل السلام 4/ 217514 ونيل‎ 
0 الأوطار ۸/ ١٠ء و إرواء الغليل‎ 


154 لاف ارين وره في أكم اشريعة إسادية - أن | عدادزيز بن يروك الاسدي. 
وجه الدلالة من الحديث: ش 
دل الحديث على 'تحريم الإقامة في ديار الكفارء لأن البي يك قد بر 

من المقيم ف ديار الكفان» والبراءة لا تكون إلا على من فعل محرم. 
قال البغوي: «من أسلم في دار الكفر عليه أن يفارق تلك الدار»: 

ويخرج من بينهم إلى دار الإسلام لهذا الحديث» © 
-١‏ حديث سمرة أبن جندب ونه أن البي ي قال: البو جاع 

المشرك وسكن معه فهو مثله» 9) 
وجه الدلالة من الحديث: 
دل.الحديث على 9 مساكنة الكفار» ووجوب مفارقتهم. ° 
قال الصنعاني: «فيه دليل على وجوب الحجرة من ديار 

امش ركين». © يك 

-٣‏ وبحديث يمز بن حكيم قال: قال رسول الله بل «لا يقبل الله 

عز وجل من مشرك بعذ ما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى ' 

المسلمين»).0) 


1 . ۳۷۳ /٠١ انظر: .شرح السنة‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو دأود 7/ ۲۲۲ كتاب الحهاد باب في الإقامة بأرض الشرك. و الجاكم 
/ 1 2148 و قال صحيح شرط على البخاري. قال الألباني سنده ضعيف 7 
إرواء الغليل ه/ ٠۲‏ . 

(©) نيل الأوطار ۸/ 75. 

: .٠١۳٤/٤ انظر: سبل السلام‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد 4/0» 5 والنسائي 0/ ۸۲» باب من سأل بوجه الله عز وجل. واين ' 
ماجة .7/ ۸4۸ كتاب الحدود باب المرتد عن دينه حديث 5575 قال الألبان:. 
إسناده حسن. انظر: إرواء الغليل / 55 . 


اختلاف الدار وأثره في الهجرة من دار الكفر 110 

وجه الدلالة من الحديث: 

الحديث ظاهر الدلالة في أن الله لا يقبل عمل المسلم حي يفارق 
ديار المشركين إلى ديار المسلمين. 

ه- وحديث معاوية بن أبي سفيان و قال: معت رسول ا عل : 
«لا تنقطع الهجرة حن تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حي تطلع الشمس 
من مغريها»7© 

فالحديث دل على أن المحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية لم 
تنقطع وهذا ما يدل على وحوما. 

قال البغوي: رلا تنقطع المجرة أراد بجا هجرة من أسلم في دار 
الكفر عليه أن يفارق تلك الدار وجخرج من بينهم إلى دار الإسلام».° 

وقال الصنعاني: ,دل الحديث على ثبوت حكم الهجرة و أنه باق 
إلى يوم القيامة». ^ 

1- وحديث جرير بن عبد الله هه قال: أتيت البي ب وهو يبايع 
فقلت: يا رسول الله أبسط يديك» حن أبايعك» واشترط علي فأنت 
أعل قال: «أبايعك على أن تعبد الله» وتقيم الصلاة» وتؤني الزكاة 


(۱) أخرجه أحمد 4/ 19. و أبو داود 7/ ۷ كتاب الجهاد باب الهجرة هل انقطعت. و 
الدارمي ؟/ ۳۹ ۲٠١‏ باب أن الهجرة لا تنقطع قال الألباني: صحيح رحال 
إسناده ثقات. إرواء الغليل 5/ ۲۲> صحيح الجامع الصغير 5/ ۷ر١۱۸‏ 

(۲) انظر: شرح السنة 5175/1١‏ 

(۳) انظر: سبل السلام /٤‏ ۳۳۷ . 
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وتناصح المسلمين» وتفارق المشركين».(© ۱ 

فدل الحديث على وحوب مفارقة ديار المشر كين إلى ديار المسلمين. 

ثالتا: الإججاع: ا ١‏ 

فقد أجمع علماء المسلمين على أن المسلم العاجز عن إظهار دينه في 
ديار الكفار» تحرم عليه الإقامة في ديارهم وتحب عليه االحرة إلى دياز 
المبنلمين :اما CE‏ 
اابسنةظ يخس دلا وو 

وسأذكر ما قاله العلماء في وجوب الهجرة من دار ار إلى دار 
الإسلام باختتصار لتكمل الفائدة. 

فقال علماء الحنفية: رمن أقام في أرض العدوء وإن اتتحل الإسلام 
وهو يقدر على التحول إلى المسلمين؛ فأحكامه أحكام المشركين وإذا 
أسلم الحربي فأقام ببلادهم» وهو يقدر على الخروج منهاء فليس يعس لم 
يحكم عليه بما يحكم على أهل الحرب من انقطاع العصمة فيا مال 
ا 2 


)١( '‏ أخرجه أحمد MEDE‏ النسائي ۱۸۳/۲ والبيهقي 9/ »٠١‏ وقسال لألبان: 
إسناده صحيح. إرواء الغليل r |o‏ ش 

(۲) أحكام القرآن ااا ١١/9‏ والمقدمات والممهدات 2585/١‏ وفتح 5 
1٩‏ وكشاف القناع ۰۲۳/۳ ونيل الأوطار ۸/ 55 

(۳) أحكام القرآن للجصاص 7/ .51١‏ 


اختلاف الدار وأثره في الهجرة من دار الكفر ١510‏ 

وقال علماء المالكية: رر لا يحل لمسلم أن يقيم في دار الكفر وهو 
قادر على الخروج منها». ° 

قال ابن العربي: رمن أسلم في دار الحرب وجب عليه الخروج إلى 
دار الإسلام» .° 

قال ابن رشد: رر واحب بإ هماع المسلمين على من أسلم بدار الكفر 
أن لا يقيم بما» حيث تحري عليه أحكام المش ركين» وان ماعن ولق 
بدار المسلمين حيث بحري عليه أحكامهم». 

فقد وجب بالكتابء والسنة, والإجماع» على من أسلم ببلد الحرب 
أن يهاحر ويلحق بدار المسلمين ولا يقعد بين المشركين» ويقيم بين 
أظهرهم؛ لعلا تحري عليه أحكامهم في تحارة أو غيرها. 

وقد كره الإمام مالك أن يسكن أحد ببلد يسب فيه السلف فكيف 
ببلد يكفر فيه بالرحمن»وتعبد فيه من دونه الأوثان.”") 

وقال علماء الشافعية:,«الناس في الهجرة ثلاثة أضرب: 

-١‏ أن يكون ممن أسلم» ويكون له عشيرة يعتنع يماء ويقدر على 
إظهار دينه ولا يخاف الفتنة في دينه» فهذا يستحب له أن يهاجر لقوله 


.٠١ /۲ وأسهل المدارك‎ »470/١ الكافي لابن عبد البر‎ )١( 
.٤۸٤ /١ انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
.78520185/17 انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد‎ )( 


١58‏ ختلاف ارين وار في هكا الشريعة لإلاية - أد | لعزي بن مبروك لحني 
تعالى 0 الذي نامو ادرا و 

- أن يكون ممن أسلم ولا عشيرة له بمتنغ بماء ولا يقدر علبئ 

المجرة لعجزهء كأن يكون ضعيف البدن» أو ليس معه نفقات السفرء 

فهذا لا تحب عليه المجرة بل يجوز له المقام في ديار الكفار؛ فإن حمل على 

؟- أن یکرت من أسلم ولا عشرة له نه ولكنه بق در عن 

المجرة فهذا تحب عليه اجره لقوله تعالى: نادمه لملاتكة 


ظالمي اسيم 00 
ر 
المشزكين وهو يقدر على الخروج من بينهم فلم يفعل فإن مأواه النازء 
البح بلي تحن اک ای در مل اقرع كه ا 
واسطق الضف الذي لاا يقد على الخروب من الوعين) ©٠‏ 7 
وقال علا الحنابلة أيضا كما قال الشافعية: رالناس في ال حجرة على 

ثلاثة أضرب: . 
-١ |‏ من تجب عليه ا ة من دار الكفر إلى دار الإسلام» زهو من 
يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه» ولا تمكنه الإقامة بين الكفار من إقامة 


(0 الائدة: ١ه.‏ 
(۲) النساء: ۹۷ء 
(۳) تكملة المجموع 4۷/۸ وفتح الباري ٠۱۹۰/١‏ 


اختلاف ندال روفي فة أمين داز القن اها 


EE 


واحبات دینه» وذلك لقوله تعالى: ( إن الذي تاشم لماك طالمي سوم ا 
قالواة فيمَكسَه قال كا عفاي لض كنار الهواستة 
ارو في وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب . 

ولقولهيق: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المش ر كين»). 

ولأن القيام بأمر الدين واجب على القادر»و الهجرة من ضرورة 
الواحب وتتمته»وما لا يتم الواجب إلا به فهو واحب».”) 

-١‏ من لا هجرة عليه, وهو العاجز عنها لمرض» أو إكراه على 
الإقامة أو ضعف بو السام رادار ومن يشبههم» فهذا لا هجرة عليه 


لقوله تعالى :(إلاالستضعقي ا من لجال والنساء والالدانلامسطيُونحيلة 


م موس Jr‏ 


لاون سیا5 اوداك کسی الا نو ع ONG‏ 

ا ولا تحب عليه» وهو القادر عليهاء 
لكنه يتمكن من إظهار دينه» عند إقامته في دار الكفر؛ لكنه يستحب له 
أن يهاجر الكفار وعخالطتهم» ورؤية المنكر بينهم» ولا تحب عليه لامكان 
إقامة دينه بدون الهجرة» وقد كان العباس ع عم البي يل مقيما عكة مع 
إسلامم. 60 


(۱) سبق تخريجه في الجزء الأول» ص ۳۰۸. 

(؟) مغن ۸/ لاه؛ء و للبدع ۳/ ۳۱۲» 2514 وكشاف القناع ؟/ 47» ونيل المآرب 
۱ واهداية للكلوذاني ١/7١1١»والإنصاف ١171/4‏ والمقنع بحاشيته 48/1 . 

( الآيتان ۸ 99 من سورة النساء. 


)٤(‏ المرجع السابق نفسه. 
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وكذلك الظاهرية قالوا بوجوب المجرة من دار الكفر إلى داز 
الإسلام حي التجار لا يجوز لهم المقام بين أظهر المشركين”"» واسكدلوا 
بقوله'يل: («أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين))7". 

وبهذا يتضح لنا إجماع العلماء على وحوب المجرة على المسلم 
العاحز عن إظهار دينه في دار الكفر إلى دار الإسلام كما دل على ذلك 
الكتاب» والسنة» وينطبق هذا الحكم على دار الكفر في هذا الزمان؛ 
فالمسلم المقيم في دار الكفر في هذا الزمان ويخاف على نفسه» وعلى دين 
من التنة» يحب عليه أن يهاه إل أي دار من دو اساد ليأمن علي 
نفسه» ؤيستطيع أن يظهر دينه. 

أما السفر من داز الإسلام إلى دار الكفر لقصد التحارة أو طالب 
العلم أو غير ذلك من الأغراض الأحرى» ففيه تفصيل: 

فإن كان المسلم المسافر إلى بلاد الكفار يقدر على إظهار ديه ولا 
يخاف من الفتنة فيه» ولا يوالي المشركين» فهذا يجوز له السفر »كما فل 
بعض الصحابة يك كأبي بكر الصديق #5 فقد سافر إلى بلدان المش ر كين 
للتجارة» ولم ينكر عليه البي يلخ .29 


(۱) المحلى لابن حزم 0/ .۳٤۹‏ 
(؟) سبق تخريجه في الجزء الأول» ص 508. 
2( الولاء والبراء ص A١‏ . 


اختلاف الدار وأثره في الهجرة من دار الكفر ۱۷۱ 

وكما صرح بذلك العلماء أن القادر على إظهار دينه في ديار 
الكفار فلا بأس بإقامته فيهاء وهذا يدل على أن من سافر إليها لغفرض 
وقدر على إظهار دينه جاز له ذلك.7© 

أما العاحز عن إظهار دينه في ديار الكفار والخائف من الفتنة فيه. 
وغير القادر على عدم موالاة الكفرة ومحبتهم» فهذا لا يجوز له السفر إليها 
كما صرح بذلك العلماء أن العاجز عن إظهار دينه في دار الكفر تێب 
عليه الحجرة. وهذا يدل على أن من سافر إلى ديار الكفار لغرض 
كتجارة» أو طلب علم» ولا يقدر على إظهار دينه» ولا على عدم ٠‏ 
موالاتهم؛ لا يجوز له ذلك» وعليه تحمل النصوص الواردة في المع من 
الإقامة في ديار المش ركين. ° 

وبعد هذا التفصيل ندرك مدى الهوة الي وصل إليها أبناء المسلمين 
اليوم من حب السفر إلى أرض الأعداء للسياحة والتنزه أو غير ذلك 
ومدى موالاتهم ومحبتهم لأعداء الله والإقامة بأرضهم» بل ما يعجب له 
الأمر ولا يقبله العقل أن الكثير من أبناء المسلمين يسافرون إلى ديار 
الكفار لتحضير الشهادات العليا في العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية. 

أما غيرها من العلوم الضرورية الي لا توجد في البلاد الإسلامية 
فهذه لا بأس بالسفر للحصول عليها للضرورة ولحاجة المسلمين إليها 


والضرورة تقدر بقدرها. 


.١517/ سبق بيانه في الجزء الأول» ص‎ )١( 
.1517 سبق بيانه في الجزء الأول» ص‎ )۲( 
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وقد كتب علماء أفاضل في خطورة.هذه المسألة» وينوا مخاطر 
الابتعاث على أبناء المسلمين وبخاصة الابتعاث لغير ضرؤرة» أما إذا كانت 
هناك ضرورة للابتعاث للإطلاع على بعض العلوم الي لا توحد في البلاد 
الإسلامية» وقدر المبتعثون على إظهار دينهم فهذا لا بأس به أما إذا لم 
يقدروا فلا يجوز لهم الابتعاث حن لو كانت هناك ضرورة» ولتراجع هذه 
الكتب في مظاتما ^ : 


)١(‏ من هذه الكتب: الابتعاث وتخاطره - للشيخ محمد لطفي الصباغ» وحصوننا مهددة 
من داخلها للدكتور محمد محمد حسين وغيرها كثير. 


اختلاف الدار وأثره في قسمة الغنيمة في دار الكفر Y۳‏ 
المبحث الثابئ 
أثره في قسمة الغنيمة"“ في دار الكفر الحربية 
أباح الله سبحانه وتعالى الغنيمة هذه الأمة دون غيرها من الأمم 
السابقة» وقد دل على ذلك الكتاب» والسنةت و 


فالدليل من الكتاب قوله تعالى: واوا ما عشي اراك 


که 


سه ورول ولذي اتی وای الاکن وا اسیلک االله 
وما ازا 3 على عبد انتانق انان للل ىكل شي 
قتدرر).0 

وجه الدلالة من الآية: 

دلت الآية بوضوح على مشروعية الغنيمة وإباحتها للغامين. قال 


ابن كثير: رربين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا هذه الأمة الشريفة من بين 
سائر الأمم المتقدمة بإحلال الغتائم».0© 


)١(‏ الغنيمة في اللغة الفوز والظفر والربح. المعجم الوسيط 554/1: وكشاف القناع 
الا 
أما الغنيمة في الشرع فهي: كل ما أحذ من أموال الكفار الحاربين عنوةٌ وقهراً حين 
القتال. انظر: المبدع /4 80 وكشاف القناع ۷۷/١‏ ومعحم لغة الفقهاء 
ص 5186. 

.٤١ الأنفال:‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم 51٠/5‏ 
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وقوله تعالى: ١‏ فكلا علاطي نولمو 
حيم)”. 


وجه الدلالة من الآية : 500 

فأمر الله سبجانه غباده المؤمنين بالأكل من الغنيمة وأها EE‏ 
هم دليل على إباحتها لهم دون غيرهم . 03 

قال ابن .سعدى: رروهذا من لطفه تعالى يذاه الأمة أن أحل لهسا 
الغنائم ولم تحل لأمة قبلهام. 

أما الدليل من السنة: 

فحديث حابر أن البي ييه قال:« أعطيت حمسا لم يعطهن أحد 
قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء. 
فأما رحل من أمي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي المغاتم وم تل 
الأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه حاصة وبعثت' 
إلى الناس عامة». ° ٠‏ 

وجه الدلالة من الحديث: ' 

الحديث ظاهر الدلالة قي إباحة الغنيمة هذه الأمة دون غيرها م5 


.1۹ الأنفال:‎ 1١ 
.191/9 تيسير الكريم المنان في تفنسير كلام الرحمن‎ )۲( 
كتاب المساجد‎ 771/١ كتاب التيمم و اللفظ له. ومسلم‎ 7/١/١ أخرجه البحاري‎ )۳( 


ومواضع الصلاة حديث:رقم 5.01. 


1 اختلاف الدار وأثره في قسمة الغنيمة في دار الكفر 1¥ 
الأمم لقوله ويِ: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي» ثم ذكر منسها 
إحلال الغنيمة وما أحل له فهو لأمته إلا ما حص به و . 

أما الإجماع: 

فقد أجمعت الأمة الإسلامية على مشروعية الغنيمة”2. وقد اتفق 
العلماء على جواز قسمة الغنيمة في دار الإسلام .° 

وكذلك اتفقوا على أنه يجوز للإمام أن يجنهد وييع الغنيمة أر 
يقسمها في دار الكفر الحربية إذا رأى أن المصلحة في ذلك .° 

واختلف الفقهاء في حكم تقسيم الغنائم في دار الكفر الحربية إلى 
قولين: 

القول الأول: 

لا يحوز قسمة الغنائم في دار الحرب. 

وهو قول فقهاء الحنفية ما عدا محمد بن الحسن- فإنه قال: تكره 
القسمة» لكن الأفضل عنده ألا تقسم الغنيمة إلا في دار الإسلام ولا 


تقسم ق دار الحرب. 


(1) بدائع الصنائع 2171/17 و أسهل المدارك ۲/ ۱۷ ورحمة الأمة ص 25537 وامبدع 
م 

(۲) المبسوط ۱۸/١ ١‏ وقوانين الأحكام الشرعية ص ۹۸ء والأحكام السلطانية 
للمارودي ص ۱۳۹. 

(5) بدائع الصنائع ۷ 211١١‏ وفتح القدير ه/ ۲۲۷ والخرشي على المختصر ۳١/۳‏ 
ورحمة الأمة ص 25537 والإفصاح لابن هبيرة ١٤/۲‏ . 


5 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن ميروك ا 

وقال أبو يوسف: ررإن قسمت في دار الحرب جاز وأحب إلي أن 
9 قي دار الإسلام. وهو رواية عند الحنابلة .© 

وقال الإمام أبو خنيفة: رر إذا غتم جند من المسلمين غنيمة في أرض: 
العدو 00 كين فلا يقتسموما حى يخرحوها إلى دار 0 
ويحرزوها».”” ْ 

القول الثابي: 

يحوز قسمة الغنائم في دار الحرب بل يستحب. 

وهو مروى عن الأوزاعي وأبي ثور. 

وهو قول جمهور الفقهاء المالكية» والشافعية» والحنابلة في الصحيح 
من المذهب» والظاهرية ° ْ 


)١(‏ انظر: المبسوط ۱۷/۱۰- ۰۱۸ و تبيين الحقائق ۳/١١٠٠٠ء‏ ومختصر الطجاري: 
ص 2187 و الجوهرة الثيرة ٠۳٠١/١‏ والبحر الرائق 41/١‏ وفتح القدير ه/174-: 
٥‏ وبدائع الصنائع ۱۲۱/۷ والنراج ص ۰۱۷٩‏ والاختیار 2175/4 رمع 
الأثمر 1٤١ /١‏ و الإنصاف .٠١۳ /٤‏ 

(۲) انظر: الرد على سير الأوزاعي ص 5. 

(۳) الرد على سير الأوزاعي: صه؛ والمدونة /٣‏ ١٠ء‏ وحاشية الدسوقي ۲/ ۷۹> 
والمنتقى على الموطأ /297/71 والشرح الكبير للدردير ؟/ 217/4 وحاشية العدوى' 
۲ وقوانين ألحكام الشسرعية ص 2155 والأم ۳١۲/۷‏ والهذب ۳۱۳/۲" 
ومغن امحتاج ٠١1/7‏ والأحكام السلطانية للمارودي ص2179 ورحمسة الأمة, 
ص 2597 والمغي 4751/8 2447 والإنصاف 155/5 والمبدع 5 ٠٠١۸‏ 
وكشاف القناع ©/ ۸۲ء والمقنع بحاشيته 01/1 0» والإفصاح 6/6 45: والأحكام' 
السلطانية لأبي يعلي ص 15١‏ و المحلى 5741/97 . 


اختلاف الدار وأشره في قسمة الغنيمة في دار الكفر 4¥ 

قال الإمام ابن حزم الظاهري: «تعجيل القسمة أولى فإن مطل ذي 
الحق لحقه ظلم وتعجيل إعطاء كل ذي حق حقه فرض». 20 

سبب الخلاف: 

هو احتلافهم ف هل الملك لا يثبت قي الغنائم إلا بعد الاحراز بدار 
الإسلام» أو أنه يثبت يمجرد الاستيلاء عليها قي دار الحرب. بعد الفراغ 
من القتال» قبل إحرازها بدار الإسلام. ° 

فمن قال أن الملك لا يثبت في الغنائم إلا بعد الإحراز بدار الإسلام 
قال لا تحوز قسمة الغنيمة في دار الحرب وهم فقهاء الحنفية. 

ومن قال: إن الملك يثبت قي الغنائم مجرد الاستيلاء عليهاء بعد 
هاية القتال. قال: جوز قسمة الغنيمة في دار الحرب وهم جمهور الفقهاء. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بعدم جواز القسمة في دار 
الحرب. استدلوا بالسنةء والمأثور, و المعقول: 

أ - دليلهم من السنة : 

-١‏ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن البي يه لم يقسم غنائم 
بدر إلا بعد مقدمه المدية. ° 


فدل هذا الحديث على أن الغنيمة لا يحوز قسمتها في دار الحرب 


.757 /۷ امحلی‎ 0١ 
.5114/© بدائع الصنائع ۷/ 23171 و فتح القدير‎ )۲( 


(7) المبسوط 207/٠١‏ و الرد على سير الأوزاعي ص 5. 


١4‏ سف هری رقو كن لحك ريده و حا وک بز و ا 
لأن البي ي قسمها بعدما رجع إلى المدينة وهي دار إسلام ولم يقسمها 
في بدر لأنما كانت دارا حرب.(©) ْ 

ويدل على ذلك: 

أن الرسول بل ضرب لعثمان وطلحة رضي الله عنهما بسهم» فقالا 
وأحرنا فقال وأحركماء ولم يشهدا وقعة بدر.° 

ويؤكد ذلك ما رواه ابن عمر زضي الله عنهما قال: إنما تغيب 
لاا ل او رو ا 
له البي يلك إن لك أجر رحل ممن شهد بدرا وسهمه.7© ١‏ 

وكذلك طلحة َه بعثه رسول الله ول لتجسس على حبر عبر 
قریش فكان مشغولا بعمل المسلمين فجعله کمن شهد بدرا أنه کان :ني 
طاعة الله ورسوله ئل ظ 

فإعطاء. البي ل عدمان وطلحة رضي الله عنهما من غنيمة بدر مع 
كونهما لم يشهدا الغزوة دليل واضح على أن الغنيمة لم تقسم في بدر وإثما 
قسمها البي يفي الدينة بعد رجوعه إلبها ال ۰ 


(1). المبسوط 217/٠١‏ و الرد على سير الأوزاعي ص 4 والخزاج ص :۱۷١‏ 

(۲) أخرجه البيهقي مطولا عن عروة بن الزبير 9 ۸٠٠و‏ ذكره الإمام الشافعي في الأم 
٠١۳ /۷‏ بهذا اللفظ. 'وذكره أيضا أبو يوسف في الرد على سير الأوزاعي ص ٩‏ 
هذا اللفظ. 

(۳) أخرجه اليخاري ۲ باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة. 

.5 أخرحه البيهقي ۹ و انظر: حاشية الرد على سير الأوزاعي ص‎ )٤( 


اختلاف الدار وأثره في قسمة الغنيسة في دار الكفر 1۹ 
؟- حديث أن البي يل فمى عن بيع الغنيمة في دار الحرب. © 


وجه الدلالة من الحديث: 
الحديث يدل على عدم جواز قسمة الغنيمة في دار الحرب لأن فيها 


معن البيع لاشتمالها على المبادلة معئ» وبيع الغنيمة لا يجوز قي دار الحرب 
فكذلك قسمتها " 


- وبما رواه الزهري ومكحول عن رسول الله و أنه لم يقسم 


غنيمة في دار الحرب ° 


وهذا يدل على عدم جواز قسمتها في دار الحرب اقتداء بفعله و 
لأنه لا يقسمها إلا في دار الإسلام ولم يقسمها في دار الحرب .° 


)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية ۳/ 08 4» وقال غريب جدا. وذكره السرحسي في 
المبسوط ۱۸/٠١‏ و الموصلي في الاختيار 2157/4 وصاحب الغرة المنيفة ص١۷٠‏ 
ولم أجده في كتب السنن المشهورة. 
أما الحديث الذي ورد في النهي عن بيع الغنيمة قبل القسمة فأخرجه أحمد 
۲ وأبو داود 777/1 كتاب البيوع باب تفسير العرايا ونصه «عن أبي 
هريرة 5ه فى رسول الله و عن بيع الغنائم حن تقسم». 

(۲) تبيين الحقائق 50/7 25 والاختيار 2١77/4‏ وفتح القدير 2570/4 والبحر الرائق 
ه/. 4 والغرة المنيفة ص .٠١١‏ 

(۲) ذكره أبو يوسف في الرد على سير الأوزاعي ص١٠؛‏ وم أجده في كتب السنن 
المعروفة. 

. ٠١١ الرد على سير الأوزاعي ص ١٠ء و الغرة المنيفة ص‎ )٤( 


A۰‏ اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدقعزيز بن مبروك الأحنذي 

- وعا رفعه الكلبي”" إلى ر سول الله َل أنه بعث عبد الله بن 
جححش لله إلى بطن نخلة" فأصاب هنالك عمرو ابن الحضرمي وأصاب 
جيرا أو اتن الات جا ا ی ا وزيت”) وتحارة من تحارة 
لديا ديا 0 0 


لَه لحر لفكي فقبض رسو ل الله وَل د 


0 م مام ام 


وخ ل 


وجه الدلالة من الحديث: 
دل الحديث على عدم حواز قسمة الغنائم في دار الحرب لأن 
عبدالله بن جحش 5 ذه لم يقسم الغنائم ال غنمها في طريقه إلا عندما قدم 


)١(‏ هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي» ولد بالكوفة 
عالم بالنسب» والتفسير» والأخبار وأيام العرب» متهم بالكذب وتوقي بالكوفة سنة 
5 ه. انظر: تقريب التهذيب 17/١‏ وميزان الاعتدال 1- 1 و الزافي 
بالوفيات #/ 28 ' 1 

(۲) بطن نخلة: قرية من قرى المدينة. معجم البلدان 400/1 

(۳):الصحيح أنه أصاب أشيرين وها الحكم بن كيسان» وعثمان داف كالم 
ذلك البيهقي في السنن ٠08/9‏ و ابن إسحاق في السيرة النبوية 0505/1 ٠ ٤‏ 

. 58/9 الصحيح وزبيب. كما ذكره البيهقي‎ )٤( 

(ه) الآية ۲٠۷‏ من سورة البقرة . 

)١(‏ أخرجه البيهقي مطولا عن عروة بن الزبير 58/5 وذكره أبو يوسف في الرد على 
سير الأوزاعي ص ٠١ 21١‏ وهذا لفظه. 0 


اختلاف الدار وأثسره في قسمة نی الغنيمة في دار 7 لكفر و4١‏ 

إلى المدينة دار الإسلام ولم يقسمها في المكان الذي غنمها فيه لأنه كان 
دار حرب . 

ب - دليلهم من المأثور : 

عا رواه مجالد بن سعيد”؟ عن الشعى أن عمر وله كتب إلى سعد 
بن أبي وقاص قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل أن تتفق”" القتا 
فأشركه في الغنيمة. ^ 

وجه الدلالة من الأثر: 

أن عمر ذه كتب إلى سعد أن يشرك المدد في الغنيمة وإشراكهم 
دليل على أن الغنيمة لاتحرز في أرض الحرب. ° 

قال أبو يو سف: رروهذا يعلم أهم لم يمحرزوا ذلك ي أرض 
الحرب 0 


)١(‏ هو: جالد بن سعيد بن عمير الممداني» أبو عمرو الكوق» رواية للأحاديث 
والأحبار» من أهل الكوفة اختلف في توئيقه.قال البخاري صدوقء و قال ابن حجر 
ليس بالقوي. توفي سنة .١4 ٤‏ تقريب التهذيب ۲/ 25379 و الأعلام 107/5؟. 

(۲) تتفقاً: الفقأ عبارة عن التميز و التشمّق. المصباح المنير 4179/1 . 
ومعناه: ما لم يتميز قتلى المشركين من قتلى المسلمين بالدفن؛ أو ما لم يتفقأ القتلى 
بتطاول الزمان. الرد على الأوزاعي ص١١.‏ 

(۲) أخرجه البيهقي 50/8 وذكره أبو يوسف ف الرد على الأوزاعي ص ". 

. 513/5 فقه الأوزاعي‎ )٤( 

(5) الرد على سير الأوزاعي ص ". 


5 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك:الأحمدي 
ج - دليلهم من المعقول: من وجهين: ش 
الوجه الأول: ٠‏ 
أن الإمام يجب عليه ألا يشغل بالقسمة في دار الحرب» ولا يشتغل 

إلا بأمور الحرب, لأن الوقت الذي توزع فيه الغنائم هم في أشد الحاجة 

إليه» ولأنهم إذا اشتغلوا بتقسيم الغنائم يتكاسلون في أمر الحرب» 0 

يتفرقون» فيرحع 0 مرة أحرى» وهم مشغلون بتوزيع الغنائم. ° 
الو الثاي: ْ 1 
أن الغنيمة لا تملك قبل الإحراز بدار الإسلام لأن املك ا إلا 

بالاستيلاء» والاستبلاء لم يتم في دار الحرب» ولا يتم إلا بإحراز الغنيمة ف 

دار الإسلام © ٠‏ ش : 
قال المنبجي: «الأصل عندنا إنما.يثبت الحق فيها بالإحراز بدار 

الإسلام ولا تملك إلا بالقسمة وحصوها في أيديهم في دار الحرب لا يثبت 

هم فيها حقا».0© 
ثانيا: أدلة ره الذين قالوا إن الغنيمة تقسم في دار الكفر: 
استدلوا بالكتاب» والسنة» والمعقول» والقياس: 


: . ۲۲۲ /© وفتح القدير‎ 218 010/1٠١ البسوط‎ )١( 

(۲) تبيين الحقائق ۳ والبحر الرائق 251/8 واللباب في شرح الكتاب 2١5/4‏ 
والاختيار 2170/4 2117 والخضراج لأبي يوسف ص4175 والغرة: المنيفسة 
ص75 1. ا 

() انظر: اللباب في الجمع بين السنة و الكتاب ؟/ .۸٠۳‏ 


اختلاف الدار وأثره في قسمة الغنيمة في دار الكفر 1A۳‏ 
أت دليلهم من کي 
واذي انر وای واتار ویلاک ا ارتا وتا عى 


علد یم ارتا ی الى نوكتي قد 22 

وجه الدلالة من الآية: 

الآية دلت على جواز قسمة الغنائم في دار الحرب»لأن قوله تعالى: 
ناله سه ولول ولذي افر وى ولس اکن ون السَبيل) 
يقتضي ثبوت الملك في الغنيمة» وإذا حصل الملك لهم فيه وحبت القسمة 
لأنه لا معن للقسمة على هذا التقدير إلا صرف الملك إلى امالك وذلك 
جائز بالاتفاق» ولم تفرق الآية في ثبوت الملك بين دار الحرب ودار 
الإسلام © 

-١‏ وبقوله تعالى:٠(‏ فكاو متا غم حلا ييا تتا الله فون 
بی 0 ع 8 

٤‏ وجه الدلالة من الآية: 
أن الأمر بالأكل من الغنيمة في الآية عام ولم يفرق بين أن يكون 


(0 الأنفال: .٤١‏ 
(۲) التفسير الكبير للفخر الرازي ٠١١/٠١‏ . 
م الأنفال: .٦۹‏ 


5 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك:الأحمدي 
ذلك في دار الإسلام أو'افي دار الحرب» فما غنمتموه حلالا طيياالكم 
سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام. ْ 
ب - دليلهم من السنة: 1 
بفعله ب حيث كان يقسم الغنائم في دار الحرب قبل رجوعه إلى 
دار الإسلام من ذلك غْرْوة بي المصطلق وحنين وخيبر.° ش 
-١‏ فعن أبي سعيد الندري طب أنه قال: اس 
رسول الله يل في غزوة بي المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب 
فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل" » فأردنا العزل وقلنا 
نعزل ورسول الله ل بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما 
عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي 
كائنة» © ش 
وجه الدلالة من هذا الحديث: 
أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا البي ي عن العرل عند ا 
السبايا من غنائم غزوة بن المصطلق فلم ينكر الرسول ويه عليهم ذلك 


(1) الأم ۷ ۲ و التق شرح الموطأ 9/ ٩٦۱۷ء‏ و الغ ۸/ 24371١‏ 477 . 

(1) السبي: الأسرى من الا والاطفال المعجم الوسسيط 61 ومعحنم لفة 
الفقهاء ص١1‏ ۲. 

(۳) العزل هو: الإبعاد والتتنحي. المصباح المنير ؟/ 407 و المعجم الوسيط 5 
والراد به في الحديث إننزال مي الرحل حارج فرج الرأة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري / ۴۷ كتاب الغازي باب غزوة بي المصطلق. 


اختلاف الدار وأثره في قسمة الغنيمة في دار الكفسر 1A0‏ 
وهذا دليل على أن الغنائم قد قسمت في دار الحرب. 

۲- وبحديث أنس له قال: «اعتمر البي بي من الجعرانة حيث 
قسم غنائم حنین)).٩‏ 

الحديث صريح الدلالة في جواز قسمة الغنائم في دار الحرب لأن 
البي ي قسم غنائم حنين قبل رجوعه إلى دار الإسلام.9©) 

قال البيهقي: «بعد أن ذكر الحديث: وفي هذا دلالة على أنه كل 
قسم غنائم حنين يما 9) 

-٣‏ وبحديث أنس ذه قال صلى البي قله الصبح قريبا من حير 
بغلس”؟ ثم قال: الله أكبر حربت خيبر أنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك فقتل البي ئي المقاتلة وسبي 
الذرية» وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلي“ ثم صارت إلى 
النبى ب فجعل عتقها صداقها».9) 


)١(‏ أحرجه البخاري ۲/ ١8١‏ كتاب الجهاد باب من قسم الغنيمة في غزوه و سفره. 

(5) فتح الباري 5/ ۱۸۲ . 

(۳) انظر: السنن الكبرى 55/8 . 

.7717 غلس: جمع أغلاس وهو ظلمة آحر الليل. انظر: معجم لغة فقهاء ص‎ )٤( 

(5) هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلي» صاحي» حضر كثير من الوقائع؛ 
وكان يضرب به المثل في حسن الصورة عاش إلى خلافة معاوية وتوقي سنة 1469 هه 
الإصابة 2151/5 2١517‏ وطبقات ابن سعد 1815/4. 


(1) أخرجه البخاري 43/7 كتاب المغازي باب غزوة خيير . 


١‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك لضي 
وجه الدلالة من الحديث: ۰ 
الحديث دل على أن البي ي قسم غنائم حيبر في طريقه قبل 

رجوعه إلى المدينة دار الإسلام» فوقوع صفية في سهم دحية ثم صيرورتنا 

إلى البي ل وتروجه يما في الطريق بين يبر والمدينة ذليل على أن الغنائم 

٠‏ قسمت في دار الحرب قبل الوصول يما إلى دار الإسلام.© 
5 - عن أبي 9 عن موسى قال: «قدمنا على البي يه بعد أن 

اتح حير فقسم لنا وام يقسم لأحد لم يشهد الفتح غورنا».© 
وجه الدلالة من الحديث : 
الحديث دل على أن البي كيد قسم غنائم خيبر فيها وقد كانت دار 

حرب لأنه قسم لأبي موسى فيه ومن معه ولم يقسم لمن لم يشهد الغزوة؛ 

وقسمه غنائم خيبر فيها دليل على جواز قسمة الغنائم في دار الحرب. : 
ج - دليلهم من المعقول: 95 
أن الغنيمة تملك مجرد الاستيلاء عليها في دار الخربوعدكذ تجوز 

قسمتها والدليل على تيوت الملك في دار الحرب ما يلي: 

-١‏ أن.سبب املك الاستيلاء التام وهذا يحصل .جرد إحرازهنا 
بأيدي المسلمين لأننا قهرنا الأعداء ونفيناهم وأثبيها أيديا فاا 

والاستيلاء يدل على حاجة المستولى فيثبت: املك كما في المباحات. 


. ۱۷ /۲ فقه الأوزاعي‎ )١( 
. (؟) أحرجه البخاري ؟/ 4ه كتاب المغازي باب غزوة خيير‎ 


اختلاف الدار وأثره في قسمة الغنيمة في دار الكفر A4۷‏ 
۲- أن ملك الكفار قد زال عنها مجرد قهرهم وهزعتهم بدليل أن 
تصرفهم لا يصح وملكهم لم يزل إلى غير مالك»فعلم أن ملكهم زال إلى 
الفاتحين»فلو أعتق الكفار رقيتًا لم ينفذ عتقهم. 
*- أنه لو أسلم عبد الحربي ولحق بجيش المسلمين صار حرا وهذا 
يدل على زوال ملك الكافر وثبوت الملك لمن قهره.”") 
د - دليلهم من القياس: 


5 .ات ته 1 1 زفق 
قاسوا حواز القسمة في دار الحرب على جوازها في دار الإسلام. 


أولا: مناقشة أدلة الحنفية القائلين بعدم جواز قسمة الغنيمة في 
دار الكفر الحربية: 

أ - مناقشة أدلتهم من السنة : 

-١‏ استدلالهم بأن الرسول # قسم غنائم بدر في المدينة. 

يرد عليه: بأن البي ب قسمها بسير شعب من شعاب وادي 
الصفراء» قريب من بدر وهو وادي من أو ديتها فيكون تابعا ها لأنه 
أقرب إليها من المدينة» فبهذا تكون قسمة غنيمة بدر فيها وهي في ذلك 


الوقت کانت دار حرابا. 


.٠١١ /١ والمقنع بحاشيته‎ 2181 /١ و فتح الباري‎ 240١ /۸ المغي‎ )١( 
.٤٠۲ /۸ المنتقى شرح الموطأ / ۱۷۷ والغي‎ )۲( 


۸ اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
وقوهم بأن الرسول َك أعطى عثمان وطلحة رضي الله عنهما من 
الغنيمة مع أفنما لم يشهدا غزوة بدر» وهذا ما يدل على أنه قسسمها:في 
المدينة. | 
MS‏ ا 
تأخير القسمة إلى دار الإسلام. 
أما استدلاهم بحديث النهي قي اليه .دار الحرب» فيزد 
عليه: بان هذا الحديث ل يثبت عن الرسول ويه ولم تذكره كتبٍ 
- الصنحاح والسنن المشهورة بل إن الحنفية أنفسهم قالوا ا 
اا اه شايع فتن ىلي ع ا 
تقسم في دار الحربء الأن معناه النهي عن بيع الغنائم في دار الحرب. قبل ٠‏ 
ااعسرويةا ناس + لايل قوست a‏ 
فى عن بيع الغنائم حن تقسم ».° 
وكذلك النهي عن بيع الغنائم في دار الحرب» لا يستوحب النهي ش 
عن قسمتها في دار الخربء لأن هناك فرقا بين البيع والقسمة. ٠‏ 
وهذا يتضح لنا أنه لا دلالة للحنفية في هذا الحديث لأنه لم يعست 
وحن لو ثبت ليس لهم فيه دلالة على أن الغنائم لا تقسم في دار الحرب. 
وكذلك استدلاهم بأن البي بل لم يقسم غنيمة في دار الحرب؛ غبير . 
صحيح» بل الصحيح أن البي وَل ما غنم غنيمة إلا وقسمها قبل أن يرجع 


.YYt o وفتح القدير‎ » Aly نصب الراية‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه ص ۱۷۹ . 


اختلاف الدار وأثره في قسمة الغنيمة في دار الكفسر ۸۹ 

إلى دار الإسلام. © 

وأيضا هذا الحديث لم يثبت عن الرسول بل ولم تذكره إلا 
كتبهم'"» ولم يذكر في كتب الصحاح والسنن. 

وعلى فرض ثبوته لا دلالة فيه: 

لأن الرسول كلك لم يقسم الغنائم ف دار الحرب, إما لأنما لم تحرز 
ويستولي عليها الاستيلاء التام» وإما أن الرسول رأى أن المصلحة هو عدم 
قسمتها قي دار الحرب لثلا تشغل الجيش عن الجهاد فأخر القسمة حي 
الرجوع إلى دار الإسلام. وما لا حلاف فيه بين العلماء أن الإمام إذا رأى 
أن المصلحة في عدم قسمتها في دار الحرب وإغا هي في تأخيرها حي 
الرحوع إلى دار الإسلام جاز له ذلك . 

أما استدلالهم بقصة عبد الله بن ححش وعمرو بن الحضرمي. فقد 
رد عليهم الإمام الشافعي بقوله: رر وأما ما احتج به من وقعة عبد الله بن 
ححش وابن الحضرمي» فذلك قبل بدر وقبل نزول الآية» وكانت 
وقعتهم في آحر يوم من الشهر الحرام فتوقفوا فيما صنعوا حى نزلت: 
ساو عن ار الحرم قال فيه قل قال فی کی ) 7 ولیس ما حالف 


. ۳٣/۷ الأم‎ ل١‎ 

(۲) الرد على سير الأوزاعي للإمام أبي يوسف ص ١٠١٠ء‏ والبسورط ٠۹/۱۰‏ والغر 
المنيفة ص ٠۷١‏ . 

(۳) الآية ۲٠۷‏ من سورة البقرة. 

.٥۸ |۹ الأم ۳۳۰/۷ و السنن الكيرى‎ )٤( 


... اختلاف الدارين وآاره في أحكا الشريعة الإسلامية - اد / عبالعزيز بن مبروك الأحندي‎ ٠ 

قلت: ويهذا يكون استدلاهم يهذه القصة ضعيف لأا كانت قبل ٠‏ 
بدر بل قبل نزول آية الغنائم كما أشار إلى ذلك الأمام البيهقي حيسث. 
قال: ش 

بعد ذكر القصة: : دوي ذلك دلالة على أ أن ذلك كان قبل نزول 2 
الآية في الغنائمم. 40 

ب - مناقشة دليلهم من الأثور: 

يرد عليه من ونحهين: 

-١‏ قال الإمام الشافعي: رأن هذا الأثر لم ينبت عن عمر 5 ؤفيه 


4 ۲ 
بحالد بن سعيد وهو ضعيف». ° 


؟- وعلى فرض ثبوته ليس فيه ما يدل على أن الغنيمة لا تقسم في | 
دار الحرب» بل غاية فا يدل عليه هو أنه يحوز للإمام أن يشرك المدداق 
الغنيمة قبل انتهاء القتال» وقبل الاستيلاء على الغنيمة» أما إذا انضموا إلى 
اليش بعد انتهاء 5 وبعد الاستيلاء على الغنيمة وإحرازما تدان ش 
الحرب» فلا يش ركهم فيهاء ولم يتعرض الأثر لقسمة الغنائم لا في دار ٠‏ 
الحرب ولا في دار الإسلام. 2 

ج - مناقشة دليلهم من المعقول: 

قوشم إن الإمام يحب ألا يشتغل بالقسمة ولا يشتغل إلا 8 


.٥۹ /5 السنن الكبرى‎ )١( 
.50/9 (؟) الأم ۳۴۵/۷ والسنن الكبرى‎ 


اختلاف الدار وأثره في قسمة الغنيمة في دار الكفر ۱۹۱ 
الحرب يرد عليه: بأن الاشتغال بتوزيع الغنائم لا عنع من الاشتغال بأمور 
الحربء؛ لأن الإمام لا يوزع الغنائم إلا بعد الانتهاء من الحرب ليعلم 
بانتهائها تحقق الظفر واستقرار الملك. 

أما إذا رأى الإمام أن المصلحة هو تأخير قسمة الغنائم عند الرحوع 
إلى دار الإسلام جاز له ذلك وهذا ثما لا حلاف فيه بين العلماء.0© 

وأما قوهم أن الغنيمة لا تملك قبل الإحراز بدار الإسلام لأن ملك 
لا يتم إلا بالاستيلاء. يرد على ذلك: أن الغنيمة تحرز بدار الحرب ويتم 
الاستيلاء عليها .بمجرد هزية الأعداء وقهرهمءراتتهاء الحرب لأن ملك 
الأعداء قد زال عنها بدليل أن تصرفهم فيها لا يصح ° 

وإذا أحرزت وتم الاستيلاء عليها تعجلت قسمتها كيدا للأعداء 
وفرحا بالنصر» وحفظا للغنيمة.9) 

ثانيا: مناقشة أدلة الجمهور القائلين بجواز قسمة الغنائم في دار 
الخرب: 

أ - مناقشة دليلهم من الكتاب: 


-١‏ قوله تعالى: راعلا ما ع من شيء )0 الآية لا دلالة فيها 


.١5١ص الأحكام السلطانية للمارودي ص ۳۹٠١ء و الأحكام السلطانية لأبي يعلي‎ )١( 
. ٤۲۲ /۸ المغن‎ )۲( 
فيه الأحكام السلطانية للمارودي ص ۳۹ والأحكام السلطانية للقاضي أي يعلي‎ 


,١6 ٠١ص‎ 
.41 الأنفال:‎ )4( 


7 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
ا ل الارن 0g‏ ا 2ك 


على جواز قسمة الغنيمة في دار الحربء بل غاية ما تدل عليه الآية هببو 06 


إباحة الغنيمة للمجاهدين» الخمس منها للأصناف المذكورة في الآية 
والأربعة ا البقية تقسم بينهم. 

يجاب عن ذلك: بأننا لا كران الآية أباحت الغنيمة للمجاهدين 
ولكن إباحتها يقتضي ثبوت الملك هم فيهاء ومى ثبت املك حازت . 
القسمة سواء ملكت في دار الحرب أو في دار الإسلام. © 

رلك ترد تال: كاسن خالا © 

علطن حر ا ا کا د 
عليه هو إباحة الغنائم للمجاهدين وأنما حلال طيب فم . 

راب عن ذلك بأن الأمر بالأكل من الغنيمة جاء عاما ولم يفرق ٠‏ 
بين أن يكون أكلها في دار الإسلام» أو في دار الحرب ولم يرد ما يخصص 
هذا العموم» من أن الأكل لا يجوز إلا في دار الإسلام فتبقى الآية على ¡ 
عمومهاء وهو إباحة الغنيمة للمجاهدين ولمم قسمتها م أحرزوها : 
واستولوا عليها سواء كان ذلك في دار الحرب أو قي دار الإسلام. 

ب - مناقشة أدلتهم من السنة 

. استدلالهم بأن الرسول يق قسم غنائم غزوة بن المصطلق فيهاء‎ -١ 
وكان مكان الغزوة آنذاك دار حرب.‎ 


(1) التفسير الكبير للفخر' الرازي .٠١١/٠١‏ 
(۲) الأنفال: 55. 


اختلاف الدار وأثره في قسمة الغنيمة في دار الكفر ١97‏ 

يرد على ذلك: بأن الرسول يك عندما قسم غنائم بي الملصطلق 
قسمها بعد أن افتتح بلادهم؛ وظهر عليهاء وصارت بلادهم دار إسلام 
بدليل أن الرسول وَل بعث الوليد بن عقبة يأحذ صدقاتهم.”"© 

قال السرحسي: «وقسم غنائم بن المصطلق في ديارهم» وكان قد 
افتتحها يعن صيرها دار إسلام» ويدل على ذلك حديث مكحول قال: ما 
قسم رسول الله يك الغنائم إلا في دار الإسلام»”© وني هذا دليل على أا 
لا تقسم قي دار الحرب». ۳ 

وأجيب عن ذلك: 

بأن دار بي المصطلق لم تزل دار حرب بعد غزوهم؛ لأن البي يل 
أغار عليهم وهم غارون في نعمهم» وسباهم» وقسم أموالهم وسبيهم في 
دارهم» سنة خمسء وإغا أسلموا بعدها بزمان ولذلك كان بعنه َك للوليد 
ابن عقبة مصدقا سنة عشر» فعندما غزاهم الرسول ية ورحع عن دارهم 
كانت دار حرب كما قال الإمام الشافعي .° 

قال الباحي: رر إن هذا غير صحيح أي كون دار بن الملصطلق دا 
إسلام لأنهم لم يكونوا مسلمين وقت الغنيمة» ولو كانوا مسلمين ما قسم 


ATUY وبدائع د‎ ٠۲٤٤/١ الرد على سير الأوزاعي ص25 وفتح القدير‎ )١( 
.175 والغرة المنيفة ص‎ 

(1) سبق تخريجه ص ۱۷۷ 

.19/1١١ المبسوط‎ )۳( 

.٣٣٣/۷ الأم‎ ):( 


5 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
البي ود غنائمهم والبي و غنم بي المصطلق سنة خمس» وأسلموا سنة. 
عشر وف سنة عشر بعث إليهم الوليد بن عقبة مصدقا».(© ٠‏ 
؟- وكذلك استذلاهم بأن الرسول ف قسم غنائم حنين بالجعرانة. 
وكانت تابعة لمكة وهي:دار حرب. . ٍ 
يرد عليه: بأن کون البي وَل لم يقسم غنائم. حنين إلا قو 

من الطائف» وقسمها بالجعراثة وكانت من دار الإسلام» دليل على أن, 
الغنائم لا تقسم في دار الحرب. 7 
وقوهم بأن المعرانة كانت تابعة لمكة وهي دار عرب نهدا فو 
صحيح» لأن الحعرانة كانت من دار الإسلام» لأن غزوة حنين كانت بعد' 
فتح مكة» والجعرانة من نواحي مكة فتكون تابعة لها. 1 
وروى أن الأعراب طالبوه بقسمتهاء ومع كثرة مطالبعتهم أخسرا - 
القسمة حن انتهى إلى دار الإسلام» فدل على أا لا تقسم في دار 
الحرب © ْ 
وأجيب عن ذلك: بأن النبي بك قسم غنائم حنين بماء لأن الجعرانة 
كانت على حدود مكة» فهي خارحة عنها وتعتبر تابعة للمكان الذي 


وقعت فيه غزوة حنين» حى إن الإمام البيهقي قال: بعد ذكر الحديث 


1 .175/7 المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 
وفتح القدير 4/5؟25 والغرة.‎ ۱۲١/۷ وبدائع الصنائع‎ 418615٠١١ المبسوط‎ )١( 
ش‎ . ٠۷١ المنفية ص‎ 


اختلاف الدار وأثره في قسمة الغنيمة في دار الكفر 1۹0 
الذي فيه أن البي بي اعتمر من الحعرانة حين قسم غنائم حنين. وفي 
الحديث دلالة على أنه ب قسم غنائم حنين .© 

وعلى فرض أن الجعرانة تابعة لمكة وتعتبر من دار الإسلام كما قال 
الحنفية يقال لهم يحتمل أن البي يلع أخر قسمة الغنائم حن رجع إلى دار 
الإسلام لأنه رأى أن المصلحة تقتضي التأخير وهذا ما لا حلاف بين 
العلماء. © 

ع اما استدلالهم بأحاديث قسمة غنائم حيبر»فكذلك لا دلالة هم 
فيها على جواز قسمة الغنائم في دار الحربءلأن خيبر بعد الفتح صارت 
دار إسلام بدليل أن البي يل عقد الذمة مع أهلها وعاملهم على النحل» 
وعلى فرض أن جميع سكانما من أهل الذمة تعتبر دار إسلام» لأن البي يك 
بعدما فتحها أجرى فيها أحكام الإسلام» ومعاملة البي ب يهود خيبر 
وقسمته أراضيها أشهر من أن يعرف بماء لورود الأحاديث الصحيحة 
الصريحة في هذاء فكيف تصير دار حرب بعد إجراء أحكام الإسلام 
فيها ° 

قال السرحسي: رر وأما حيبر فإنه افتتح الأرض وجرى فيها حكمه» 
فكانت القسمة فيها منزلة القسمة في المدينة» وقسم الغنائم فيها قبل أن 


.557/9 السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) الأحكام السلطانية للماوردى ص 179 ءو الأحكام السلطانية ص ٠٠١١‏ . 

(5) الرد على سير الأوزاعي ص ٠۲١۳‏ وبدائع الصنائع 217/7 وفتح القدير »۲۲٤/١‏ 
وتبيين الحقائق 2560/7 والغرة المنيفة ص ٠١۷‏ . 


55 اختلاف الدارين وآثارأه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
يخرج منهاء ففي هذا ذليل على أن الإمام إذا افتتح بلدة وصيرها دار 
إسلام بإجراء أحكام الإسلام فيهاء فإنه يجوز له أن يقسم الغنائم فيها وقد 
طال مقام رسول ب بخيبر بعد الفتح وأجرى أحكام الإسلام فيهاء 
فكانت من دار الإسلام» القسمة فيها كالقسمة في غيرها من بقاع داز 
. الإسلام» © 
وأجاب يو عن ذلك: بأن خيير بعدما فتحها الني 7 دار 
حرب» لأنه لم يكن فيها مسلم واحد وما صالح الرسول وَل إلا اليهود 
ا اي 5 
- أما استلالهم: بحديثت أبي موسىه فلا دلالة لهم فيه لأن ابوك 
قسم له وأصحابه» لأنمم شاركوا في الفتح قبل الحمزهة إحسراز الغنيمبة 
والاستيلاء عليها بدار الإسلام لأن خيبر صارت دار لإسلام بعد 
فتحها © 1 
ولهذا قال أبو موسىهه: رو م يقسم لأحد لم يشهد الفتح غیرنا». 
وأحيب عن ذلك بأن قسم البي كل لأبي موسى وأصحابه رضي الله عنهم 
بعد الفتح والاستيلاء على الغنائم» يدل عليه قول اي موسى: « قلمنا 
على ورل اف ل ب أن افك ر ف لا وان من مامت 
الفتح اشتراكهم فيه. 


.19/٠١ المبسوط‎ )١( 
0 والسنن الكبرى‎ ۳۳٠/۷ الأم‎ )۲( 
.115/6 قتح القدير‎ )۳( 


اختلاف الدار وأثره في قسمة الغنيمة في دار الكفسر ۹۷ 

ج - مناقشة دليلهم من المعقول: 

قولحم بأن الغنيمة تملك بمجرد الاستيلاء عليها في دار الحرب» هذا غير 
صحيح, لأن الملك لا يتم إلا بالاستيلاء» والاستيلاء التام لا يثبت إلا ياحراز 
الغنيمة في دار الإسلام فما دامت في دار الحرب لم يستحكم اللك .© 

أما قوم بأن الدليل على إحرازها بدار الحرب هو أن ملك الكفار 
قد زال عنها. 

فرد عليهم الحنفية بقوهم: قدرة الكفرة على الانتفاع بأموالهم ثابتة 
لأن الغزاة ماداموا في دار الحرب فالاسترداد ليس بنادر بل هو ظاهر أو 
محتمل احتمالا على السواء والملك كان ثابتا لهم فلا يزول مع 
الاحتمال 29 

أحاب الجمهور عن ذلك بقوهم: إن الغنيمة تملك ويتم الاستيلاء 
عليها مجرد انتهاء القتال وهزيمة الأعداء وإذا أحرزت وجمعت قي دار 
الحرب تعجل قسمتهاء لأن في ذلك كيدا الأعداء وأطيب لقلوب 
امحاهدين» وأحفظ للغنيمة» وأرفق بهم في التصرف لبلادهم. 

أما الكفار فقد زال ملكهم عنها معجرد قهرهم وهزيمتهم ولا 
يستطيعون الانتفاع منها بشيء.7) 


)١(‏ الغرة المنيفة ص 2175 والخراج لأبي يوسف ص ١۷٦‏ واللباب في شرح الكتاب 
oft‏ 

(۲) بدائع الصنائع ٠١١/۷‏ . 

(۳) الخرشي على المختصر خليل »٠۳۹/۳‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص ۹٠ء‏ 
والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلي ص 215١‏ و المغني ٤١۲/۸‏ . 


۱۹۸ تن ارتم زكر ل سو ررم الس ا ل 1 
د - مناقشة دليلهم من القياس: 
اسهم حواز ا قي دار الحرب على حوازها قي دار الإسلام 7 

قياس مع الفارق» لأن الغنيمة عجرد وصوها إلى دار الإسلام يتم إحرازها , 

٠ والاستيلاء عليهاء بخلافها في دار الحرب ولأن الساظة والهيسة في داز‎ ٠ 

الإسلام للمسلمين» بخلافها في دار الحرب» لأنه رعا نتج عن الاشتغال 

بتقسيم الغنائم في دار :الحرب عواقب سيئة من التكاسل عن ج الجهاد 

وتفرقة الجاهدين» فرعا أغار عليهم العدو كرة أخرى وهم لاهون بتوزيع . 

الغنائم فهزمهم واستولى على غنائمهم» بخلاف ذلك في دار الإسلام.. : 
أحيب عن ذلك: بأن القياس صحيح»وليس مع الفارق كما قلستم» 

لأن الغنيمة كما تملك وتحرز في دار الإسلام فكذلك في دار الحر» ولأن 

الاطمئنان يحصل للمجاهدين في دار الحرب محرد هزيمة 00 

وقهرهم» والاستيلاء على أموالهم» فتقسم الغنائم في دار الحسرب كما 

تقسم في دار الإسلام» بل إها قسمتها في دار الحرب أولى لأنه رعا ف 

حرج ومشقة في حملها إلى دار الإسلام» ولأن الغنيمة حق للمجاه دين 

وتعجيل الحق لصاحبه أولى من تأحيره» ولأن في قسمتها في دار اجرب 

كيدا للأعداء وفرحا ET‏ بالنصر. 95 


.115 المبسوط ۱۸۰۱۹/۱۱۰ وفتح القدير /5؟425؟5غير الغرة المنيفة ص‎ )١( 
الخرشي على المختصر خليل 2175/5 والأحكام السلطانية للماوردي ص 154؛‎ )۲(. 
1 والمغن 4/؟45» واغلي541/7.‎ 


اختلاف الدار وأثره في قسمة الغنيمة في دار الكفر 144 
وإذا حيف من سوء العاقبة الى رعا تنتج عن قسمتها في دار الحرب 
فتأخيرها إلى دار الإسلام جائز بلا حلاف بين العلماء © 

الرأي المختار: 

وبعد عرض آراء الفقهاء في قسمة الغنيمة في دار الحرب و أدلتهم 
ومناقشتهاء اتضح لي أن الرأي المختار هو جواز قسمة الغنائم في دار 
الحرب وهو ما ذهب إليه الجمهور- وذلك للأسباب الآتية: 

-١‏ لقوة الأدلة الى استدلوا بما من ذلك قسمته كيه غنائم بدر قبل 
أن يصل إلى المدينة» وغنائم بن المصطلق وحنين وخيبر» كما دلت على 
ذلك الأحاديث الصحيحة السابقة. 

قال عمر بن الخطاب في «لولا آحر المسلمين ما فتحت قرية إلا 
قسمتها بين أهلهاء كما قسم البي وَل خيبر)» 7" 

وقال الإمام الأوزاعي: رلم يقفل 0 الله يلك من غزوة أصاب 
فيها مغنما إلا خمسة وقسمه قبل أن يقفل ».20 

وقال الإمام الشافعي: « ما علمت للرسول ب سرية قفالت من 
موضعها حى تقسم ما ظهرت عليه وقال: إن أهل المغازى لا يختلفون في 
أن رسول الله كْدٌ قسم غير مغنم في بلاد الحرب». ° 


)١(‏ تكملة المجموع 111/18. والأحكام السلطانية للماوردي ص۱۳۹ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلي ص٠6١.‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۲ کتاب الجتهاد باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. 

() الرد على سير الأوزاعي ص ۱» رالأم .٠٠٠/۷‏ 

.٣٣٣/۷ الأم‎ )( 


٠٠ ١‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - ا.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 

وقال الإمام الباجي: «لم يزل الئاس من لذن البي ي إلى زمن عمر 
وعثمان ا 
٠‏ حيث غنموها وهذا معروف عند أهل السير والغازي». ° 

وقال الخرشي: ((السنة الماضية الى ذ فعلها النبي ييي والعممل 8 
مضى عليه السلف أن الإمام يقسم الغنيمة في أرض العدى». "° ۰ 

وأقوال العلماء هذه تؤكد لنا أن TT‏ 
كتبفة الى دار ا 

۲- ولأن الأدلة الي استدل يما الحنفية على عدم حواز قسمة 
الغنيمة قي دار الحرب»:منها ما هو ضعيف ومنها ماهو صسحيح» 
فالضعيف منها يسقط ابه الاستدلال 'والصخيح منها لا دلالة لهم فيه» بل 
غاية ما دل عليه أن التي يع قسم الغنيمة في دار الإسلام؛ وهذا لا مع 
يوشيها وردان ارس 

وعكن حمله على النبي يل أخر القسمة إلى دار الإسلام لأن المصلحة 

تقتضي .التأحير وهذا لا حلاف فيه بين أهل العلم. 

۳- ولأنه رعا نتج عن تأحيرها إلى دار الإسلام الحرج والمشقة» أن 
امجاهدين رعا لا يستطيعون حملها وهم في حاجة إليها وهذا ما يلوقعهم 
في الحرج والمشقة وهما مرفوعان عن هذه الأمة بكتاب الله سبحانه وتعالى 


.175/« المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 
.1575/7 (؟) الخرشي شرح مختصر نخليل‎ 


اختلاف الدار وأثره في قسمة الغنيمة في دار الكفر ۲۰١‏ 
وسنة رسولدي فقال تعالى: ( وما مَل عليکم في الذين محر 
وقال يليهِ: « إن الدين يسر». 20 ١‏ 

> - ولأن الغنيمة ممجرد انتهاء القتال وهزعة الأعداء وتفرق شملهم 
يتم الاستيلاء عليهاء فتتعجل م أحرزت» لأن الغنيمة حق من حقوق 
المجاهدين وتعجيل الحق لصاحبه أولى من تأخيره. 

حي أن بعض الفقهاء كره تأخير قسمتها إلى دار الإسلام؛ قال 
النووي: «ريستحب قسمتها في دار الحرب ويكره تأخيرها إلى دار الإسلام 
من غير عذں» © 

ه- ولأن قسمة الغنيمة قي دار الحرب أنكى للعدو» وأطيب لقلوب 
امحاهدين» وأحفظ للغنيمة» لأا رما تعرضت للضياع أثناء حملها إلى دار 
الإسلام. وبناء على هذا الاختيار يتضح لنا أن احتلاف الدار لا أثر له ي 
قسمة الغنيمة في دار الكفر الحربية فتجوز قسمتها في دار الكفر كما تجوز 
قسمتها في دار الإسلام. 

تتسمةة: 

ويتفرع عن اختلافهم في جواز قسمة الغنيمة في دار الحرب مسائل 
منها: 


(0 الحج: ۷۸. 


(۲) أخرجه البخاري ۱١/١‏ كتاب الإبمان باب الدين يسر . 
(”) انظر: روضة الطالبين 5/1/ا. 


۲ اک مويه كر قن كد ف ا ا وو 

: أن المدد الذي يصل إلى دار الحرب بعد انتهاء القتال وإحراز‎ -١ 
' الغنيمة لا يسهم له منها عند الجمهور كما قي حديث أبان م ضيه أن‎ 
البي يع لم يقسم له زلأصحابه من الغنيمة لأنمم لم يشهدوا الغزوة”»‎ 
° والغنيمة لمن ث شهد الوقعة كما قال عمر‎ 

ولأن الغنيمة تملك وتحرز يمجرد الاستيلاء عليها في دار الحرب» راذا 
ملكت وأحرزت لا حق لهم فيها. وقال الأحناف: المدد الذي يصل إلى . 
دار الحرب بعد انتهاء القتال» يسهم له من الغنيمة لأا لا تملك إلا 
E es‏ | ؤ 

۲- ومنها أنه إذا مات أحد الغانمين في دار الحرب يسهم له ويورث 
نصيبه عند الجمهور. ولا يسهم له ولا يورث نصيبه عند الأحناف. 

ب ما أنه إذا أتلف أحد الغائمين شيعا من الغنيمة» يضمنه غند 
الحمهور وعند الحنفية لا يضمن. 

4- ومنها: أن الإمام إذا باع شيئا من الغنيمة بدؤن حاجة جاز له 
ذلك عند الجمهور, ولا يجوز عند الحنفية. بل 

ه- ومنها: أن الإمام إذا قسم الغنائم في دار الحرب من غير احتهاد 
جاز له ذلك عند الجمهور» وعند الحنفية لا يجوز. © 


)١(‏ أخرجه البخاري 7/ده كتاب المغازي» باب عزوة خيير. 

(۲) سبق تخريجه ص 1 

(۴) بدائع الصنائع 2171/7 وتأسيس النظر للدبوسي ص ۷۹ء وأحكام اة 
للحصاص ۳| 501 ۲ و الأم ۳۳١/۷‏ و المغي 477/4.: 


اختلاف الدار وأثره في أحكام المعاملات والنكاح 
وفيه ثلاثة مباحث: 


© المبحث الأول: أثره في التعامل بالربا في دار الحرب. 


© المبحث الثاني: أثره في نكاح الكتابية في دار الحرب. 


© المبحث الثالث: أثره في الفرقة بين الزوجين. 


اختلاف الدار وأثره في التعامل بالربا في دار الكفر | "١68‏ 
المبحث الأول 
أثره في التعامل بالريا في دار الكفر 

الربا من العقود الفاسدة الي يحرم على المسلم التعامل يما لأنه مسن 
الكبائر ومن الموبقات المهلكة لصاحبها وقد ثبت تحريعه بكتاب الله وسنة 
رسوله لك وإجماع المسلمين. 

فدليل التحر. م من الكتاب: 

قوله تعالى: ْنَا با لامر : مون إلاكنا الذي يخبط 


8 م 5 ه 


ليطن سردلا قاو يلالا اعرا 
جا موعظةمن نهاك فلا سف وأ "إلى الاوك 
أصحاب الا رفيا خالدون O‏ 


وقال تعالى: ن 7 حالمالا بي الصّدكات والةلایح ب کل كنار 


5 ی 

وقال تعالى: ان اموا موا اا الل ووا اما قي من الربا إ نكم 
)١(‏ البقرة: .۲۷١‏ 
(۲) البقرة : 717/5. 


(۳) البقرة: ۲۷۸. 


٠١‏ _اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 

فجميع هذه الآيات الكريمات تدل دلالة واضحة على تحريم الرباء, 
أله بن كار لزي رارع افد لن امل :ينين السسلميق قي 
الدنيا يمحق الله به ب ركة ماله وف الآخرة يكون من أصحاب النازن 
الخالدين فيها. 

أما دليل ارم من السنة: : 

فبما ثبت عن جابر 5 قال: «لعن رسول الله وك آكل الربا وموكلة 
وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء). فالحديث يدل دلالة واضحة على أن؛ 
الربا حرم ومن كبائر الذنوب» لأن الرسول وي لعن من تعامل بو لمن 

هو الطرد والإبعاد من رحمة الله ولا يكون إلا على فعل محرم. 

أما الإجاع: 2 ١‏ 

فقد أجمعت E‏ ا ١‏ 
الذنو ب 

وقد ل تحريم التعامل بالربا بين الممسلمين في 5 
الإسلام أو في دار الحرب. 7 ش 


)١(‏ أخرججه البخاري ۸/۲ كتاب النيوع باب مؤكل الربا. م ۹ لكاب 
المساقاة باب لعن آكل الربا وموكله واللفظ له. 
(۲) الاحتیار 057/7 وبلغة االسالك ٠١/۲‏ والحامع لأحكام القرآن 74/9 00 
شرح المهذب 4591/9 وكفاية الأخيار 2151/١‏ والمغئي 245/4 ومحموع. فتاوي 
شيخ الإسلام ابن تيمية .٤۱۸/۲۹‏ 3 
(۳) بدائع الصنائع ١91/0‏ وفتح القدير 2174/5 وأسهل المدارك 2570/7 وبلغة 
السالك ٠١/١‏ والمجمواع شرح المهذب ۳۹١/۹‏ والمغي ٤١/٤‏ والبدع 
و 


اختلاف الدار وأثره في التعامل بالربا في دار الكفر YoY‏ 

إلا الإمام أبا حنيفة قال الحربي إذا أسلم ولم يهاجر إلى دار الإسلام 
يجري الربا بينه وبين المسلم الأصلي» لأن مال المسلم في دار الحرب إذا لم 
يهاجر إلى دار الإسلام باق على حكم ماهم وهو الإباحة» ألا ترى أنه إذا 
أتلفه متلف لم يضمن أما إذا هاجر إلى دار الإسلام ثم عاد إلى دار الحرب 
لم يجز الربا معه» لأنه قد أحرز ماله بدارنا فصار كأهل الإسلام.© 

ولكن قوله هذا حلاف عموم الآيات والأحاديث الي دلت على 
تحريم التعامل بالربا بين المسلمين في أي مكان وف كل زمان. 

أما التعامل بالربا بين المسلم وغير المسلم فلا يخلو ذلك من حالتين: 

الحالة الأولى: ذا كان هناك أمان بينهما- كالكافر إذا دحل دار 
الإسلام بأمان - فقد اتفق الفقهاء على تحرع التعامل معه بالربا سواء كان 
ذمياً أو مستأمنا أذا وإعطاء على حد سواء. 9 

لأن تعامل المسلم مع الذميين و المستأمنين في دار الإسلام له حكم 
تعامل المسلمين بعضهم مع بعض» لوجوب التزام المسلم بالأحكام 


)١(‏ البحر الرائق ٤۷/١‏ وتبين الحقائق »4۷/٤‏ والجوهرة النيرة 2577/7 وفتح القدير 
1 وحاشية ابن عابدن 2185/0 والاخنيار ۳۳/۲. 

(؟) حاشية رد الحتار ۱۸١/١‏ وفتح القدير ۱۷۸/١‏ والاختيار ۳۳/۲ والبناية 
5 وبدائع الصنائع ۹۲/٥‏ والمقدمات الممهدات7117/1» وأحكام القرآن 
لابن العربي 4517/١‏ والإشراف للقاضي عبد الوهاب 577/١‏ والمجموع شرح 
الهذب ۳۹۲/۹ ونماية المهتاج 57/7 وكشاف القناع ٠٠۹/۳‏ والإفصاح 


. ٠١۷/٤ واللمبدع‎ ۱ 


۸ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
الشرعية» وعصمة مال المسلمين و المعاهدين من غير المسلمين فيهاء لأن 
عقد الذمة بالنسبة للذميين خلف عن الإسلام في عصمة المال» 5 
وجوب التزام أحكام الإسلام ف الدنيا فيما يرجع إلى المعباملات» 
والمستأمنين قي دار الإسبلام.منزلة الذميين في ذلك ^ 

بل إن الفقهاء نصوا على منع المستأمنين والذميين من التعامل بالربا 
فيما بينهم في .دار الإسلام فهذا الإمام السرحسي يقول: ر« فإن دحل جار 
أهل 'الحرب دار الإسلام بأمان فاشترى أحدهم من صاحبه درهما بدرهمين 
لم أحز من ذلك إلا ما أجيزه بين أهل الإسلام» وكذلك أهل الذمة إذا 
فعلوا ذلك لأن مال كل واحد منهم معصوم متقوم ولا يتملكه إلا يجهة 
العقد وجرمة الربا ثابتة في حقهمءوهو مستى من العهد فإن الني يكنب 
إلى نصارى بحران « من أرب فليس بيننا وبينه عهد»» وكتب إلى. بحوس 
هجر « إما أن تدعوا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله »» فالتعرض: 
هم منعهم من الربا لا يكون غدرا بالأمان» لأنه ثبت أنهم نمو عن الربا 
كما قال تعالى: ((وأخذهمالزب وقد هوا ع(" فيمنعون من التعامل بالريا 
كما يمنع المسلمون من ذلك. ^ ل 

هذا فيما إذا كان الكافر هو المستأمن في دار الإسلام. أما إذا كان 


)١(‏ المبسوط ۸٤/۱١‏ وفرع قد لكر #7٠0‏ وبدائع الصنائع 283/5 وأحكام 
القرآن للجصاص ٤۳١/۲‏ . 

.٠١١ النساء:‎ )۲( 

.08/١4 المبسوط‎ )۳( 


اختلاف الدار وأثره في التعامل بالربا في دار الكفر ۲۰۹ 


المسلم هو المستأمن”2 -كمن دخل دار الكفر بأمان. 


)١(‏ المسلم المستأمن هو الذي يدل ديار الكفار بعقد أمان» لتحقيق بعض الأغراض 
الدينية كأن يدعوهم إلى الإسلام؛ ويبين لهم أنه هو الدين الخالص؛ والصحيح الذي 
يحب أن يعتنقه جميع البشرء والدنيوية كالسفر للتجارة»أو لطلب العلم وغير ذلك 
من الأغراض الدنيوية . 
فالسلم إذا أراد أن يسافر إلى ديار الكفار لابد له من أمان» يأمن فيه على نفسه 
وماله كالمستأمن الحربي عندما يدل دار الإسلام ويعقد الأمان مع المسلمين» فسلا 
بد أن يحصل المسلم على الإذن والرحصة من السلطات المختصة لدخول دار الكفر 
ليكون آمنا على نفسه وماله» وقد حصل الأمان في عهد الرسول يي له ولأصحابه 
في حالات كثيرة منها: 

-١‏ أمان المطعم بن عدي للرسول يل عندما انصرف من الطائف متوجها إلى مكة 
فبعث إلى بعض حلفاء قريش ليجيروه في دخول مكة فامتنعواءفبعث إلى المطعم بن 
عدي فأجاره حى دحل مكة وطاف بالبيت وصلى فيه؛ ثم انصرف إلى منزله 
آمنا. 

وكذلك أحار مطعم سعد بن عبادة عندما دحل مكة وتعلقت به قريش. 

؟- أمان النجاشي للمهاجرين من الصحابة إلى الحبشة. وكذلك أمان أبي السبراء 
عامر بن مالك لبعض الصحابة ي موقعة بثر معونة. وغير ذلك كثير. ويجب على 
المسلم الذي يدخل دار الكفر بأمان أن يلتزم ما في الأمان فلا يتعرض لشيء من 
دمائهم وأموالحم؛ لأنه ما مكن من الدحول إلا يشرط عدم التعرض أو الاعتداء على 
دمائهم وأموالحم» والمسلمون عند شروطهم؛ وخيانتهم غدر ولا يصاح في ديننا 
الغدر. فالمسلم المستأمن في دار الكفر مطلوب منه أن يتحلى بالأخلاق والآداب 
الإسلامية ليعكس بأحلاقه وآدايه سماحة الإسلام فيحبب الناس به ويرغبهم فيه. 
انظر: عيون الأثر 11/1 ٠١١‏ 41/76» والسيرة النبوية لابن هشام١/‏ 0311 
۸ 15/7ء وزاد المعاد/14: 19؛ وحاشية ابن عابدين 2155/4 
والخرشي 21١5/5‏ والأم 44/4 271 ومغئ المحتاج ۲۳۹/۲ والمغئي ۲۹۵/۹. 


1۰ فيه دی رک لملام رة وا ا خت رة الأحمدى " : 
فقد اختلف الفقهاء في حكم التعامل بالربا بينه وبين الحربي» وسيأتي 
بيان ذلك بالتفصيل. . 
الحالة الثانية: . 1 ْ 
إذا لم يكن هناك أمان بينهماء كما إذا دخل الحربي دار الإسلام ۴ ش 
أمان؛ أو دحل المسلم إدار الكفر بغير أمان يعطاه» ففي هذه الحالة 'اختلف 
الفقهاء في حكم التعامل بالربا مع الحربي إلى قولين : 
القول الأول :! 
يباح للمسلم أن يتعامل بالربا مع الحربي في دار الإسلام إذا دحلها 
بغير أمان»أو في دار الكفر فيما إذا دخلها المسلم بغير أمان .وهو 2 
تقهاء الجغية و الاب في الرولية. 2 
قال الزيلعي: ردلا ربا بين المسلم و الحربي في دار الحرب».© 
وقال محد الدين ابن تيمية: «الربا حرم ف دار الإسلام و الحرب. :إلا 
بين مسلم وحربي لا أمان بينهما». © 0 
وحجتهم في ذلك أن مال الحربي غير المستأمن مباح الاعتداء 7 
صوزة من صور الاعتاء بالربا أو السرقة أو الغصب أو غير ذلك» لأ 


(۱) الاختيار ٠۳/۲‏ وحاشية ابن عابدين 2185/5 وبدائع الصنائعه/153؛ وفتح 
القدير “/178؛ وتبيين الحقائق 087/4 والجوهر النيرة »۲٠۲/۲‏ والإنصاف 
٥‏ والفروع ۱٤۷/٤‏ والبدع ۷٤‏ وامحرر ۳۱۸/۱ 

(۲) انظر: تبيين الحقائق .۹۷/٤‏ 

(۳) انظر: الجر ۳۱۸/۱.. 


اختلاف الدار وأثره في التعامل بالربا في دار الكفر ۳۱١‏ 
عصمة له» فهو مباح الدم» والمال» وكذلك إذا دحل المسلم داره بدون 
أمان فله الاعتداء على أمواله بأي نوع من أنواع الاعتداء. "© 

وقال ابن مفلح بعد أن ذكر إباحة التعامل بالربا بين المسلم و 
الحربي: ‏ لأن أموالهم مباحة وإئما حظرها الأمان في دار الإسلام فما لم 
يكن كذلك كان مياحا».0© 

القول الثاي: 

يحرم التعامل بالربا بين المسلم والحربي مطلقاء أحذا أو عطاء في دار 
الإسلام» أو في دار الحرب» بأمان أو بدون أمان. وهو قول فقهاء 
المالكية» والشافعية؛ والحنابلة في الصحيح من المذهب.7") 

قال النووي: «ولا فرق في تحريمه» بين دار الإسلام» ودار الحرب» 
فما كان حراما في دار الإسلام» كان حراما في دار الحرب» سواء حرى 
بين مسلمين» أو مسلم وحربي» وسواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره». ° 

وقال المرادي: ر« والصحيح من المذهب أن الربا حرم بين الحربي 


(1) الاختيار 277/5 وبدائع الصنائع 151/5» والبحر الرائق 2١41/1‏ وفتح القدير 
1٩‏ وامحرر ۰۳۱۸/۱ وكشاف القناع 509/9. 

(۲) انظر المبدع 151//4. 

(۳) المدونة الكبرى 2571/4 والمقدمات الممهدات ١/1۷۹١۱۷۸ء‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي ١١١/١‏ والمجموع شح المهذب 8 وروضة الطالبين 2019/٠١‏ 
والمغي 45/4 والمبدع ٠١۷/٤‏ والإنصاف ٠۲/١‏ وكشاف القناع 05/7؟. 

.۳۹۱/۹ انظر: المجموع شرح المهذب‎ )٤( 


۹۲ اختلاف الدارين وأثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
وا مطلقا». )0 
وقال البهون: « ويحرم الربا بين المسلم و الحربي» قي دار الإسام 
ودار الحرب» ولو لم يكن بينهما أمان». © 
وحجتهم في هذا عموم النصوص من الكتاب و السنة الدالة على 
تحريم الربا في أي مكان؛في دار الحرب أو في دار الإسلام . : 


كقوله تعالى: (راحل الاي رانا ) 65 

وقوله تعالى: وو ی وروگ 
ونين € . 

وف حديث حابر م#فقال: « لعن رسول الله ل آكل الربا وموكله ٠‏ 
وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء ٩.)‏ 

فهذه النصوطن: من :الكتاب:والسنة تدل بعمومها على ترم الربا يان 
المسلمين وغير ان ف دار الإسلام أو ق دار الحرب» بأمان أر بدو 


أمان © 


1 انظر: الإنصاف اقرا‎ )١( 

(۲) انظر: كشاف القناع 505/7 

: .۲۷١ البقرة:‎ )۳( 

.۲۷۸ البقرة:‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه ص ,.7١7‏ 

)١(‏ انظر: المراجع في حاشية رقم (۳) الصفحة السابقة. 


اختلاف الدار وأثره في التعامل بالربا في دار الكففر 5١7‏ 

الرأي المختار: 

وبعد عرض آراء الفقهاء في المسألة وأدلتهم اتضح لي أنه ينبغي 
التفريق بين أمرين: 

الأمر الأول: إعطاء المسلم الربا للحري» فهذا لا يجوز» سواء وقع 
التعامل في دار الإسلام أو في دار الحرب على السواء . 

وذلك لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على تحر الربا على 
المسلم. ولأن المسلم مأمور بالتزام أحكام الإسلام» كيف ما كان حاله» 
وحيث ما يكون» ومن قواعد الإسلام حرمة هذا النوع من المعاملة» ولأن 
مال المسلم معصوم تي دار الإسلام ودار الحرب» والمسلم مسثول عن ماله 
من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعلى ذلك فلا يجوز له أن ينفقه فيما هو حرم 
كالتعامل بالربا وغيره من العقود الفاسدة. 

الأمر الثابي: أحذ المسلم الربا من الحربي: 

وحكم هذا الأحذ حكم أحذ أمواله عن طريق الغنيمة أو السرقة أو 
الغصب» ونحو ذلك من أنواع الاعتداءء ولا كان أحذ مال الحربي الذي 
لا أمان له مباحا في دار الإسلام أو في دار الحرب» نظرا لعدم عصمة مال 
الحربي في هذه الحالة» وإذا كان دمه مباحا فإباحة ماله من باب أولى. 

لأن الحربي الذي لا أمان له ينصب أشد العداوة للمسلم ويتحين 
أقرب الفرص للاعتداء على نفسه» فإن لم يستطع فإنه لا يستدكف عن 
أذ ماله بكل وسيلة محرمة قهرا إن استطاع» ولأن كلا منهما لا يضمن 


14 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مروك الأحمدي' 
مال صاحبه عند الإتلاف» وإذا كانت أموال الحربي الذي لا أمان له 
مباحة عن طريق الغنيمة أو السرقة» أو نحو ذلك من أنواع الاعتداي 
فإباحة ماله برضاه عن طريق الربا من باب أولى. 1 

أما حكم التعامل:بالربا بين المسلم -الذي دخل دار الحرب ا 
وبين الحربي فقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين: ظ 

القول الأول: 2 

يحوز للمسلم مستأمنا كان أو غير مستأمن أن يتعامل بالربا مع 
الحربيين في دار الحرب؛: بل يجوز له التعامل بجميع العقود الفاسدة فيهاء 
فلو باعهم ميتة وقامرهم وأحذ منهم مالاً بالقمار فذلك جائز ويملك منا! 
أحذه من مال هذا التعامل» والذمي كالمسلم في هذا وهو قول 0 
الحنفية ما عدا أبا يوسف) وبه قال عبد الملك ابسن E‏ 
الال زمر رو ال وأغر ليرو ي اخ م ي 
المسلم مستأمنا؛ وبعضهم أحذها على ظاهرها ETE‏ 


٠ وتبيين الحقائق‎ 2١41/5 والبحر الزائق‎ ٠/١١ والميسؤط‎ ۱۹۲/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
والجوهرة النيرة 2357/7 وفتح القدير 2178/5 اة زوالا‎ ٤ 
: 2475/7 والبناية 01/:/5» وأحكام القرآن للحصاص‎ errr والاختيار‎ ٥ 
۰ .۲٤١۱/٤ وبحمع الأر ۰۹۰/۲ ومشكل الآثار‎ 
.515/1١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 


اختلاف الدار وأثره في التعامل بالربا في دار الكفر 9١8‏ 


مستأمن وينسب هذا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه ادل 


القول الثابي: 

يحرم على المسلم التعامل بالربا وغيره من العقود الفاسدة في أي 
مکان» حى في دار الحرب فلا يجوز له أن يتعامل بالربا مع الحربي وغيره 
في دار الحرب سواء كان المسلم مستأمناً أو غير مستأمن» فالربا محر عليه 


في دار الحرب كما هو محرم عليه في دار الإسلام» وهو مروي عن 


(۱) المبدع ٠١۷/٤‏ والإنصاف ۲۰٠۳/۰‏ والفروع 2141/4 والمخرر 518/1. 
وبعد البحث و التنقيب في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المقولة الي نسبتها 
إليه بعض كتب الحنابلة» لأوتقها من كتبه» لم أحد فيما اطلعت عليه من كتبه» ما 
نسب إليه من جواز التعامل بالربا بين المسلم مستأمنا كان أو غير مستأمنا مع 
الحربي في دار الحرب» بل وجحدت في بعض كتبه ما يخالف هذه النسبة» فجاء في 
كتابه الصارم المسلول: « إن الحربي لو عقد عقدا فاسدا من ربا أو بيع حمر أو 
حنزير أو نحو ذلك ثم أسلم بعد قبض العوض لم يحرم ما بيده» ولم يجب عليه 
رده» ولو لم يكن قبضه لم جز له أن يقبض منه إلا ما يحوز للمسلم كما دل عليه 
قوله تعالى: 3 اوا الله وَدَرُوا مَا بقي من الرّبا إن كم مُوْمنِنَ) أمرهم بترك مسا 
بقي في ذمم الناس ولم يأمرهم برد ما قبضوه» ومعناه أن الحربي من أهل دار الحرب 
إذا تعامل فيها مع غيره بالربا ثم أسلم قبل الرباءلم يجر له أحذ تلك الزيادة . 
فإذا كان شيخ الإسلام لا يبيح للحربي الذي تعامل في دار الحرب قبل إسلامه أن 
يأحذ الزيادة من أهلها بعد أسلم» فإن مقتضى رأيه لا يبيح بالأولى للمسلم الذي 
دحل دار الحرب بأمان أن يأخذ منهم الربل». 
انظر: الصارم المسلول ص١5١.‏ 


5" اختلاف الذارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
الأوزعي وإسحاق وأ لور وهو قل فقياء المالكية واا الحنابلة 
في الصحيح من المذهب الظاهرية وأني يوسف من الحنفية. © ٠‏ 
الأدلة 

اتدل بيات القول الأول الذين قالوا بإباحة التعامل بالربا بين 
المسلم والحربي في دار الحرب: بالسنة؛ والمأثور» والمعقول: 
- من السنة: 

اررق عن عون أن الرسول يل قال : «لا ربا ين للم 

والحربي في دار الحرب». 


وجه الدلالة: 


دل الحديث على إباحة الربا بين المسلم والحربي قي دار الحرب» ن 
ا ق ا طبرن ف ر ن 


-۱۷۸/١ والمقدمات‎ »۲۷٠/ والمدونة؛‎ ۱۷۹/١ انظر:الشرح.الكبير مع الدسوقي‎ )١( 
والفروق 277/5 والأم ۷> واجحموع شرح‎ :517/١ وأحكام القرآن:‎ ٩ 
٠٠٠/٤ والمغي‎ 2375/١ والإشراف‎ 2351/٠١ المهذب751/5؛ وروضة الطالبين‎ 
والإنصاف 2721/0, والفروع 2147/4 وكشاف القنساع‎ »٠١۷/١ والمبدع‎ 
5300 ۱۸۸/۲ والهداية لأبي: الطاب ۱ ومطالب أولي النهي‎ ۲/۲۳ 
)837 وانخلى 4 والرد على سير الأوزاعبي ص‎ 2559/١ والإفصاح‎ 
وبدائع الصنائع ه/195:‎ ۰۱۸٦/١ وحاشية ابن عابدين‎ 205/1١14 والمبسوط‎ 

(؟) ذكره الزيلعي في نصب الراية ٤‏ والسرخحسي في المبسوط 55/١4‏ :وأبو 


رسفا ق الد على سر الأوراعي من 4 


اختلاف الدار وأثره في التعامل بالربا فيدار الكفر _ ۲١۷‏ 
السرحسي: ««الحديث دليل على حواز بيع المسلم الدرهم بالدرهمين مسن 
الحربي في دار الحرب».20 

-١‏ وما ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول يا 
قال في خطبته في حجة الوداع: «كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع 
وأول ربا أوضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله».9©) 

وجه الدلالة من الحديث: 

الوضع في الحديث معناه الحط والإسقاط» فدل ذلك على أن ربا 
العباس كان قائما يمكة» لما كانت دار حرب» حى وضعه الني بل في 
حجة الوداع في السنة العاشرة من المجرة؛ لأنه لا يضع إلا ما كان قائما 
لا ما قد سقط قبل وضعه إياه. ° 

قال الطحاوي: رففي ذلك ما قد دل على أن الربا كان حلالاء 
فيما بين المسلمين والمشركين يمكة لما كانت دار حرب» وهو حينئذ حرام 
بين المسلمين في دار الإسلام» وفي ذلك ما قد دل على إباحة الربا بين 
المسلمين وأهل دار الحرب في دار الحرب». © 

وقال الحصاص: «روفيه الدلالة على أن العقود الواقعة في دار الحرب» 


.55/١4 انظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم 885/7 كتاب الحج باب حجة الني ولق 

(*) بدائع الصنائع ٥‏ ومشكل الآثار 44/4 ۲ والجوهر النقي .١١5/9‏ 
)٤(‏ انظر: مشكل الآثار ٠٤١ /٤‏ . 


٨۸‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي' 
إذا ظهر عليها الإمام لا يتعرض عليها بالفسخ» وإن كانت معقودة على 
فساد؛ لأنه معلوم أنه قلذ كان بين نزول الآية» وبين خحطبة البي يلد بمكة 
ووضع الربا الذي لم يكن مقبوضا عقود من عقود الربا بمكة قبل الفتح 
0 ولم يتعقبها بالفسخ ول ميز ما كان منها قبل نزول الآية» ما كان منها. 
بعد نزوطاء فدل ذلك على أن العقود الواقعة قي دار الخرب بينهنم وبين 
المسلمين) ؛ إذا ظهر عليها الإمام يفسخ منها ما كان مقبوضا» ٩‏ | 

وقال ابن التركماني: ررمذهب الق وأصحابه أن البيع المذكور لا 
يحوز وأن الربا 8 بين المسلم و الحربي» وهذا الحديث يدل على خلاف: 
ذلك وأنه لا ربا ل ْ 

dl‏ ابن رشد: 4 استدلال صحيح- أي استدلال الحنفية. 
بالحديث- لأنه لو لم يكن الربا بين المسلمين والمشركين حلالا في دار 
الحرب لكان ربا لعن رر رو ابام ربا e‏ 


مردود”" لقوله تعالى: (وان تم 5 وک 5 
-٠©‏ وبحديث ركانة 445" أن البي كيه لقيه بأعلى مكة فقال له 


. ٤۱۷/١ انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

(۲) انظر: الجوهر النقي مع أسنن البيهقي 5/5 . .١‏ 

(۳) انظر: المقدمات الممهدات ۲۷۸/۲. 

.۲۷۹ البقرة:‎ )٤( 

(0) وهو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصسي ابسن 
كلاب القرشي المطليء أسلم يوم فتح مكة؛ وتوف في حلافة عثمان؛ وقيل تول 
سنة 47ه., انظر: أسد الغابة 775/7, 


اختلاف الدار وأثره في التعامل بالربا في دار الكفسر ۲۹۹ 
ركانة هل تصارعنئ على ثلث غنمي فقال ييل نعم» وصارعه فصرعه 
البي يلك إلى أن أحذ منه جميع غنمه ثم ردها عليه تكرما.“ 

أما دليلهم من المأثور : 

فبما روي عن أبي بكر ذه أنه قبل المجرة حين أنزل الله تعالى 
(غليتالروم76. 

قال له مشركوا قريش يرون أن الروم تغلب فارس فقال نعم فقالوا: 
هل لك أن تخاطرنا على أن نضع بيننا وبينك خخطرا فإن غلبت الروم 
أحذت ححطرناء وإن غلبت فارس أحذنا حطرك؛ فخاطرهم أبو بكر طف 
على ذلك ثم أتى البي ي وأخبره فقال اذهب إليهم فزد في الخطر وأبعد في 
الأحل ففعل أبو بكر وظهرت الروم على فارس فبعث إلى أي بكرت 
أن تعال فخذ حطرك وأحذه فأتى البي بك به فأمره بأكله وهذا القمار لا 
يحل بين أهل الإسلام» وقد أجازه الرسول الله وك بين أبي بكر 5ه وهو 
مسلم وبين مشركي قريش» لأنه كان مكة في دار الشرك حيث لا تحري 


)١(‏ أخرجه أبو داود 741/4 كتاب اللباس بلفظ: « أن ركانة صارع الني يه فصرعه 
البيي». والترمذي 147/4 كتاب اللباس حديث رقم 1784 بنفس اللفظ ولم 
أحد هذه اللفظة الي استدلوا يما إلا في المبسوط .51/١4‏ 

(۲) الروم: ؟. 


5 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
أحكام المسلمين.(© : 

أا دليلهم من المعقول: فمن ثلاثة أوجه: . 

الوجه الأول: أن أحكام المسلمين لا تحري على الحربيين في دارهم 

فبأي وجه أخخذ منهم المسلمون أموالهم برضا منهم فهو جائز.”") 

الوجه الثاي: أن المسلم إذا دحل بغير أمان يجوز ادان ا لحري 
بأي أنواع الاعتداء وبغير طيبة نفسه 0 بغير رضاه فإذا أده على ذا 
الوجه بطيبة نفسه كان أولى باللجواز.( 

الوجه الثالث: أن الأصل ي أموال الحربيين الاباحةءإلا أن الأمان 
منع من غدرهم وخیانتهم» وأحذ أموالهم بغير رضاهم» أما إذا ربوا 
بأحذ أموالهم بالربا أو, بأي عقد آخر فاسدء فهذا جائز لأنه أحذ مالا 
مباحا بلا غدز» فيملكه بحكم الإباحة السابقة» ومن ثم إذا رضي الخرن 
يال بالة غ لدي الى مم 3لا لقو الذي کر 9 


)١(‏ انظر: البسوط ٥۷/٠١‏ وهذه القصة ا الترمذي ه/ه 4م كتساب:تفسير 
القرآن بلفظ آخحرء وقال هذا حديث صحيح حسن غريب. 

(۲) المبسوط 207/١4‏ وفتح القدير 5, والرد على سير الأوزاعي ص.”35. 

() الجوهرة النيزة ۲۹۲/۲» وتبيين الحقائق .۹۷/٤‏ 

)٤(‏ فتح القدير 1 والبحر الرائق 47/5 2١‏ والجوهرة النيرة 2577/7 والاختيار 
۲ وحاشية ابن اندي ٥‏ وتبيين الحقائق 99//4؛ وبدائع الصنائع 


.1١59/4 والیدع‎ 6 


اختلاف الدار وأثسره في التعامل بالربا في دار الكفر ۹ 
أدلة أصحاب القول الثاني الذين قالوا بتحريم التعامل بالربا في 
استدلوا بالكتاب» والسنة» والمعقول» والقياس: 

دليلهم من الكتاب: 

-١‏ قوله تعالى: (الذین أكون الا لا ملكا بقن الذي يخبط 

الشتَيُطانمنَ المت ).© 

؟- قوله تعالى: (راحل الا راا 2 
۳- وقوله تعالى: ( به الذ نموا اترا اله وذروا ما بتي ر منَالربا إن 


ل منينَ). 0 
1 ر 
؛- وقوله تمال: ليها الذي ام وا لاتأكوا لزيا أضنافً 
مُضاعنة). 0 
وجه الدلالة من الآيات: 
الآيات الكرعات تدل بعمومها على تحريم الربا على امس لمين في 


.۲۷٣ البقرة:‎ )١( 
31/8 البقرة:‎ )۲( 
.۲۷۸ (۳)البقرة:‎ 
۱۳۰ آل عمران:‎ )٤( 


SEE a ۲‏ ٍ 
أي مكان في دار الإسلام؛ أو في دار الحرب» لأفا عامة ولم يرد ما ۰ 
يخصص هذا العموم.0© 
قال ابن قدامة: (عموم الآيات يقتضي تحرم التفاضل».9) 
أما دليهم من السنة: 
-١‏ فبما روي عن جابر 5ه قال: « لعن رسول الله وك آكل الربا. . 
وموكله وشاهديه وقال هم سواء ).۳ 
وجه الدلالة من الحديث: + 
فالحديث بعمومه يدل على تمريم التعامل بالربا بين المسلمين 1 
والمش ر كين في دار الإسلام أو في دار الحرب ولم يرد ما يخصصن هذا ٠‏ 
ال 3 ٠‏ : 
؟- وما روى عن عبادة بن الصامت 5ه (أنه سمع رسول اله 
ينهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة ا 
بالشعیں والتمر بالتء والملح بالملح» إلا سواء بسواء» عينا بعين» فمن 


زاد أو ازداد فقد أربى».2) 


(1) المبدع ٠١۷/١‏ واخموع شرح المهذب ۳۹۱/۹ ومطالب أولي النلهي ! 
۳ وكشاف القناع 13/1 ءوالإشراف لابن المنذر 1٠07/١١‏ وشح 
منتهى الإرادات 1/1 ش 

.45/4 الغ‎ )١( 

(6) سبق تخريجه ص 705. 

(؛) الغ 245/4 و البدع ۷٤‏ والمجموع شرح المهذب 2591/9 ۳۹۲. 

(ه) أخرجه الإمام مسلم ١۲١١/۴‏ كتاب المساقاة باب الريا. ' 


اختلاف الدار وأثره في التعامل بالربا في دار الكفر ‏ "1؟؟ 

فهذا الحديث أيضا يدل على تحري الربا على المسلمين لأن معيئى 
قوله: «فقد أربى» أي فقد فعل الربا الحرم على المسلمين قي دار الإسلام 
أو في دار الحرب ^ 
-٠‏ وبحديث حابر © المتقدم فيه: ««وربا الحاهلية موضوع وأول 
ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله».9) 

وجه الدلالة من الحديث: 

أن البي يك أبطل ربا الجاهلية وأوله ربا العبباس وكان مسلما 
وكانت مكة آنذاك دار حرب» فلم يبح له البي وي التعامل بالربا قي دار 
الحرب. 

أما دليلهم من المعقول: فمن أربعة أوجه: 

-١‏ أن ما كان محرما في دار الإسلام فهو حرم في دار المرب 
كالخمر وسائر المعاصي» فالمسلم مخاطب بالشريعة الإسلامية وأحكامها 
في جميع الأماكن من غير فرق بين دار إسلام أو دار حربء فالربا حرم 
عله في جميع الديار.0© ْ 
۲- أن الربا من العقود الفاسدة الي لا تجوز في الإسلام فلم يصح في 


.18/8/7 انظر: المغين 45/4» والمبدع 4/ ۷١١٠ء ومطالب أولى النهي‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص ۲۱۷. 

(؟) الجوهرة النيرة ؟/575» ومطالب أولي النهى ۱۸۸/١‏ والمبدع 2157/4 والمجموع 
شرح المهذب 391/9 وللغئي 45/4. 


٢ ٤‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
دار الحرب كالتكاح الفاسد:(© 1 


- أن حرمة الزْبا كما هي ثابتة في حق المسلمين ثاببّة في حق 
الكفار لأغنم مخاطبون بالحرمات في الصحيح من الأقوال» قال تعالى: 
(واخذمم ال ا ا عب فاشتراطه في البيع وجب فاده كينا 
إذا تبايع المسلم والحربي المستأمن في دار الإسلام. ^ 
-٤‏ أن المسلم إذا دحل دار الحرب بأمان فقد وجب عليه الوفاء بالعهد 
وحرمت عليه حیانتهم» وتعامله معهم بالربا فيه خحيانة هم وأكل لأموالهي» 
وقد أحذ عليه بأن لا:يخون عهدهم» ولا يتعرض لاهم» ولا لشيء مسن : 
أرى © ١‏ 
أما القياس: 
فهو القياس على المستأمن الحربي في دارنا. 


فالحري إذا دحل دار الإسلام بأمان وتعامل معه الممسلم بالربالا 2 


يجوز باتفاق الفقهاء» فكذلك لا يجوز للمسلم التعامل معه بالربا ف دار 0 
الا( ' | 0 5 


.۲۹۱/۹ المجموع شرح المهذب‎ )١( 

۰ .٠١١ النساء:‎ )۲( 

() الجامع لأحكام القرآن 5:, وأحكام القرآن لابن العربي. 205157/1١‏ وتبين الحفائق 1 
۷/٤‏ وفتح القدير أه/45. 

)٤(‏ الأم ۳۲۹/۷ وأحكام القرآن لابن العربي.515/1. 

(ه) فتح القدير ١/۱۷۸ءوحاشية‏ رد المختار ۱۸٦/٥‏ والاختيار 71/7. 


اختلاف الدار وأثره في التعامل بالريا في دار الكفسر Yo‏ 
المناقئشفة: 
أولا: مناقشة أدلة الحنفية ومن وافقهم الذين قالوا ياباحة الربا 
في دار الحرب 
أولا: مناقشة أدلتهم من السنة: 
-١‏ بالنسبة لاستدلاهم بحديث مكحول يرد عليه من وجهين: 
الوجه الأول: أن الحديث مرسل غريب كما يقول الأحناف 
أنفسهم كالزيلعي وابن الحام. © 
وقال الإمام الشافعي: «الحديث ليس ثابت ولا حجة فيه». ° 
وقال الحافظ ابن حجر: رلم أجدم». ° 
وقال النووي: «الحديث مرسل ضعيف فلا حجة فيه ©“ 
وقال العيئ: ,هذا حديث غريب ليس له أصل مسندي © 
وقال الحنابلة: «الحديث مرسل وججهول» لا نعرف صحته ولم يسرد 
في صحيح؛ ولا مسند ولا كتاب موثوق به» وهو مع ذلك مرسل 
عتمل» .^ 


.٠۷۸/١ انظر: نصب الراية 4/4 24 وفتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر: الأم ۷/ وهل" 

(۳) انظر: الدراية قي تخريج أحاديث اهداية ٠١۸/۲‏ . 

.۲۹۱/۹ انظر: المجموع شرح المهذب‎ )٤( 

() انظر: البناية 5171/5 

(1) انظر: ا مغن ٤1/٤‏ وامبسدع ٠١۷/٤‏ ومطالب أولى النهي ۱۸۸41۸۹/۳ 
وكشاف القناع .۲٠۹/۳‏ 


5 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي' 
أجحاب الحنفية عن ذلك فقال السرخسي: «الحديث وإن كان 


مرسلا فمكحول فقيه ثقة والمرسل من مثله مقبول». 99‏ 

ون لا نكر بأن مكحول فقي ثقة لکه ليس مرسل صحيح حق 
يقبل. وهذا لم ينبت هذا الحديث عن الي 35 ٠‏ 

الوجه الثاي: على فرض أن الحديث ثايت عن الرسؤل 2 
وصخيح فهو محمول على أن معناه: لياح لرا ل دار اسرب بسي 
المسلم و الحربي» جمعا بين الأدلة كما يقول النووي ° ش 
وقال ابن قدامة: «رويحتمل أن المراد بقوله: «لا ربا النهي عن 
ربا 0 

کقوله تعالی: درت رارق زجني سج)۲ ى قال 
الإهام. السبكي: «واعتضد هذا الاحتمال بالعمومات!! فيكون المراد بلا 
e‏ 


کد لی تد وضع می را أل لشي ركه ما من ك 


14 انظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب 591/9. 
(۴).انظر: المغي لابن قدامة ٤٦/٤‏ . 

٠ ١1917 البقرة:‎ )٤( 

(ه) انظر: تكملة المجموع للسبكي ۲۲۹/۱۱. 


اختلاف الدار وأثسره في التعامل بالربا في دار الكفر | 850 
وكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب» وكانت مكة آنذاك 
دار حرب والعباس مسلم فأبطل رباه فیها. ° 
وكذلك يمكن الرد على استدلالهم بحديث العباس من وجوه: 
الوجه الأول: أنه من المحتمل أن يكون البي يه رخص للعباس 
خاصة بأحذ الربا منهم في مكة وهي دار كفرءفتكون الإباحة قضية عين 
لا يقاس عليها غيرها. 

الوجه الثابي: أن العباس كان له ربا قي الجاهلية من قبل إسلامه 
فيكفي حمل اللفظ عليه» وليس ثم دليل على أنه بعد إسلامه استمر على 
الرباء ولو سلم استمراره عليهءفإنه قد لا يكون عالما بتحريعه فأراد البيية 
إنشاء هذه القاعدة وتقريرها من يومعز ° 

الوجه الثالث: أنه لا يبعد أن يكون تعامل العباس معهم بربا الفضل 
دون ربا الجاهلية - ربا الدين- وربا الفضل لم يكن معلوم التحريم لجميع 
الصحابة رضي الله عنهم لأن تحريمه كان يوم خيبر في السنة السابعة مسن 
المجرة وعلى هذا فرعا لم يبلغ العباس ىه تحريم ربا البيوع فكان يتعامل 
به لعدم معرفته بنهي البي ي عنه حى أعلن عليه الصلاة والسلام حرمته 
في حطبته بحجة الوداع» ووضع ربا العباس وكل ربا لم يقبض.9) 


(1) الأم ٠٠۹-۳۰۸/۷‏ والرد على سير الأوزاعي ص 35. 
(۲) تكملة امجموع شرح المهذب للسبكي .17/١١‏ 
(۳) أحكام التعامل بالربا ص ۲۹. 


۸ اختلاف الدارين وآثاره في حكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي' 

الوجه الرابع: أن العباس ه كان يأخذ الربا - مطلقا- من 
المشركين يبمكة وهو مسلمء لا لأن أذ الربا من الحربيين حلال جائز في 
دار الحرب دون دار الإسلام؛ ولكن الربا وقتغذ ل يكن قرع قد اک 


واعع اده مك جور راس ةا 
اذم را لاماي نالا نكت مومت ).0 

وذلك بعد إسلام ثقيف وصلحهم في رمضان سنة تسع من الهجرة 
أي قبل حجة الوداع» أما قبل ذلك فلم يكن تحريمه باتا قاطعاء ولهذا كان 
العباس كه يتعامل به ويأحذه من المشركين» وهو مسلم مقيم بمكة» حى 
أتم الله تشريعه» وقضى بحرمتة قضاء مبرما عند نسزول الآية الكريمة المشار 
إليهاء عندها امتنعفه عن أخذه وتوقف عن التعامل به» وقد جاء قوله ا 
في حجة الوداع وربا الجاهلية موضوع ايل ربا أضعه ربا العباس بسن 
عبدالمطلب» تأكيدا لحكم الآية وترسيخا للحرمة وبيانا قاطعا للأمة بنهي 
اوا عله بنرا کل ادن وتمت الرسالة © ۰ 

| وهذا يتضح لنا أنه لا دلالة للحنفية في حديث العباس بسن 
عبدالمطلب ضيه وإفا هو حجة عليهم. | 

- - وكذلك حديث ركان لا دلالة هم فيه وغاية ما يدل عليه 


.۲۷۸ البقرة:‎ )١( 
.۳۰/۲۹ أحكام التعامل بالربا ص‎ )۲( 


اختلاف الدار وأثره في التعامل بالربا في دار الکفر 0 5598 
الحديث أن الرسول يلع صارع ركانه فصرعه الرسول ي 

وأيضا اللفظ الذي استدلوا به وهو «أن البي يله صارعه على بعض 
غنمه وأخذها منه عندما صرعه»؛ لا وجود له فيما اطلعت عليه من 
كتب السنة والآثار المشهورة» ولم يوجد إلا في كتبهم.”) 

وأيضا الثابت من الحديث ليس صحيحا بل فيه مقال.9) 

وعلى فرض نبوت الحديث ووجود اللفظ الذي استدلوا به يقال 
لهم هذا ليس من باب الربا. 

ثانياً: مناقشة دليلهم من المأثور: 

استدلالهم بقصة أي بكر ذه غير صحيح» لأنما لم تنبت باللفظ 
الذي ذكروه فما في السنن والآثار يخالف هذا اللفظ ° 

ويهذا يسقط احتجاجهم هذه القصة. 

ثالنا: أما أدلتهم من المعقول فيمكن الرد عليها با يلي: 

قولهم بأن أحكام المسلمين لا تحري على أهل الحرب في دارهم؛ 
نقول لهم نعم أحكام الإسلام لا تحري عليهم إلا إذا كانوا مسستأمنين في 
دار الإسلام» ولكن يقال لهم بأن أحكام الإسلام تحري على المسلم 
امتعامل بالربا معهم وتي دارهم» ويجب عليه أن يلتزم يمذه الأحكام في أي 


017/154 انظر: المبسوط للسرخحسي‎ )١( 
.۲٤۷/٤ انظر: سنن الترمذي‎ )۲( 
. ۲٤۲٠/۰ انظر: سنن الترمذي‎ )۲( 


٠ ای کک و‎ ۳٠ 
٠ مكان في أنحاء الأرض» وما أن أحكام الإسلام ري عليه قي دار الحرب‎ 
٠ ١ فيحرم عليه التعامل بالربا مع الحربيين» لأن الربا حرم في الإسلام ولا يجوز‎ 
/ للمسلم أن يتعامل به آلا في دار الحرب ولا في دار الإسلام.‎ 
أما قوهم بأن المسلم إذا دحل دار الحرب بغير أمان ف أخذ.‎ 
١ أمواحم بغير رضاهم»,فهذا مسلم إذا كانت دار حرب» أما إذا كانت دار‎ 
عهد ودخلها بدون أمان فلا يجوز له التعامل بالربا مع أهلها- فهذا لا‎ 
0 يسلم- لأن المسلم لو دحل بغير أمان لا ون أن يسيج سابك‎ 
وأمولهم إلا بحقها وهو فيما إذا أعلنوا الحرب على المسلمين.‎ 
: أما إذا باتو انرب غل لين ا يرز اه اتحباحة اسواف‎ 
۰ ورعا كانت هناك معاهدات ومهادنات بينهم وبين المسلمين فیحرم عليه‎ 
استباحة أموالهم وأحذها بالطرق غير المشروعة. ش ام‎ 
ْ ۴ وأما قولهم: بان الأصل في أموال الكفار الإباحة فهذا احتجاج‎ 
مسلم: لأن الأمان الذي يعطاه المسلم في دار الحرب» يعني أذ أعلها قد"‎ 
اتتمنوا على أرواحهم وأموالهم؛ وذلك يقتضي عدم جواز أحذ شيء من‎ 
أموالهم بغير وجه حق» أو سبب مشروعءفي مقابل التزام هلها بعندم‎ 
الاعتداء على نفسه 50 وجه من أوجه الاعتداءء كما شأن.‎ 
: المستأمن في دار الإسلا» ونمرة ذلك انتفاء الإباحة الأصلية لأموالهم سور‎ 
أموالحم معصومة بالنشبة إليهم» مموجب ذلك الأمان» ولا يخفى ا‎ 
. : الال شرعا كما تتحقق بالإسلام فإفا تتحقق بالعهد والأمان الذي يته‎ 


اختلاف الدار وأثره في التعامل بالربا في دار الكفر_ ۲١١‏ 
وبينهم عهد معتبر شرعا“ وني هذا يقول النووي: إذا دحل المسلم دار 
الحرب بأمان فاقترض منهم شيئاء أو سرق وعاد إلى دار الإسلام لزمه 
رده. 

لأنه ليس له التعرض لهم إذا دحل بأمان. "© 

وقال ابن قدامة: روما ذكروه من الإباحة منتقض بالحربي إذا دخل 
دار الإسلام» فإن ماله مباح إلا فيما حظره الأمان» ويمكن حمله بين 
المسلمين على هبة التفاضل؛ وهو حرم بالإجماع فكذا ههنا»." 

ولأن الربا لما كان في الإسلام من الأسباب امحظورة للتملك ومسن 
صور أكل مال الغير بالباطل» لم يجز للمسلم أن يأحذ مال الحربيين في 
دارهم بعدما وجد الأمان بينه وبينهم فيهاء كما لا يحل له بإجماع الفقهاء 
أن يأخحذ به شيئا من أموالهم إذا دلوا دار الإسلام بأمان. واحتجاجهم 
بأن أموالهم مباحة بالاغتنام هذا فيما إذا أعلنوا الحرب على المسلمين» 
وهذا لا يازم منه استباحتها بالعقود الفاسدة» حيث أن الشارع وإن أباح 
أيضا نساءهم بالسبي لكن لم يجزها بالعقد الفاسد» ومن ثم لا تباح أموالهم 
بالعقود الفاسدة» ولأن أموالهم لا تباح بالاغتنام إذا كان بينهم وبين 


المسلمين أمان» وفي هذا يقول ابن العربي: ررقلنا إنما يجوز أحذه بوجه جائر 


. ٠١ أحكام التعامل بالربا ص‎ )١( 
۲۹۱/۱۰ انظر: روضة الطالبين‎ )۲( 
. 45/5 انظر: المغئ‎ )5( 

. 70/58 أحكام التعامل بالربا ص‎ )٤( 


۳۲ اختلان الدارين وأثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمذي ْ 
في الشرع من غلة وسرقة؛ في سرية فأما إذا أعطي من نفسه الأمان ودخل : 
دارهم :فقد تعين عليه أن يفي بأن لا خون عهدهم» ولا يتعرض لا هم ولا : 
ل ل ل ل ل ۰ 
إنهم لا يخاطبون بفروع الشريعة فالمسلم مخاطب ما». 9 ش 
وقال النووي: رولا يلزم من كون أموالهم تباح بالاغتنام استباحتها ٠‏ 
بالعقد الفاسدء وهذا تباح أبضاع نسائهم بالسبي دون العقد الفاسد» ° 
ولأن تحريم لزنا أت عام امل لدان ارب غرفت والشارع 
الحكيم لن يحرم الربا في مكان» ويبيحه في مكان آخرء لأن المسلم يخاطب ا 
بأحكام الشريعة الإسلامية في أي بقعة وجد فيها. ا 
ثانيا: مناقشة أدلة الجمهور الذين قالوا بتحريم ا ْ 
الحرب: 
رد عليهم الحنفية فقالوا: بالنسبة لعموم الآيات والأحاديث الواردة 
3 تر الربا إغا هو في الال الحرم و المعصوم» أما المال الباح كأموال 1 
الكفار قي دار الحرب فيجوز أن تأحذ بأي طريق غير طريق الغدر» فالربا 
إذا كان برضا منهم فهو مباح معه» ر الخو ى الال اش © 
ويمكن أن ات دلق ١‏ 


.517/1 انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ۳۹۲/۹ انظر: المجموع شرح المهذب‎ )۲( 
(؟) انظر: فتح القدير ا‎ 


اختلاف الدار وأثره في التعامل بالربا في دار الكفر ۲٣٣‏ 

بأن الآيات والأحاديث الواردة في تحر الربا عامة في أي مكان في 
دار الإسلام أو قي دار الحرب لم يرد ما يخصص هذا العموم إلا حديث 
مكحول وهو مرسل ضعيف لا يقوى على التخصيص, وني هذا يقول ابن 
قدامة ولا جوز ترك ما ورد بتحرعه القرآن وتظاهرت به السنة وانعتقد 
الإجماع على تمريعه بخبر ججهول لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب 
مرق 

وأيضا هذا المرسل على فرض صحته فهو محمول على تحريم الربا في 
دار الحرب.7) أما بالنسبة لقوهم بأن الربا حرم في دار الحرب كما هو 
حرم في دار الإسلام» يقال لهم هذا بالنسبة للمسلمين فيما بينهم وبين 
الحربيين إذا كانوا مستأمنين في دارهم, أما الحربيين في دارهم فتباح 
أموالهم لعدم التزامهم بأحكام الإسلام؛ وأموالهم مباحة لا عصمة طاء أما 
في دار الإسلام فهي معصومة بسبب الأمان. © 

ومكن أن يجاب عن ذلك: ٠‏ 

بأن النصوص الواردة في تمريم الربا عامة من غير فرق بين مكان 
وآخر» ومسلم وحربي» وأموال الحربيين لا تكون مباحة للمسلم وبخاصة 
إذا دحل دارهم بأمان فيجب عليه الوفاء بالعهد وعدم الغدر يمم وأكل 


. ٤٦/٤ انظر: مغن‎ )١( 
1/4 انظر: المبدع اهو والغي‎ )۲( 
. (؟) انظر: الرد على سير الأوزاعي ص‎ 


5 متلاف الدازين وآذره في أحكام الشريعة الإسلانية - اد / عدزيز ين مه اندي | : 
أمواههم بالباطل ولا تباح له إلا بطريق الاغتنام . إذا أعلنوا الحرب علنى ١‏ 
المسلمين؟ 22 ا 

وحئ لو جاز لعن التعامل بالربا فإنه حرم على السلم 0 ْ 
لأحكام الإسلام في كل مكان أ ن يتعامل به. 

أما القياس: فهو قياس مع الفارق: 

لأن المستأمن الحربي في دار الإسلام ملتزم لأحكام اند 
ی اسن لجان أما الحربي غير المستأمن فلا عضمة لاله أ ل 
يلتزم لأحكام الإسلام. شْ 

ويجاب عن ذلك: EE‏ 
الإسلام» وماله معصوم بالأمان» وعلى العكس الحري غير المستأمن» لكن . ٠‏ 
القياس ليس من هذه الناحية بل القياس من ناحية التحريم» فالربا کا ْ 
حرم مع الحربي في دار الإسلام» حرم معه في دار الحرب لعموم النصوض . 
الكنات رة ار رة و اشر ر روا مض االو ْ 

الرأي المختار: 

بعد أن عرضنا آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتهاء يتضح لي أن الرأي 
المحتار هو رأي الجمهور فالربا لا أثر له في اختلاف: الدار فهو حرم في 
دار الحرب كما هو حزم في دار الإسلام. وذلك للأسباب الآتية: 

-١‏ لقوة ا ag‏ وغيره 


.513/1 انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


اختلاف الدار وأثسره في التعامل بالربا في دار الكفر ۲٣١‏ 
من العقود الفاسدة ي دار الحرب ولم يرد نص صحيح في تخصيص هذا 
العموم . 

؟- ولأن الربا حرم في كل مكان كما دلت النصوص على ذلك 
فلا يصير حراما في مكان دون آخر وإباحة أموال الحربيين عسن طريق 
الغنيمة يختلف عن أخذها بالعقود الفاسدة كعقد الربا. 

وفي هذا يقول ابن العربي: (إن ما يجوز أخذه. بوجه جائز في الشرع 
من غلة وسرقة في سرية» فأما إذا أعطي من نفسه الأمان ودخل دارهم 
فقد تعين عليه أن يفي بأن لا يخون عهدهم ولا يتعرض خالهم» فان جوز 
القوم الربا فالشرع لا يموزه» فإن قال أحد منهم لا يخاطبون بفروع 
الشريعة فالمسلم مخاطب بها 

۳- ولأن هذا الرأي هو المتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومو 
تعاليمها وسدها كل الأبواب والطرق للتوصل إلى إباحة الربا الحرم 
وحن يتأثر الناس بأحكامها في أي بقعة من بقاع الأرض. 

4- ولأننا لو أحذنا بالرأي المحالف لأدى ذلك إلى إباحة التعامل 
بالربا مع البنوك والمصارف الأجنبية الكافرة؛ باعتبار أا مصارف قوم 
حربيين وهذا ما يحرمه الشرع. 

على العكس منه الأخذ برأي الجمهور فإنه يسد الباب لمن تحدئه 


نفسه بأحذ هذه الفوائد امحرمة باعتبار أثما من قوم حربيين وأفهامن 


.۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


5 اختلاف الدارين وآثاره في احكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأجمدي 
احرمات» الي حرمها الله سبحانه وتعالى» في كتابه وأكد ذلك اسول 0 
في سنته. ولأن الربا لما كان في الإسلام من الأسباب المحظورة للتملك ف 
ومن ضور أكل مال الغير بالباطل» ) يجز للمسلم أن يأحذ أموال الحربيين . 
قي دارهم بعدما. وجذ الأمان بينه وبينهم فيهاء كما أنه لا يحل له بإجماع ا 
الفقهاء أن يأحذ به شيئا من أموالهم إذا دخلوا دار الإسلام بأمان. 
واحتجاجهم بأن أموالهم مباحة بالاغتنام هذا فيما إذا أعلنوا الحزب أ 
على المسلمين» هذا كله فيما إذا دحل المسلم دار الكفر الحربية بأمان أما ' 
إذا دخلها بغير أمان» ‏ فكما سبق لا يجوز له أن يعطهم الربا ويجوز تمان ۰ ْ 
يأحذه منهم. وبناء ان هذا الاختيار يتضح لنا أنه لا أثر لاختلااف الدار ١‏ 
في التعامل بالربا في دار الحرب. فالربا كما يحرم على المسلم التعامل به في . 
دار الإسلام» فكذلك في وات ارين و ا :ايسا ]ذا لوه 
بدون أمان» لا يجوز لهم إعطاء الكفار الرباء ويجوز لهم أصذة متهم : 
وكذلك في دار الإسيلام الحربي إذا دخلها بدون أمانء لا يجوز إعطلياءه . 
الرباء ويجوز أحذه منه لأنه لا عصمة :له ولأنه يجوز أحذ ماله عن طريق ؛ 
الغنيمة والغصب ونمو ذلك» أي بدون رضاه» فجوازه عن طريق الود : 
القاسدة من باب أولى لأنه برضاه. ٠‏ 


اختلاف السدار وأثره في نكاح الكتابية في دار الحرب ٠‏ ۷٣م‏ 
المبحث الثاني 
أثره في نكاح الكتابية في دار الحرب 

النكاح من مقاصد الإسلام الأساسية لما يترتب عليه من مصالح 
وفوائد وحكم كثيرة كحفظ الدين وتحقيق الأمن وإحصان الزوجين» 
وحفظ النسل والنسب والقيام على رعاية الأولاد والزوجة إلى جانب 
غرس كثير من الصفات الطيبة كحسن التعامل والصبر وتحمل 
السؤولية» والترابط بين الأسر وتحقيق المودة والسكن والاستقرار بين 
الزرجين إلى غير ذلك من المقاصد ولمصالح العظيمة التي تتحقق في 
النكاح» وقد رب الإسلام في نكاح المؤمنة» ومراعاةٌ الجانب الديني 
أهم وأول ما يجب اعتباره في اختيار الزوجة لقوله يلإ : «فاظفر 
بذات الدين تربت يداك»”©2. وليحرص المسلم على الزواج بامسلمة 
لأنها خير من الكافرة وقد حرّم م انراج بالمشركات فقال 
تعال: ولا كككوا التذركب حى وين ولام ڪه ڪي ين 

وقال تعالى: رلا تیگ بوصم آلگرانٍ)”. 


)١(‏ أخرجه البخاري 147/9 كتاب النكاح» ومسلم ۸٦/۲‏ كتاب النكاح حديث 
E‏ 

(۲) البقرة: ۲۲۱. 

.٠١ الممتحنة:‎ )۳( 


۸ اختلاف الدارين وآثاره في احكام الشريعة الإسلامية - أ.ذ / عبد العزيز بن مبروك الاحمدي 
ا اا ا 


إجماع بين العلماء”©. 

وكذلك يحرم زواج الكافر بالمسلمة مطلقاً سواء كان كتابياً أم 

غیره. : 
أما زواج ا بالكتابية فقد ذهب جمهور أهل العلم من الف 

والخلف إلى جوازه» لقوله تعالى: صك يى اني أوشا الدب 


بن 003 


بالكتابيات وأباحوا الزواج بهن إلا ما أبر عن ابن عمر رضي الله عنهما 


(۱) تبيين الحقائق 21١9/١‏ بداية المجتهد 244/١‏ المهذب 5117م المغني .١71/1‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ۲۷۷/۲ الجامع لأحكام القرآن ۷۲/۳ المهذب ١/ه,‏ 
المغني .٠١١/۷‏ 1 

ف للتسوط ٠/٤‏ فتح :القدير ۳ المدونة ۳٠٠/۲‏ السراج السالك '؟/ 
٤‏ الكافي لابن عبد البر :440/١‏ الأم ه/لاء روضة الطالبين ۷/٠٠٠ء‏ 
مغني الحتاج 1817/8 المبدع 0.0/7 كشاف القناع ۸٤/١‏ أحكام أهل الذمة 
تإباف امحلی ٤٤6۸/۹‏ 

)£( المائدة: ه. 

(ه) انظر: السئن الكبرى AVIN‏ مصنف عبد الرزاق ۰۷۸/٩‏ ۷۹ كتاب النكاخ» 
مصدف ابن ابي شيبة 2108/4 وسنن سعيد بن متصور ۱۹۳/۱ والأم 2 
والتلخيص الخحبير نافد الجامع لأحكام القرآن 59/14. 


اختلاف السدار وثثره في نكاح الكتابية في دار الحسرب ۳۹4 


أنه حرم نكاح المسلم بالكتابية» فقد ثبت في الصحيح عن نافع أن ابن عمر 
رضي الله عنهما كان إذا سفل عن نكاح اليهودية والنصرانية يقول: «إن الله 
تعالى حرّم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن 
تقول المرأة ربها عيسى» وهو عبد من عباد ا , 

وقوله هذا حمله بعض العلماء على الكراهة» وأنه كان متوقفاً في 
ذلك" . 

وعلى فرض ثبوته فهو فهم منه واجتهاد» ولا يقوى على معارضة 
الآية التى صرحت بإباحة نساء أهل الكتاب. 

إن قوله سبحانه وتعالى: فصتت ين الْذنَ ووأ لْكِتَبَ ين 
١ 200‏ 

جاء عامّاً في إباحة تزوج نساء أهل الكتاب» لم يفرق بين أن يتزوجها 
المسلم في دار الإسلام» أو في دار الحرب» ولكن الفرق إنما يكون بين من 
يتزوجها في دار الإسلام أو في دار الحرب» لأن السلطة وغلبة الأحكام والهيمنة 
في دار الإسلام للمسلمين» فهم الذين يحكمون بما أنزل الله» ويرفعون راية 
الإسلام, ويظهرون شعائره» فالكتابية ي هذه الدار ذمية» تدفع الجزية عن 


)1١(‏ أخرجه البخاري /29174 ۲۷١‏ كتاب الطلاق باب قوله تعالى: ولا لَدكحُوأ 
(۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص 055/5 الجامع لأحكام القرآن 1۸/۳. 

(۳) انظر: السيل الجرار ؟/7857, 

)٤(‏ المائدة: ه. 


£ نتتلام هرن وق قي لقم فقوي م لد جدود م مروف ی 
يد وهي صاغرة ذليلة» وتلتزم بأحكام الإسلام العامة» وتطلع على محاسن 
الإسلام» وعندئذ يكون ميلها لدين زوجها المسلم أقرب» فالكتابية في هذه 
الدار تختلف عن الكتابية في دار الحرب الي تكون السلطة فيها والميمنة 
وغلبة الأحكام للكفارء لمم أهل: الحل والعقد» ويحكمون بخلاف شرع 
لله» بقوانينهم الوضعيةء' المخالفة للإسلام» والراية المرفوعة والشعائر الظاهزة 
فيهاء هي شعائر الكفر لا الإسلام؛ فالكتابية الحربية حرة تفعل ما تشاءء» بل 
إن ها السيطرة والسلطة على زوجها في أكثر البلدان الكسافرة» وتمسكها 
بدين أهلها وعقيدتهم وغاداتهم وأخلاقهم؛ هو الوارد» وتكون أقل ميلا 
وتمسكا بدين زوجهاء لأن انحيط العام ما هو حلاف هذا الدين» بل رعا 
أثرت على زوجها الذي يعيش بين أحضافاء ليعتنق دينهاء وأيضا على 
أولاده الذين يتربؤن بين يديهاء ويتغذون بلبئها الملوث بالخمر والخت زير 
يهذا الفرق بين الدارين اختلف العلماء في حكم الزواج بالكتابية في 1 
الحرب إلى قولين: 
القول الأول : . ا 
يباح للمسلمين نكاح نساء أهل الكتاب في دار الحرب مع الكراهة. 
وهو قول ابللمهور 0 والمالكية والشافعية والحنايلة 


في الصحيح من الذهب.٠‏ 


)١(‏ المبسوط 45/٠١‏ بدائع الصنائع »۲۷١/۲(‏ وتبيين الحقائق ٠١9/7‏ والبحر الرائق 
٠٠/۳‏ والفتاوى المندية 2788/١‏ والفتاوى البزازية ٠٠٠٠/١‏ والمدونة۹/۲٠٠٠»‏ 
والسراج المالك 649 ار ا ور الطالبين ۷/١١٠ء‏ والمهذب 
۲ ومغن المحتاج 1610/7 وحاشية الشرقاوي 2378/5 وقليوبي وعميرة 
ol‏ والمبدع »۷١/۷‏ وكشاف القناع ٠٤/١‏ وشرح منتهى الإرادات 55/7.,. 


اختلاف الدار وأثره في نكاح الكتابية في دار الحسرب ۲4١‏ 

القول الثاي: 

بحرم على المسلمين نكاح نساء أهل الكتاب في دار الحرب. 

وهو قول ابن عمر”"©؛ وابن عباس رضي الله عنهم والنخعي» 
وبجاهد, والثوري» والحكم.0© 

وبه قال فقهاء الحنفية في رواية» قال ابن عابدين: «إطلاقهم الكراهة 
في الحربية يفيد أنما تحرعية» والدليل عند المتهد على أن التعليل يفيد ذلك» 
ففي الفتح ويجوز تزوج الكتابيات» والأولى أن لا يفعل» وتكره الكتابية 
الحربية إجماعاًء فقوله: الأولى أن لا يفعل يفيد أن الكراهة تنزيهية في 
غير الحربية» وما بعده يفيد كراهة التحريم في الحربية تأمل» » وهو وجه 
لفقهاء الحنابلة» قال صاحب الحرر: رلا يحل لمسلم نكاح كافرة إلا حرائر 
أهل الكتاب غير الحربيات» وقي الحربيات وجهان» 9©) 

وقال المرداوي: «قيل حرم نكاح الحربية مطلقاء وقيل يجوز قي دار 
الإسلام» لا في دار الحرب» وإن اضطر» وهو منصوص كلام 20 


)١(‏ ولعل ما أثر عنه بتحريم نكاح الكتابية يحمل على هذا فليتأمل. 

(1) الإشراف لابن المنذر 41/٤‏ وأحكام القرآن للجصاص 2977/5 والجامع لأحكام 
القرآن 1۹/۳. 

(۳) انظر: حاشية رد الحتار 45/17. 

(4) انظر: الحرر في الفقه .۲٠/۲‏ 

(ه) انظر: الإنصاف 1176/4 . 


3 كلف لور وق تن لم و - أد / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
وقال الخرقي: رولا يتزوج بأرض العدو إلآّ أن تغلب عليه الشهرة 
فيتزروج مسلمة» ويعزل عنها ولا يتروج منهم». ‏ 
الأدلة: 
أدلة أصحاب القول الأول: 
استدلوا بالکتاب» والمعقول: 
دليلهم من الكتاب: 
قوله تعالى: (والشمتا س تمن لذن اوتا لكاب نک( 9 
ْ وجه الدلالة من الآية الكريمة: ْ 
الآية عامة في إباحة نساء أهل الكتاب للمسلمين» ولم تفرق بين أن 
يكون الزواج بما في دار الإسلام» أو في دار الحرب» فاحتلاف الدار الا 
أثر له في إباحة الزواج ج أو تحرعه. ٠‏ ْ 
قال الجصاص: («وظاهر الآية يقتضي جواز نكاح الجميع» الذميات 
والحربيات» لشمول الاسم لهن» . 
وقال صاحب البحر الحيط: «عموم الآية يدل على جسواز تكاج 


(1) انظر: مختصر المخرقي صل .1١9‏ 
(۲) المائدة: ه. 
(۳) انظر: احكام لان الصا 7Y‏ 


اختلاف الدار وأثره في نكاح الكتابية في دار الحرب Yr‏ 
ا روا و عا ا سن رار 
الکاں) ۰ 

وقال القاسمي: «استدل بعموم الآية من جوز نكاح الحربيسات 
الکتابيات». ° 

أما دليلهم على أن الزواج بالكتابية في دار الحرب أشد كراهة منه 
في دار الإسلام» فاستدلوا على ذلك بالمعقول. وهو: 

أن نكاح الكتابية المقيمة في دار الحرب» يفضي إلى أمور سيئة منها: 

- أن زوجها مقيم معها في دار الحرب» وهذا فيه تكثير لسواد 
الكفار» وقد تبرأ رسول الله يلك من أقام مع المشركين ولم يهاجر إلى ديار 
المسلمين. 

- أن الكتابية ال في دار الحرب لم تخضع لأحكام الإسلام بخلاف 
الي في دار الإسلام» وهذا ما يقوي سلطتها على زوجهاء وشدة تأثيرها 
عليه» فيميل إلى حبها ومودتماء فتفتنه عن دينه» وتخلقه بأخلاقهاء وتعوده 
على عاداتّا الفاسدة. 

- أن الكتابية في دار الحرب تشرب الخمر وتأكل الخنزير وغيرهما 
من المحرمات» عياناً بیان والدين الحيط بها هو الكفر» فميلها إلى دين 


)١(‏ انظر: البحر الحيط 85/8 . والآية ه من المائدة. 
(۲) انظر: تفسير القاسمي 1817/5. 


4 34 _اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - أذ / عبدالعزيز بن مبروك الأحلدي ٠‏ 
أهلها وقومها هو.الأقرب» بل رعا أثرت على زوجهاء فمال معهاء بخلاق ' 
الكتابية في دار الإسلام» فإها تشرب الخمرء وتأكل الخنزير» خفية ولا ٠‏ 
يسمح لها بالتظاهر به» والدين المحيط يما هو الإسلام بعزته وآدابه السامية» ْ 
فميلها إلى دين زوجها هو الأقرب. 

- تنشئة أولادهء فلذات كبدهء على دينها الخبیث» وخلقها وعاداتا 
السيكة لأا هي الأقرب هم من أبيهم» فعطفها وحناها له تأثير كبير على 
سلوكهم وأحلاقهم» ولكون الدين الحيط بهم هو الكفر» والخلق والعادات 
احيطة يمم هي خلق وعادات الكفار» فهذا أيضا له بس البالغ في مينلن 
أبنائه إلى دين أمهم و أخلاقها. 

- تعريض الولد للاسترقاق» لأا رعا تكون حاملا منه» فتنتشبب 
الحرب بين المسلمين والكفارء وينتصر المسلمون على عدوهم» وتؤسسر 
الأم» فلا تصدق بأن هذا الحمل من مسلم» فيترتب على ذلك أن يولند 
الولد رقيقا ملوكاء لمن وقعت الأم في أسره. 10 

فلهذه المفاسد وغيرها كثيرء. كان النكاح بالكتابية فْ دار اسرب 
أشد كراهة منه ف دار الإسلام.'") 0 


00 المبسوط 5.0/50» وفتح القدير 2015/7 وبجمع الأثمر 774/1١‏ » وتبيين الحقائق 
۲ والمدونة r.‏ والسراج السالك 51/7» والحامع لأحكام القرآن 
۳ والمهذب 0۷/۲» ومغن الحتاج ۱۸۷/۳١‏ وحاشية قليربي وعميرة 
۲۳ وكشاف القناع 4/0 5 وشرح المنتهى الإرادات 5/9. 


اختلاف الدار وأثره في نكاح الكتابية في دار الحسرب fo‏ 

ثانيا: أدلة أصحاب القول الاي : 

الذين قالوا بتحرم نکاح الكتابية في دار الحرب. 

استدلوا بالكتاب» والمأثور» والمعقول. 

أولا: دليلهم من الكتاب: 

أ- بقوله تعالى: (والمُحْصَئَاتمنالذي نوا الكا بن قك ٠.)‏ 

ّْ وجه الدلالة من الآية الكرعة:. 1 ا 

أن الله سبحانه وتعالى أباح نكاح أهل الكتاب للمسلمين» والمراد 
يمن في هذه الآيةء الذميات دون الحربيات» لأنمن يلتزمن بأحكام الإسلام؛ 
ويد فعن الجزية» ويتمكن المسلمون من الركون إليهن» وتطمئن النفوس 
إلى نكاحهن في الجملة.'") 


رماي 2 


ب- وبقوله تعالى: لإقاتلوا الذينَلانؤْسُونَ بالله ولا اليو الآخر ولا 


ر مسر بم 


ر و م مر ' 0 EL‏ 1 
حرمو نما حرم الله وَرَسولهُ واد سُونَدينَالحَىْ م نّالذينَأوتوا الكتابَحَتى 
بنرا ةنيد وه صاخو ).© 

وجه الدلالة من الآية: 

أن الله سبحانه وتعالى أمر بقتال الكفار من أهل الكتاب الحربيين 


1) الحامع لأحكام القرآن ۷۹/١‏ والبحر انخيط 2475/٠‏ والعلاقات الاجتماعية 


ص۲٦‏ . 
(۲) التوبة: ۲۹. 


' اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدئ‎ ٤٦ 
.. الذين لايؤدون الجرية) والأمر بقتالهم يوجب عدم حبتهم ومودهم» فعلى‎ 
© لأن الز مود ومحبة‎ NEE 


رف ودر 


ج- وقوله تعالى: : اتج قربا وبال وام ااخر دمحاد 
الله و FR‏ 

وجه الدلالة من الآية: 

أن الله سبحانه وتعالى نفى عن المؤمنين بالله حقاء محبة ومودة أعداء 
الله» الذين عصوا رمم» ونصبوا أشد العداوة والبغضاء لعباده المسلمين». 
وما أن هذه الصفات المذاكورة متحققة في الكتابية الحربية» تكون مندرجة ؛ 
تحت ما نفاه الله عن عبادة المؤمنين» من محبة ومودة أعدائه. 

فبهذا لا يحل التزوج بالحربيةء لأن الزواج مودة وحبة. © 

25 وقول ا : للبت نولخي لخبي ت( 

وجه الدلالة من الآية : ْ 

فقد بين سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الخبيئة ا والعكس 0 
والكتابية الحربية خبيئة؛ فلا تك ون للمسلم الطيبء لأن الطيبين: 
للطيبات ° 8 


.۳۲۹/۲ أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 
0 ْ .۲۲ (؟) المحادلة:‎ 
٠ أحكام القرآن للحصاص ۰۳۲۹/۲ وروح لمعا 1/5 0: والعلاقات الاجتماعية صنلا‎ )5( 

)٤(‏ النور: 75. : ش ا 
(5) تفسير الآية القاسمي ٤/١‏ ۱۸۷. 


اختلاف الدار وأثره في نكاح الكتابية في دار الحرب EY‏ 

ثانيا: دليلهم من المأثور: 

بها ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن نكاح الكتابية 
الحربية» فقال: لا تحل وتلا قوله: ( قاتلو الذي لومون الله ولا باليومالآخر 

ا ا هطو ر و ا م2 1 59 3 0 ر 2 2 

ولانحرمون حرم الله ورسوله ولا ند مون دب الحو من الذي ن أوتوا الكنا ب حى 
لوا الجزنة عند وَهُمْصَاغْرُونَ ) . 

قال: فمن أعطى حل» ومن لا فاد © 

وجه الدلالة : 

أن ابن عباس رضي الله عنهما حرم الزواج بالكتابية في دار 
الحرب» مستندا في ذلك إلى كتاب الله عز وحل» فاليّ تدفع الجزية هي 
الي تحل» وهي الذمية؛ أما الحربية الي لا تدفع الجزية فلا تحل. 

قال القاس مي: رروهذا الاستدلال دقيق جدا فليتأمل» القن 

العا: دليلهم من المعقول: 

من أربعة أوجه: 

١‏ - أن المسلم الذي يتزوج الكتابية الحربية» يكون مقيما معها في 
دار الخحرب» مع أنه مأمور بكتاب الله وسنة رسوله َه بالهجرة منهاء فقال 


)١(‏ أحكام القرآن للحصاص 277/١‏ والجامع لأحكام القرآن 2509/1 وتفسير القاسمي 
1 والبحر المحيط .٤۳۲/۳‏ 


(۲) تفسير القا مي .۱۸۷۳/١‏ 


۸ _اختلاف الدارين وآثاره في أحكامٍ الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي : 
تعالى: ان كرض دوا سعة فاجو يه 0.6 

والرسول ب يقول: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بسين أظهر, 
المشركين»» والبراءة e‏ إلا على فعل محرم؛ فالتروج بالكتابية, 
الحربية محر لأنه يفضي إلى الإقامة معها في دار الحرب وف هذا مخالفة 
لأمر الله وأمر رسوله با هجرة منهاء وتكثير لسواد الكفار» وتقليل, 
OA‏ : 

- أن المسلم الذي يفعل هذا الزواج» يخشى عليه من موالاة أعداء.. 

الله ورسوله والمسلمين» وقد فى الله سبحانه یال عن مولام , 
وبتهم» في أكثر من آية! فقال تعالى: وسن نوی نک شه ا n‏ 

۳- لأن السلم بغعله هذا يعرض نفسه وولده لمحاطر سيئة ا 
يستطيع الإفلات منهاء فرعا أثرت عليه وعلى ولده فتخلقوا بأخلاقهاء ؛ 
وشبوا على عاداتها وعادات قومها الفاسدةء وأخطر من هذا رعا مالوا إلى ' 
دينها وارتدوا عن الإسلام» مع ما يحصل من الاسترقاق لأؤلاده عندما ٠‏ 
تؤسر أمهم وهي حامل منه» فلا تصدق بأن هذا الحمل من مسلم. 

مع ما يحصل للزوج من الانغماس في المحرمات؛ ومشاهدة المدكرات| . 
الي لا يقدر على إنكارهاء بل قد يموت قلبه فيقرهاء وقد تمارس امرأتة ' 


: .۹۷ النساء:‎ )١١ 
والمهذب ؟//اه‎ ٠٠٠/۲ والمدونة‎ ١١١/۴۳ فتح القدير‎ )۲( 
.ه١ (؟) المائدة:‎ 


اختلاف الدار وأثره في نكاح الكتابية في دار الحرب__ ۲٤۹‏ 
أنواعا منهاء وهو لا يقدر على منعهاء بل ريما مع طول السزمن صار 
مثلها ° 

فلهذه المفاسد والمخاطر وغيرها كثير» يحرم على المسلم أن يتزوج 
بالكتابية في دار الحرب. 
المناقئنة: 
أ- مناقشة أدلة الجمهور القائلين ياباحة نكاح الكتابية الحربية مع 
الكراهة: ش 


4 : 


4 لكابم فلكم ). 

يقال هم: بأن الآية خاصة بنكاح الكتابيات في دار الإسلام» وهن 
الذميات» لأنمن يدفعن الحزية» ويلترمن بالأحكام الإسلامية العامة» فرجاء 
إسلامهن هو الأقرب» كما فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنهما . 

والله سبحانه وتعالى عندما أباح نكاحهن للمسلمين» ليس فقط 
لقضاء العشرة الزوجية معهن» بل الأهم من ذلك هو ميلهن إلى دين 
أزواجهن وهو الإسلام. 

أما الكتابية الحربية» فخرجت من عموم الآية» لأنما لم تحر عليها 


)١‏ المبسوط 50/0) وفتح القدير ٠١١/۳‏ والمدونة 7207/5 واللجامع لأحكام القرآن 
)0 به 2 م 
۲ والمهذب ٥۷/۲‏ ومغن المحتاج ۱۸۷/۳. 


TE‏ شیف :لازن رفن ف لتقل وريم و عوقو مدرو لاد 
الأحكام الإسلامية» ولم تدفع الجزية» فالهدف الذي من أجله أبائح اللا 
نكاحها للمسلمين قد لا يحصلء بل رعا حصل العكس» EE‏ 
زوجها المسلم وأولاده» فمالوا إلى دينها ودين قومهاء وهو الكفر. ٠‏ 7 

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأنه لا دليل على تخصيص الآية: 
بالذميات»فالآية عامة في إباحة الزواج بالكتابيات حربيات أو ذمينات؛ 
وهذا هو ما فهمه أكثر أهل العل ٠.‏ : 7 

ويرد على ذلك: بأن الآثار المروية عن بعض الصحابة في تحريم' 
الزواج بالكتابيات في داز الحرب» وما سبق ذكره من المخاطر والمفاشند 
الي تعود على المسلمين بزواحهم من الكتابيات الحربيات» قد E‏ 
العموم» فتخخرج الكتابية الحربية من هذاء وتبقى الآية خاصة بالذمية. ' 

أما الرد على ماستذلوا به من ا معقول على كراهة الزواج يمن كراهة ' 
١‏ تنزيهية: ش 

فيمكن أن يجاب عن ذلك: 

بأن حمل هذه المفاسد والمخاطرء الي تعود على المسلم» بزواجه مر 
الحربية على الكراهة التحريية هو الأول لأن السلم الذي يتزوج 
بالحربية» سيبقى مقيما مها في دار الحرب» والله سبحانه وتعالى أمر. 


(0) أحكام القرآن 'للحصاص: 293/7 والبحر اله نيط لضن وتفسسير حي 


مم 


اختلاف الدار وأثره في نكاح الكتابية في دار الحصرب ذه؟ 


المسلمين بال هجرة من ٠‏ ذا ر الحرب إلى دار الإسلام بقوله: أل کا 


لد سعة جروا فيها ) ٩‏ 

بقاء لمسلم مع زوجته الحربية في دارها فيه عخالفة لأمر الله بالمجرة 
وعخالفة المسلم أمر ربه محرم» ويْمذا يكون الزواج بالكتابية الحربية محجرم؛ 
لأن ما أدى إلى الحرام فهو محرم» والزواج بالكتابية الحربية يؤدي إلى 
الإقامة في دار الحرب وتكثير سواد الكفار» وهذا محرم. 

ولأن الرسول يترا من المسلم الذي يقيم بين المش ركين» والسبراءة 
لا تكون إلا على فعل محرم؛ وهو الإقامة مع المشركين في دارهم عندما 
يتزوج المسلم بالكتابية الحربية 

ب- مناقشة أدلة القائلين بتعحريم الزواج بالكتاية في دار 
الحرب: 

بالنسبة لاستدلالهم بالكتاب . فيرد عليه بما يلي : 
-١‏ قوله تعالى: ((وَالمُحْصنَاتم الذي وتوا کاب من تیک ). 

ففي هذه الآية لا دلالة على تحريم الزواج بالكتابية الحربية» لأن الآية 
نص صريح في الإباحة» وجاءت عامة» لم تفرق بين الحربيات والذميات» 
وتخصيصها بالذميات لا دليل عليه . 

ويجاب عن ذلك: 


(1) النساء: ۹۷. 


۲ _اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي . 
بأن عموم الآية يمكن أن تخصصه الآثار المروية عن بعض الصحابة 
في تحريم الزواج بالحربية؛ والمفاسد الخطيرة الي تعود على ابام سين" 
الزواج بماء والفرق لكبو بين الزواج يما في دار الإسلام» والزواج جا 7 
دار الحرب» كل ذلك يكن أن يخصص هذا العموم فتبقى الآية عبرل 
على الذميات دون الحربيات . 0 
١‏ كفك بق لات في اوا لب شم هاما يل علي 
تحريم نكاح الكتابية في دار الحرب . 
ا : قات الذي لالز بون الول بای الآخر). | 
أمرت بقتال من يمتنع عن دفع الجزية من امش ركين» 0007 
يدفعها منهم مع الصغار والذلة؛ فهذا ما دلت عليه» ولا علاقة لها بتتحرم' 
5 من الكتابية الحربية. 17 ْ 
يمكن أن يجاب عن:ذلك: 
بأن الآية الكرعة 5 علاقة بتحريم الزواج بالكتابية الحربية» وهذا هو ئ 
الذي فهمه حبر الأمة 5ه فقال : من دفع الجزية فقد حل» ومن لم يدفع . 
لا بجر وهذا استدلال وجيه» لأن الكتابية الذمية» عندما تدفع الجزية ْ 
وتلتزم لأخكام الإسلام رآداي فهذا من أكبر الدوافع لاعتناقها لدين 
الإسلام؛ الذي أباح الله نكاحها للمسلمين» وعلى العكس» الكنايية ا 


."60/ العلاقات الاجتماعية ص‎ )١( 
۱٤۸/١١ التفسیر الكبير‎ )۲( 


اختلاف الدار وأثره في نكاح الكتابية في دار الحرب Yor‏ 
الحربية الي لا تدفع الجزية» ولا تحري عليها الأحكام الإسلامية» فرجاء 
إسلامها بعيد» بل رعا أثرت على زوجها المسلم وأولاده؛ لاعتناق دينهاء 
والارتداد عن الإسلام. 

فمن أجل ذلك حرمها حبر الأمة هه للفارق الكبير بينها وبين 
الكتابية الذمية. 

وقد أيد القاسمي هذا الاستدلال» فقال هذا الاستدلال دقيق حدا 
فليتأمل . 

- أما قوله تعال: (لا تد قزما مون الله وای الخ ر رادو نن 
E‏ 

فغاية ما تدل عليه هذه الآية» النهي عن مودة ومحبة أعداء الله ولا 
علاقة ها بتحريم الزواج من الكتابية الحربية» حي لو شمل النهي مودة 
ومحبة المسلم لزوجته الكتابية الحربية» إنما يكون ذلك إذا أحبها لدينها 
وأخلاقها وعاداتما الى تخالف الدين الإسلاميء أما إن أحبها لشخصهاء 
الحبة الطبيعية» الي تكون بين الزوجين؛ فهذا لا بأس به» ولا يضره بشي 
وعلى فرض أن ذلك شامل للكتابية الحربية فهو محمول على الكراهة 
التنزيهية. 


1١‏ المجادلة: ؟7. 


(۲) العلاقات الاجتماعية ص 59. 


94 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة اإسلامية - أ.د / عبالعزيز بن مبروك الأحمدي ٠‏ ا 
ويمكن أن يجاب عن هذا: 
بأن النهي عن مودة ومحبة أعداء الله يشمل الكتابية الحربية» لأا إذا : 
كانت في دارها فهي من ألد الأعداء للإسلام والسلمين» لأنمنا ركنا : 
سيت على امیر عن طريق زوجهاء ورا أثرت عليه ومنال إلى : 
دينها» وانضم إلى قومها محاربة المسلمين . 
وهذا لا يحل نکاحهاء لأنه يؤدي إلى المودة واغية الى فى الله عنها 
في هذه الآية . 
-٤‏ وأما قوله تعالى: ( وکوا النشركات حك بين . oe.‏ 
ه- وقوله تعالى: : لحي َالخبيئيَ. ..) الآية 209 
فهذه عمومات ون آية المائدة» الي أباحت نكاح الكثابية. هن 0 
غير فرق بين 0 ذلك في دار الإسلام» أو في دار ا e‏ 
هم فيها على التحرم ٩.‏ ظ 
ثانيا:مناقشة استدلاهم بالمأثور : 
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن الزواج بالكتابية ۰ 
الحربية لا يحل» لا يقوى على معارضة آية المائدة؛ الي صرحت بإبابة E‏ 


)١(‏ البقرة: يوي 

.۲١ النور:‎ )۲( 

(؟) أحكام القرآن للحصاص rro/Y‏ | ۹ والحامع 5 القرآن 259/7 حر 
حيط 4177/9: وتفسير القاسمي 2141/1/1 1417/5. 


اختلاف الدار وأثره في نكاح الكتابية في دار الحسرب Yoo‏ 
الكتابية» من غير فرق بين الذمية والحربية» وأيضا يمكن حمل قوله هذا 
على الكراهة التنزيهية» لا التحريمية» وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل 
العلم. 

ويجاب عن هذا الرد: 

بأن ابن عباس رضي الله عنهما لا يمكن أن يقول بحلاف ما في 
كتاب الله وآية المائدة الصريحة في إباحة الكتابية فهم منها أا خاصة 
بالذمية» دون الحربية, لأن - الذمية- تدفع الجزية» وتلقزم للأحكام 
الإسلامية. 

أما حمل قوله بعدم الإباحة على الكراهة التنزيهية فلا دليل على 
ذلك بل حمله على التحريمية هو الأولى» لأن أكثر العلماء نقل ذلك عنه 
فلا يفهم من قوله - لا تحل إلا التحريم . 

ثالنا: مناقشة أدلتهم من المعقول: 

هذه المفاسد والمخاطرء الي ذكرت بأن المسلم يتعرض لما عند 
زواجه بالكتابية الحربية» يمكن هلها على الكراهة التنزيهية» وهو ما 
ذهب إليه أكثر أهل العلم .لكي أقول بأن حملها على التحريم هو الأولى؛ 
لأنما تؤدي إلى فعل الحرام» وما أدى إلى الحرام فهو حرام. 

الرأي المختار: 
بعد عرض آراء الفقهاء في حكم الزواج بالكتابية في دار الحرب؛ 
وأدلة كل منهم» وما ورد عليها من نقد اتضح لي بأن الرأي القائل 


SS 0‏ 
للأسباب الآتية: 
-١‏ أنه عر العا 1 في دار الكفرء إذا لم e‏ 0 

شعائر دينه» كما صرخت بذلك الآية الكركة: ألم نكن رض الل راسعة 


هاُوا فيا )7 والسة الطهرة حيث قال قل :د ارو مل 
مسلم يقيم بين أظهر المشركين »° . والمسلم بذهابه إل ديار الكفار 
وزواجه بنسائهم الحربيئات» يخاف عليه من الإقامة معهم والركون إليهم. 
اراي فت سرف وركيم وهر تي عدر يكرة عليه N‏ 
روس ار 0 0-0 ولأن اد 
دائما إلى الحرية e‏ الل ان کے 
زوجم حسب تعاليم الريعة الإسلافية والقوانة الى د حا ي 

عر ا ل 1 | 
كتابه: الرَجَال قوامونٌ على النسّاء  )‏ فإنما لا توحد في قوانييهم 
الوضعية) فالمرأة عندهم حرة التصرف» تفعل ما تشاء» وتعاشر من تشاء» 
وتحب من تشاء وما دام أا كذلك» فمما لا شك فيه أا ستؤثر على 


: .۹۷ النساء:‎ )١( 
.۳١۰۸ (؟) سبق تخريحه في الجزء الأول» ض‎ 
٠ .514 النساء:‎ )۳( 


اختلاف الدار وأثره في نكاح الكتابية في دار المرب YoY‏ 
زوجها بأحلاقها القبيحة وعاداتها السيئة» ورا مال إلى دينها دين الحوان 
والمذلة» مرتدا عن دين العزة والكرامة . 


3 5 7 4 00 
-١‏ إباحة نكاح الكتابية في قوله تعالى: (والمحصتات من‌الذينأوتوا 


الكَابمن َبلكمْ) وإن كانت عامة» لم تفرق بين حربية وغيرهاء إلا أن 
5 اا ر الله عنهم من فهم منها أنما خاصة بالذميات» دون 
الحربيات» - كابن عباس رضي الله عنهما - للفارق الكبير بين الكتابية 
الذمية» والكتابية الحربية» فالذمية تلتزم بأحكام الإسلام وآدابه» وتدفع 
الجزية صاغرة ذليلة» والدين المحيط ما هو دين زوجهاء فإسلامها هو 
الأقرب» والذي من أجله أباحها الله للمسلمين» أما الكتابية الحربية فلا 
بحري عليها أحكام الإسلام» ولا تدفع الجزية» والدين الحيط ماهو 
الكفرء دين أهلها وقومها فإسلامها غير متوقع؛ بل ريما أثرت على زوجها 
وأولاده» بتعرضهم للكفر وهذا ما يؤيد فهم ابن عباس رضي الله عنهما 
بأن الآية خحاصة بالذمية» والصحابة رضي الله عنهم كما هو معلوم أقرب 
الناس إلى فهم كتاب الله وسنة رسوله و . 

*- وللخوف على ذرية المسلم من الكتابية الحربية» لأن الأم هي 
المدرسة الي يتربى فيها الأولاد» فهي بعطفها وحنائما وحبها لهمءوكوئما 
أقرب لهم من أبيهم» ستؤثر عليهم» فينشئون ويتربون على خلقها الفاسد» 
وعاداتما وعقيدتما السيئة» لأنما تغذيهم بلبها المستخلص من المشروبات 
والمأكولات الحرمة» كالخمر والخنزير» فهم من الصغر يشبون على أكل 


1 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدئ‎ oA 


وشرب الحرم» وعلى العقائد والأحلاق الباطلةء الي تخالف السدين 
الإسلامي» فهو بهذا يكون قد غرس لأعداء الإسلام غرسا جاهزا ناضجا 
ما عليهم إلا أن يقطفوا ثمرة هذا الغرس» ليتقووا به ضد المسلمين؛ الذي 
هم أولى بالغرس وثار» لتكثير سوادهم» وتقليل سواد أعدائهم» وثما ١‏ 
شك فيه أن حفظ الذرية من أهم متطلبات الحياة» والمقصد الأساسيئي 
الحفظ النسل» هو تحقيق عبادة الله وحده لأنه ما حلقهم إلا لعبادته» قال 
تعالى: فوم خلت الجن والانس! لالیعبد ا ون ٩)‏ 

ولهذا صرح بعض العلماء بكراهية الزواج» حى من المسلمة' في ذا 
الحرب» وإذا فعلء الأولى أن لا ينجبء ولا يطأ المسلم جاريته في فرجهاء 
كل القصد من ذلك» هو حفظ الذرية المسلمة وعدم تعريضها لأحلاق 
الكفار وعاداتهم وعقائدهم الباطلة» هذا مع ما يتعرض له المسلم ي أرض 
الكفر من المحرمات والمدكرات ومشاهدة البدع والضلالات» الي لا 
يستطيع الإفلات منهاء لأن امرأته تمارس الكثير منها بل را 58 على 
قلبه» فرضي يما وأقرهاء حن يرتد عن دينه. ١‏ 

ونا على هذه المخاطر والمفاسد؛ وغيرها كثير» أخمار القول: 
بتحريم نكاح الكتابية ٤‏ دار الحرب» لأن تناول الشيء المباح إذا أدى إلى 
مفاسد ومخاطر تفوق 'مصلحته» غلب جانب تلك المفاسد والمخاطر على 
مصلحته؛ ومفاسد ومخاطر ومساوىء 5 المسلم للكتابية في دار الحرب 


)١١‏ الذاريات: 5ه, 


اختلاف الدار وأثره في نكاح الكتابية في دار الحرب 0۹ 
تفوق المصالح المترتبة على هذا النكاح» بل رعا غطت عليها9) 
ولا جوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية في دار الحرب إلا عند 
الضرورة أي عند الخوف من الوقوع في الزناء وإذا اضطر المسلم إلى 
الزواج ما في دار الحرب» فعليه أن يعمل شى الطرق لعدم الإنحاب . 
ويمذا الاختيار يتضح لنا بأن احتلاف الدار له أثر في زواج المسلم 
بالكتابية في دار الحرب. 
لأن زواجه منها في دار الإسلام مباح مع الكراهة . 
| أما في دار الحرب» فهو محرم» إلا عند الضرورة؛ بناءً على القول 
المحتار. أما عند الجمهور فهو مباح» لكن مع الكراهة الشديدة» فح 
على رأي الجمهورء أثر اختلاف الدار في حكم نكاح الكتابية في دار 
الحرب» ففي دار الإسلام يباح مع الكراهة» وكذلك في دار الحرب لكن 
مع الكراهة الشديدة» الي قد تصل في بعض الأحوال إلى الكراهة 
التحركية. 
أما زواج المسلم بالكتابية في دار الكفر في هذا الزمان فالأولى تركه 
إلا عند الضرورة عندما يخاف المسلم على نفسه من الزناء فلا بأس أن 
يتزوج بماء وعليه أن يعمل شي الطرق لعدم الإنحاب لما يترتب على ذلك 
من المفاسد والمخاطر الي سبق ذكرها عند الكلام على زواج الكتابية. 


(۱) حکم زواج المسلم بالكتابية ص ۲۹ . 


۰ التلاف الدارين وقاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي. 

ولأن غالب الدول الكافرة في هذا الزمان أقرب ا إلى دار المرب 
وإن كانت ظاهرها أنما دور عهد بينها وبين المسلمين معاهدات وعلاقات 
يترتب عليها تبادل السقراء والتعامل التجاري والاقتصادي إلا أنمافي 
حقيقة الأمر تخارب المسنلمين بطرق حفية غير مباشرة مد يد العون. 
والمساعدة بالمال والسلاح راا لحرن شار ا 
المعاهدات والاتفاقات المبرمة بينها وبين المسلمين تنخذ صفة الدوام 9 
على أسس وشروط إسلامية وغالب المصالح والفوائد تحظى ب؛ما الدول 
ا ب لرن الى مرد على ال لمي من ور عله اعات 
أكثر من النفعء ولا يبألوت بتلك المعاهدات والاتفاقات مى ما قيأت هم 
الفرصة في الإضرار بالمسلمين كما هو الحال والمشاهد في الوقت الحاضر: . 


اختلاف الدار وأثره في الفرقة بين الزوجين ۲۹۱ 
المبحث الثالث 
أثره في الفرقة”"2 بين الزوجين 

أجمع العلماء على أنه إذا أسلم الزوج سواء أكان في دار الإسلام أم 
ف دار الكفر وكانت له امرأة كتابية أن إسلامه لا يؤثر في زواجهماء ولا 
تحصل الفرقة بينهماء ويبقى زواجها على حاله» لأن المسلم يحل له التروج 
بالكتابية ابتداء» فكذا يحل له البقاء معهاء لأن البقاء معها أمسهل من 
الابتداء بالزواج منها . 

وكذلك أجمعوا على أنه إذا أسلم الزوحان معا فهما على 
نكاحهماء سواء كان قبل الدحول» أو بعد الدخول؛ ولا فرق في ذلك 
بين دار الإسلام ودار الحرب. ° 

قال ابن عبد البر رحمه الله : رأجمع العلماء على أن الزوجين إذا 
أسلما معا تي حالة واحدة. أن هما المقام على نكاحهماء مالم يكن 
بينهما نسب ولا رضاع» وقد أسلم خلق في زمن البي ي ونساؤهمء 
وأقروا على أنكحتهم: ولم يسألهم رسول الله ب عن شروط النكاح ولا 
عن كيفيته» وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة» فكان يقينا».9 


)١(‏ الفرقة لغة: الابتعاد والفصل» وي الشرع: انفصال العلاقة الزوجية بين الزوجين. 
انظر: المصباح المنير »47١/7‏ والمعجم الوسيط 585/7» وعجم الفقهاء ص 44. 

(۲) بدائع الصنائع 0355/1 وبداية المجتهد48/6؛ وتحفة المحتاج718/07, والمغيٍ 
5ت 


(۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر 715/11. 


1Y‏ اختلاف الدارين وأثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أد / عبدفعزيز بن مبروك الأحمدي 
وقال ابن القيم: إذا أسلم الزوجان أو أحدهماء فإن كانت الرأة 
كتابية لم يؤثر إسلامه في فسخ النكاح» وكان بقاؤه کابتدائه» وإن کانت. 
غير كتابية وأسلم الزوجان معاء فهما على سواء قبل الدحول أو 
بعده» ولیس بين أهل العلم ف هذا اختلاف» ١‏ 
أما إذا كان أحد الزوحين في دار الإسلام» وكان ذميا مقيما كملا 
إقامة مؤبدة» أو مستأمنا مقيما يما إقامة مؤقتة» فأسلم دون زوجه الذي ف 
دار الكفر» أو يا بدار الكفرء فأسلم ثم هاجر إلى دار ادم 
وزوجه الآخر في دار الكفر. 
فقد احتلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
القول الأول: ' ١‏ 
أن احتلاف الدارين- دار الإسلام؛ ودار الكفر- سبب من أسباب' 
الفرقة بين الزوجين» وهو مروي عن الثوري» وبه قال فقهاء الحنفية”", 
وإليه إشارة ني مذهب الإمام مالك - بل عبارة كما قال ابن العربي.9© 
والقرطي. 9) 1 


(1) انظر: اكام أهل الدمة ا 

(؟) المبسوط »٠.»۵١/١‏ بدائع الصنائع ۲ وتبيين الحقائق 2011/5/9 0 
الرائی ۲۲۹/۳ » وفتح 'القدير 2351/7 وشرح معان الآثار ؟/ ٠٠١٠١‏ اكه 
القرآن للحصاص لو . ْ 

(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۸۷/٤‏ . 

. 5172055/١8 انظر: الحامع لأحكام القرآن للقرطي‎ )٤( 


اختلاف الدار وأثره في الفرقة بين الزوجين ۹۳ 

ومعين احتلاف الدارين الذي تتحقق به الفرقة عند الحنفية ومن 
معهم هو أن يكون أحد الزوحين من أهل دار الإسلام حقيقة أو حكماء 
بالإسلام أو الذمة» والآخر من أهل دار الكفر - أي كافرا حربيا - كأن 
يسلم أحد الزوجين في دار الكفرء ثم يهاجر إلى دار الإسلام؛ أو يخرج 
أحد الزوجين من دار الكفر إلى دار الإسلام ذمياء أو مستأمناء ثم يسلم 
أو يعقد عقد الذمة» أو يخرج المسلم من دار الإسلام إلى دار الكفر مرتدا 
عن دينه» أو يخرج الذمي من دار الإسلام إلى دار الكفر ناقضا للعهدء 
ففي جميع هذه الأحوال تحب الفرقة بين الزوجين» لتباين الدارين بينهما. 

أما إذا كان الزوجان مسلمين» فخرج أحدهما إلى دار الكفر بأمان 
أو بغيره» فلا تقع الفرقة» لأنمما من أهل دار واحدة» وإن كان أحدهما 
مقيما في دار الكفرء والآخر قي دار الإسلام» فاحتلاف الدار لا أثر له 
بالنسبة للزوجين المسلمين. © 

القول الغاي: 

أن اختلاف الدارين ليس سببا من أسباب الفرقة بين الزوجين» 
سواء كان الاحتلاف حقيقة أو حكماء بالإسلام أو بالذمة» ولا يفرق 
بينهما إلا إذا انقضت العدة بدون إسلام المتأحر منهماء فالفرقة حينئذ تقع 
لاحتلاف الدين بينهماء وليس لاحتلاف الدار. وهو مروي عن الأوزاعي 
والليث بن سعد. 


. ٠١١/۲ وتببين الحقائق‎ »0١ 5.0/9 أحكام القرآن للجصاص۳۹/۳٤» والمبسوط‎ )١( 


£< اخثلاف الدارين وآثاره ف في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي : 

وهو قول جمهور الفقهاء المالكية في الصحيح» والشافعية. 
والحنابلة 20 

الأدلة: 
أولا: أدلة الحنفية الذين قالوا إن اختلاف الدار يوجب الفرقة: 
استدلوا بالكتاب» والسنة» والمأثون» والمعقول والقيان: 
أ- دليلهم من الكتاب: 
-١‏ بقوله تعالى: “لامها الذين انوا ذا جا 


0 2 


ا أو عزنا سوط ل لا 


27 


حل لامو واوا تاح لیک ان راذا 
ضورلا كلا عشم الکو رواساوام يساما 


0 


2 السات مهاجرات 


۶ 0 


0 وبداية المجتهد 45/7» والمنتقى‎ 30 ۳١۳/۲ المدرنة‎ )1١( 
والأم‎ 315/1١8 والجامع لأحكام القرآن‎ ٤4 وأحكام القرآن لابن العربي‎ 
ه/ 4 والهذب1۷/۲» والأشراف 2710/4 وروضة الطالبين48/7١2 ؤمغسى‎ 
والإنصاف ۸ والبدع ۱۱۸/۷ وکشافٰ‎ ٦٠۹/١ الحتاج ۱۹۱/۳ راغي‎ 
ومصنف عبد الر زاق۱۷۲/۷»‎ »۳٠۷/١ القناع 2171/0 وأحكام أهل الذمة‎ 
تصن اين أي غيةة/ دم وفتح الباري 471/9) ومعالم السنن؟/74؛‎ 
.. ٠٠٤/١ ونيل الأوطار‎ 

هم الممتخنة: ١‏ 


اختلاف الدار وأثره في الفرقة بين الزوجين 6 
وجه الدلالة من الآية: 


دلت الآية على وقوع الفرقة بين الزوجين مى اختلفت الدار بينهما 
من وجوه عديدة: 

أ- دل قوله تعالى: (فلاترجون إلى الكثار ...) أن الفرقة تقع بين 
الزوجة الي أسلمت بدار الكفر» ثم هاجرت إلى دار الإسلام» وبين 
زوجها الذي تركته بدار الكفر كافراء فإن الأمر بتعدم إرجاعها إلى 
زوجها الكافر في دار الكفر» دليل على انقطاع العصمة بينهما بسبب 
اخحتلاف الدار بينهما. 

ب- ودل قوله تعال: لاهن حل م ولام تحلون لر ) على وقوع 
الفرقة بين الزوجين» م اختلفت الدار بينهماء لان عدم الحل إنما يكون 
عند رفع النكاح وزواله. 

ج- ودل قوله تعالى: رهما موا على وقوع الفرقة بسبب 
اختلاف الدارء لأن الأمر برد مهر الزوجة المسلمة المهاجرة إلى دار 
الإسلام على زوجها الكافر المقيم بدار الكفر دليل على انقطاع عصمة 
الزوجية بينهماء لأن الزوجية لو كانت باقية لما استحق الزوج رد المهر 
إليه» لأنه لا يجوز أن يستحق البضع وبدله. 

د- ودل قوله تعالى: ولا نام علیکم انتک ومن إذا يسوم 


2 ر 
اجورهن ) على وقوع الفرقة بين الزوجين» بسبب اختلاف الدار لأن الله 


4 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأصدي ْ 
سبحانه وتعالى أحل المسبلمات المهاجرات إلى دار الإسلام للمؤمنين من؛ 
غير شرط» إلا إعطائهن المهور» وهذا دليل. على عدم بقاء زاحين ر ش 
لأنه لو كان النكاح الأؤل باقياء لما جاز للمؤمنين نكاح المهساجرات 
بإسلامهن. ۰ ْ 
ر 7 ياك 1 1 

ه- ودل أيضا قوله تعالى: (ولا تنسكوا | بعصم الكوافر ) على" 
وجوب الفرقة ب بين الزوجين» بسبب احستلاف الدار يينهماء لأن الله 
سبحانه وتعالى نم المؤمنين أن يمسكوا بعصم الكوافر» فالكافر الذي أسلم 
في دار الكفرء نم هاجر إلى دار الإسلام؛ وترك زوجته الكافرة في دار 
الكفر» يفرق بينهماء لأن احتلاف الدار أوجب انقطاع العصمة بينهماء 
والمراد بالعصمة هنا- اللكاح- فقد انقطع النكاح بينهما لاحتلاف 0 
ن 0 ش 

قال أبو بكر الجصاص رجه الله : « في هذه الآية ضروب من الدلالة؛ 
على وقوع الفرقة باختلاف الدارين بين الزوجين» واختلاف الدارين أن 
يكون أحد الزوجين من أهل ذار الي والآغر من أهل دار الامنشلام»: 
وذلك لأن المهاحرة إلى.أدار الإسلام قد صارت من أهسل دار الإسللام' 
ریا اق على کر ين أهل :وان لوي افد اجات مما التاراةة. 


وحكم الله بوقوع الفرقة بينهما بقوله: لإفلا ترجعوهر إلى الكنار » ولو 


2232 أحكام القرآن للحصاصل لأف والمبسوط /o‏ 01<« والجوهر النقي مع سنن 
البيهقي ۱۸۹/۷. 


اختلاف الدار وأثره في الفرقة بين الزوجين ۷ 

كانت الزوجية باقية لكان الزوج أولى يما بأن يكون معها حيث أرادء 
رو و ر 3 

ويدل أيضا قوله تعاللى: لاهن حل لهم ولاهمتحاونَ هن © وقوله: (واتوهم 


يا أمكوا TE‏ لأنه أمر برد مهرها على الزوج» ولو كانت 
وبدله» ويدل عليه قوله تعالى: (ولاجتاحعلیکمأنُ تنکحوهن إذا نموه 


ةر ءاي" 


أجُورَهن4» ولو كان النكاح الأول باقيا لما جاز لها أن تتزوج» ويدل قوله 


تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر»؛ والعصمة: المنع فنهانا أن تمتنع من 
ترويجها لأحل زوجها الحربي». © 

ب- دليلهم من السنة: 

استدلوا بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن البي يل 
رد ابنته زينب علي أبي العاص ابن الربيع عهر جديد ونكاح جديد." 

وجه الدلالة من الحديث : 


.178/7 انظر: لأحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي 47/5 4: كتاب النكاح» باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم 
أحدهماء حديث رقم ١١١١ء‏ وقال: هذا حديث في إسناده مقال» وابن ماحة 
0 كتاب النكاح» باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآحر» حديث رقم 
٠‏ والبيهقي ۱۸۸/۷ كتاب النكاح والطحاوي في معان الآثار ١8/7‏ ”. 


۲۸ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية + أ.د / عبدالعزيز بن مبروك للدي 
زينب رضي الله عنها كانت مسلمة بدار الإسلام» أما أبو العاص فكان 
کافرا وبدار الكفر» ففرق بينهما البي كه ولم يردها عليه بالزوا ج الأول 
عند إسلامه بل بتكاح أ أحديد ومهر جحدید» وهذا مما يدل على ا 
الفرقة في الخال ب e E a‏ ْ 

ج- دليلهم من المأثور: 

نآاروف عع بن اكاب كف اقنلا أزاد أذ هاج إل للدي 
نادى مكة: رولا من أراد أن تبين منه امرأته» فليلتحق بي- أي 0 
فلیصحبيٰ ».° ۰ 

د- دليلهم من المعقول من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: ۰ 

أن تباين الدارين: مفوت لمقاصد النكاح» لأنه مع اخحتلاف الدار لا 
يتمكن الزوجان من الانتفاع بالنكاح عادة» فلم يكن لبقائه فائدة فيزول» 
إذ يكون الزوجان ال مث معها انتظام التعاون المنشود» كالمسبلم إذا 
ارتد عن الإسلام» ولحق بدار الحرب» فإنه يزول ملكه عن أمواله» وتعتق 
أمهات أولاده؛ فكذلك إذا احتلفت الدار بين الزوجين» زالت الفائدة 5 
النکاح.(° ۰ 


(1) نصب الراية ١۲/۳‏ ۲» والعلاقات الاجتماعية ص .٠١١‏ 


9( المبسوط ١/١ه.‏ : 
(۳) بدائع الصنائع ۲ والجوهرة النيزة ۲۷۰/۲. 


اختلاف الدار وأثره في الفرقة بين الزوجين ۲۹ 
الوجه الثالي: 
ولأن أهل دار الحرب كالموتى في حق أهل دار الإسلام» ولهذا لو 
التحق ممم المرتد جرت عليه أحكام الموتى» فكما لا تتحقق عصمة النكاح 
بين الحي والميت» فكذلك لا تتحقق عند تباين الدارين حقيقة وحكما.(© 
الوجه الثالث: 
ولأن الدار احتلفت بين الزوجين حقيقة وحكماء فوحب أن تقع 
الفرقة بينهماء كالحربية إذا دخلت دار الإسلام بأمان» ثم أسلمت»فإن الفرقة 
تقع بينهما وبين زوجها الذي في دار الحرب في الحال.”© 
الوجه الرابع: 
ولأن احتلاف الدارين يؤثر قي انقطاع العصمة» كما يؤثر قي المنع 
من الميراث» ألا ترى أن الذمي لو مات في دار الإسلام وخلف مالا وله 
ورثة من أهل الحرب في دار الحرب» لم يستحقوا من إرثه شيئاء وجعسل 
ماله قي بيت المال» لاحتلاف الدارين» ولو كان ورثته ذميين في دار 
الإسلام لكانوا هم أحق بتركته من جماعة المسلمين؛ لأنه لم تختلف الدار 
بينهم لأن الجميع من أهل دار الإسلام.0© 


)١(‏ المبسوط 01/90» وبدائع الصنائع 2378/١‏ وتبيين الحقائق ١۷١/۲‏ والبحر الرائق 
Y/Y‏ . 

(؟) أحكام القرآن للحصاص 459/5» وبدائع الصنائع ۳۳۹/۲» وأحكام أهل الذمة 
۱ 

(۴) أحكام أهل الذمة .٠۷٠/١‏ 


٠‏ ۲۷ اختلاف الدارين وآثارة في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
دليلهم من القياس: : 
أن ا ال إذا ثبت أن بينهما رضاع أو 

ا إذا يلت الدار بينهما فرق بينهما في الحال. ° ْ 

| ثانيا: أدلة الجمهور الذين قالوا بأن اختلاف الدارين لا أثر له في 

الفرقة : ۰ 
استدلوا بالكتاب؛ والسنة» رالائوں والعقول: 

أ - دليلهم من الكتاب : 
ب تعالى: ھا اتا جا از مما لمات مجرت 

حون ا دسو ار ا 

ر .. لكي , 


وجه الدلالة من الآية الكريمة: 
دلت الآية على أن الذي يوجب لفرقة ين السلمة وزوجها لكاي 


هو إسلامها لا هحرم لأن الله تعالى قال: نحلملا يلين 


4 فبين أن العلة ۳ عدم الحل بالإسلام» ولیس باحتلاف الدارین.؟ 


E 
٠ الممتحنة:‎ )۲( 
والجامع لأحكام القرآن ۱۸/٤٠ء1۳» ولام‎ ۱۷۸۷/٤ (م) أحكام القرآن لابن العربي‎ 


.tf/o 


اختلاف الدار وأثره في الفرقة بين الزوجين ۲۷١‏ 

ب - دليلهم من السنة: 

بحديث ابن عباس رضي الله عنهما «أن البي که رد ابنته زينب 
على زوجها أي العاص بن الربيع» بالنكاح الأول» ولم يحدث شيعا» © 

وني لفظ: «رد ابنته زينب على أي العاص زوجها بنكاحها الأول 
بعد سنتين ولم يحدث صداقا» 20 

وقي لفظ: «رد ابنته زينب على أبي العاص» وكان إسلامها قبل 
إسلامه بست سنين على النكاح الأولء وم يحدث شهادة ولا 
صداقا». ۳ 

وجه الدلالة من الحديث: 

الحديث دل على أن اختلاف الدارين لا أثر له في الفرقة:؛ لأن 
البي بك رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بالتكاح الأول دون أن 


)١(‏ أحرجه أحمد ٠١۱/۱‏ وأبو داود 1۷٥/۲‏ كتاب الطلاق » باب إلى م ترد عليه 
امرأته إذا أسلم بعدهاء حديث رقم 21514٠‏ والترمذي 2444/7 كتاب النكاح» 
باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما حديث رقم 21١417‏ وقال: هذا 
حديث ليس باسناده بأس وابن ماحة ۰1٤۷/۱‏ كتاب النکاح حديث 25٠١١9‏ 
والحاكم ۲٠٠/۲‏ والبيهقي ١410/7‏ كتاب النكاح . 

(۲) أخرحه أحمد 2361/١‏ وأبر داود 1۷٥/۲‏ كتاب الطلاق» وابن ماحة ٤۷/١‏ ٤ء‏ 
كتاب النکاح » حديث ۲۰۰۹» والبيهقي ۱۸۷/۷ . 

(۳) أخرجه أحمد ٠١١/١‏ وأبسو داود 8195/1 كتاب الطلاق » والترمذي 
۳ كتاب النكاح» حديث 21١47‏ والبيهيقي1897/7, والحاكم۲/١۲»‏ 


. ۲٠۹/۳ والطحاوي‎ 


۷ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أد / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
يجدد عقد الزواج بينهماء ولو أن الفرقة وقعت بينهما باحتلاف الدارين 
لا رذها إليه كل إلا بنکاح حدید. ٩‏ 

قال الخطابي: «الحديث وليل عن أن افتراق الدارين لا تأثير له في 
إيقاع الفرقة» وذلك أن أيا العاص كان يمكة بعد أن أطلق عنه رسول 
الل وفكه أسره» وكان قد أحذ عليه أن يجهز زينب إليه» ففعل ذلك 
وقدمت زينب المذينة على رسول الله يل وأقامت ».© 

۲- وبحديث ابن عباس رضي الله غنهما قال: « كان المشركون 
على منزلتين من البي كَل والمؤمنين» مشركوا أهل حرب يقاتلهم 
ويقاتلونه» ومشركوا أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه» وكان إذا هاجرت” 
امرأة من الحرب لم تخطب حن تحيض وتطهر فإذا تطهرت حل لما 
النكاح؛ فإن هاجر خا قبل أن تنكح ردت إليه ».° 

وجه الدلالة من الحديث : 

دل لني على أن الفرقة لا تقع. بين الزوج الكافر وامرأته المسلمة 
المهاجرة». باختلاف الدارء إلا بعد أن تحيض المرأة وتطهره ثم يحل 
نكاحهاء وإن أسلم زوجها وهاجر قبل أن تنكح ردت إليه. 


وقي هذا يقول الإمام البيهقي بعد أن ذكر الحديث : وفي هذا دلالة 


.۱۹۱/۳ المغئى 2519/1 ومغئ المحتاج‎ )١( 
انظر: معام السنن للختطابي ؟/175".‎ )۲( 
.۲٤٤ سبق تخريجه في الجزء الأرل» ص‎ )*( 


اختلاف الدار وأثره في الفرقة بين الزوجين VT‏ 

على أن الدار لم تكن تفرق بينهما. “© 

وقال الإمام ابن القيم: «هذا الحديث هو الفصل في هذه المسألة- 
أي مسألة احتلاف الدارين-» هل يوقع الفرقة أم لا؟ وهو الصواب فإن 
شاءت بعد استبرائها بحيضة نكحت» وإن شاءت أقامت وانتظرت إسلام 
زوجها».9" 

«- وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:« أسلمت امرأة 
على عهد النبي يل فتزوحت فجاء زوجها إلى رسول الله يك فقال: إن 
قد أسلمت معها وعلمت بإسلامي» فانتزعها رسول الله ييه من زوجها 
الآخر وردها إلى زوجها الأول ».° 

وهذا الحديث - أيضا - دل على أن الفرقة لا تقع بين الزوجين إذا 
اختلفت الدار بينهما في الحال» لأن البي ب عندما جاءته مهاجرة 
بإسلامها زوجها ولكن بعد أن علم بإسلام زوجها ردها عليه» ولو 
وقعت الفرقة بينهما ما ردها عليه . 


.۱۸۷/۷ انظر: السنن الكبرى‎ )١( 

.58/١ انظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد ۳۲۳/۱ وأبو داود ٦۷٤/۲‏ ١1۷٦ء‏ كتاب الطلاق» حديث 
۹ وابن ماحة 1٤۷/۱‏ كتاب النكاحء حديث ۰۲۰۰۸ والحاكم 25٠١/1‏ 
كتاب الطلاق وصححه» والبيهقي 21817//7 وابن حبان. 
انظر: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص ١١5؛‏ كتاب النكاح باب في 


٤١‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - اد / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 

-٤‏ وما روي أن أبا سفيان بن حرب أسلم مر الظهران"» ورسول 
الله ولد ظاهر عليهاء فكانت بظهوره وإسلام أهلها دار الإسلام؛ وامرأتة 
هند بنت عتبة كافرة يمكة؛ ومكة يومئذ دار حرب ثم قدم عليها يدعوها إلى 
الإسلام» فأحذت بلحيته» وقالت اقتلوا الشيخ الضال» فأقامت أياما قبل أن 
تسلم, ثم أسلمت وبايعت الني يك وثبتا على النكاح. 

وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه» وأسلمت امرأة صفوان بن 
أمية؛ وامرأة عكرمة بن أي جهل يمكة؛ وصارت دارهنا دار الإسلام 
وظهر حكم رسول الله يذ بمكة وهربا إلى اليمن» وهي دار حرب» ثم 
جاء فأسلما بغد مدة» وشهد صفوان حنينا وهو كافر, ثم أسلم واستقرت 
عنده امرأته بالنكاح الأول ٩<‏ ا 

قال الإمام الشافعي: ررو م أعلم مخالفا في أن المتخلف عن الإسلام 
منهما إذا انقضت عدة المرأة قبل أن يسلم» انقطعت العصمة بينهماء 8 
حرج المسلم منهما من دار الحرب» وأقام المتخلف فيهاء أو حرج 
المتخلف. عن الإسلام»أو خرجا معاء وأقاما معاء لا تصنع الدار في التحليل 
والتحريم شيئاء إنما يصنعه اختلاف الدينين» ° 


)١(‏ مر الظهران: واد فحل من أودية الحجاز يمر شمال مكة غلى بعد ۲۲ كيلا وفينه 
عشرات العيون والقرى ومنها الحموم» وبحرة» وغيرها انظر: معجم المعالم الحغرافية 
ض ۲۸۸. 

)١(‏ الموطأ ص الا الال والبيهقي ۱۸۷/۷ الأم 3144/5 واكم أمل الذمة 
4 

(م الأم -٤ 4/١‏ م4 


اختلاف الدار وأثره في الفرقة بين الزوجين o‏ 
ج - دليلهم من المعقول : 
من ثلاثة أوحه: 
-١‏ أن عقد النكاح عقد معاوضة:؛ فلا ينفسخ باختلاف الدار 
كسائر عقود المعاوضات» كالبيع ونحوه. © 
؟- أن اختلاف الدارين يظهر في انقطاع الولاية» وانقطاع الولاية 
لا يوجب فسخ النكاح» كاختلاف الولاية في دار الإسلام فإن النكاح 
ييقى بين أهل العدل» والبغي والولاية بينهما منقطعة.(© 
+- ولأن المسلم إذا حرج مستأمنا إلى دار الكفرء لا تقع الفرقة بينه 
وبين زوجته مع احتلاف الدار بينهماء وكذلك المستأمن الحربي إذا حرج 
إلى دار الإسلام مستأمناء لا تقع الفرقة بينه وبين زوجته الي هي في دار 
الكفر © 
الناقشة: 
أولا: مناقشة أدلة الحنفية: 
أ - مناقشة أدلتهم من الكتاب: 


0 3 5 5 3 
بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى: ا بها الذي اموا إذا جاءكم 


.٠٠١/١ الغ لابن قدامة‎ )١( 

(۲) وهذا الدليل ذكره السرحسي والكاساني هم ولم أحده ي كتبهم. 
انظر: المبسوط 201/0 وبدائع الصتائع ۳۳۸/۲. 

(") وأيضا هذا الدليل ذكره السرحسي والزيلعي» ولم أحده في كتب المخالفين 
للأحناف. انظر البسوط 01/0. وتبيين الحقائق .٠۷١/۲‏ 


: تاف ارين وار في كعم اشريعة الإسلية - اد / عبازيز بن روك الأحناي‎ ۷٦ 
لمات مَاجرات فار 5 ليوات قاد‎ 
ْ عر و‎ 

يرد عليه: 

بأن الذي أوجب الفرقة بين المسلمة المهاجرة إلى ذار الإسلام 
وزوحها الكافر في دار الكفر» هو إسلامها لا هجرمًاء أي هو احتلاف 
دينها عن دينه» لا دارها عن داره. | ئ 

ون هذا يقول ابن العربي: «الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها 
هو ا هجرتماء لأن الله سبخانه وتعالى قال: انحلا 


ا € فبين' أن العلة عدم الحل بالإسلام» وليس باحتلاف ‏ 
الداريت0 2( » ووافقه رظي وقال: «رهذا أدل دليل على أن الذي اوخ 
فرقة المسلمة من زوجهاء إسلامهاء لا هجرماء وقال: قال ابن عبذ البر:لا 
فرق بين الدارين» لا في الكتاب ولا في السنة, ولا قي القياسء وإنما 
المراعاة في ذلك الدينان» E‏ يقغ الحكم وباجتماعهماء لا بالدار 
والله المستعان» © : 
وقال ابن القيم: رقال الجمهور لا حجة لكم في شيء من ذلك فإن 
قوله تعالى: لإلا حلم( تاهو حال لکن a‏ 


.1781//4 انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن57:54/148.‎ )۲( 


اختلاف الدار وأثره في الفرقة بين الزوجين ۷Y‏ 


۾ و 


کا وي ا جت ل 
قان لوشن ۋتات فلاترجموش إلى الكفار € ثم قال: «مُرَّحله 
ار €. وأما قوله تعالى: (رَئيم شترا )» فقد تنازع الناس 
فيه» فقالت طائفة: هذا منسوخ» وإنما كان ذلك قي الوقت الذي كان 
يحب فيه رد المهر إلى الزوج الكافر إذا أسلمت امرأته» وأما من لم يره 
منسوحا» فلم يحب عنده رد المهر» لاختللاف الدارين» بل لاختلاف 
الدين» ورغبة المرأة عن التربص بإسلامه» فإمًا إذا حاضت حيضة ملكت 
نفسهاء فإن شاءت تروحت» وحيكذ ترد عليه مهره» وإن شاءت أقامت 
وانتظرت إسلامه. 
0 ا 50 IS‏ 5 

وأما قوله تعالى (ولا جاح علیکم أن كحوهن )» فإغا ذلك بعد 
انقضاء عدمّا ورغبتها عن زوجهاء وعن التربص بإسلامه» كما قال 
تعالى: لفن طلتهًا فلاجُتاح علبهنًا ارجا والمراه بعد انقضاء 
عدا ورضاها. 

ر 7 م 

وأما قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكؤافر) › فهذا لا يدل على 

وقوع الفرقة باحتلاف الدار» وإئما يدل على أن المسلم ممنوع من نكاح 


الكافرة المشركة» ونحن لا نقول ببقاء النكاح مع شركهاء بل نقول إنه 
موقوف» فإن أسلمت قي عدقاء أو بعدهاء فهي امرأته. ° 


77٠١ البقرة:‎ )١( 
.5544)155/١ انظر: أحكام أهل الذمة‎ )۲( 


4 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية اد | اتور ين یره ادي ا 
وعكن أن يجاب عن ذلك : 
بأن الآية الكريمة وارد في بيان حكم المؤمنات المهاحرات من دار | 

الحرب إلى دار الإسلام؛ مفارقات أزواجهن المشركين في دار الحرب | 

والحكم الذي وردت به الآية هو وقوع الفرقة بين المؤمنة المهاحرة إلى :دار , 

الإسلام وبين زوجها الكافر في دار الحرب» وإباحة نكاحها لمن شاءت , 

من المسلمين: فدلالة الآية على وقوع الفرقة باختلاف الدارين واضحة 

كما بين ذلك الحصاط قي أحكامه.“ وذكر ابن العربي والقرطي: رأ 

الإمام مالك أشار إلى هذه الدلالة من الآية الكرعة». ° ١‏ 


لي ا 


وقوله تعالى: ( قلا جوم إلى الكفار): نص في وقوع الفرقة بين ٠‏ 
الزوجين باختلاف الدار لأن الزوجية لو كانت باقية بينهما لكان هو أحق 1 
° 

وأحيب عن ذلك: 

بأن الآية الكرمة لا دلالة فيها على وجوب الفرقة بين الزوجين في 
الحال عند احتلاف الدار بينهماء بل غاية ما تدل عليه» هو أن ا 


یو حب الفرقة بين المالمة وزوجها الكارغو ا ١‏ 


لأن الله تعالى يقول: مارم 00 € © فبين أن العلة ٠‏ 


.٤۳۸/۳ انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

(۲).انظر: أحكام القرآن لابن العربي 17817/4؛ والحامع لأحكام القرآن 5-7 
(©) الجوهر النقي /3/865/0. 

(4) الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة. 


اختلاف الدار وأثره في الفرقة بين الزوجين ۲۷۹ 
هي عدم الحل بالإسلام؛ وليس باختلاف الدارين. ° 
ر ر وم 

وكذلك قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصّم الكوآفر ) لا دلالة فيها على 
وحوب الفرقة بينهما عند احتلاف الدار» بل غاية ما تدل عليه الآية) كما 
قال ابن القيم: ررأن المسلم لا جوز له أن يتزوج المشركة» وإذا أسلم لا 
يبقى النكاح بينهماء إلا إذا أسلمت أثناء العدة؛ أما إذا لم تسلم» فيفرق 
بينهما لاحتلاف الدين بينهما» ° . 

ب- مناقشة أدلتهم من السنة : 

الحديث الذي استدلوا به» ضعيف الإسنادء" فقد قال الإمام أحمد 
عن هذا الحديث بأنه ضعيف أو واف وم يسمعه الحجاج“ من عمرو بن 
شعيب إنما ”معه من محمد بن عبيد العرزمي» والعرزمي حديثه لا 
يساوي شيئاء والحديث الصحيح: «أن البي يخ أقرهما علسى التكاح 


. 57/18 والجامع لأحكام القرآن‎ » ۱۷۸۷/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) انظر: لأحكام أهل الذمة لابن القيم ۳٠۹/۱‏ . 

(م) لأن فيه الحجاج بن أرطأة, قال عنه ابن حجر: كثير الخطأ والتدليس .انظر: تقريب 
التهذيب ٠١١/١‏ . 

(4) هو الحجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي» قاض من أهل الكوفة» 
صدوق كثير الخطأ والتدليس» توق بخرسان أو بالري سنة ٠٤١‏ ه تقريسا 
التهذيب 157/١‏ وتاريخ بغداد ۲۳۲۰/۸ وميزان الاعتدال ۲۱۳/۱. 

(ه) هو محمد بن عبيد الله بن أي سليمان العرزمي الفزاري الكويي» أبو عبد الرحمن» 
كان يحفظ الحديث ويرويه؛ ولیس بثقة» ضاعت كتبه فحدث من حفظه» فأتى 
ممناكير» ولد سنة ۷۷ هه وتوقي سنة٥‏ 6 ١ه.‏ 
تقريب التهذيب ۰۱۸۷/۲ والأعلام 758/5. 


1 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة لای اد | عداعزیز بن مبروك ادي‎ ٠ 
الأول» © وقال الترمذي : «رفي اسناده مقال»"» وقال الدارقطئ: ررهذا‎ 
' الحدينث لا يثبت» وحجاج لا يحتج به» والصواب حديث ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما أن البي ي ردها بالنكاح الأول».29‎ 
. وقال الشوكاني في اسناده: « الحجاج بن أرطأة» وهو معروف‎ 
1 بالتدليس وأيضا م يسمعه من عمرو بن شعيب» كما قال أبو عبيد؛ واا‎ 
هله عن العرزمي» وهو ضعيف».©)‎ 
^ وقال الألباي: (رحديث منک‎ 


وعلى فرض صححته» فهو معارض بحديث ابن عباس رضي الله , 
عنهما الذي سبق بيانه وهو هو اص أمنه. 
قال البيهقي: «بلغ عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت عه 


البخاري رحمه الله فقال: جديك انز عا اليا قدا عد سمت ؛ 


0 2 
عمرو بن شعيب)). 


E‏ رو ت 


.٠١٠/۱ انظر: مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.٤٤۸/۳ انظر: سنن الترمذي‎ )1( 
. ٠٠٤/۳ انظر: سنن الدازقطي‎ )۳( 
.٠١/١ انظر: نيل الأوطار‎ )4( 

(ه) انظر: إرواء الغليل A‏ 
(1) انظر: السئن الكبرى ۱۸۸/۷. 


اختلاف الدار وأثره في الفرقة بين الزوجين ۲۸۱ 

إلى دار الإسلام» وزوجها الكافر المقيم بدار الحرب. 

قال ابن التركماني: را لحدیث عندنا صحيح». 200 

وقال ابن عبد البر: رروحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول» 
بامحتمل» ويؤيده مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما لما رواه» كما حكي 
ذلك عنه البحاري" أنه قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة 
حرمت عليه . 
العمل وإن كان حديث ابن عباس رضي الله عنهما أصح إسناداء لكن لم 
يقل به أحد من الفقهاء لأن الإسلام كان قد فرق بينهما *» قال تعالى: 

ير 2 

و ره رر 2 )62( 

( لاهن حل لم ولاهم حاون ن ). 


وقال الترمذي: «قال يزيد بن هارون“ 


(1) انظر: الجوهر النقي مع السنن الكبرى .٠۸۹/۷‏ 

(۲) انظر: التمهيد لابن عبد البر 5 .71/١‏ 

0 أخرجه البخاري 5175/7 كتاب الطلاق» باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية 
تحت الذمي . 

(4) انظر نيل الأوطار 1577/5. 

(ه) الآية العاشرة من سورة الممتحنة . 

() هو أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي الواسطي» ولد بواسط 
سئة1/4١)‏ وكان من حفاظ الحديث الثقات» كان يقول أحفظ أربعة وعشرين ألف 
حديث» وتوفي سنة ٠١5‏ بواسط. 


تقريب التهذيب 2777/5 وتاريخ بغداد 5709/١4‏ وتذكرة الحفاظ ۲۹۱/۱. 


۲ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأخمدي ۰ 
إسناداء والعمل على حديث عمرو بن شعيب»م:© . 

وأكد ا يلد عرز یب ال ستيه ن 
رسول الله يل لم يرد أبا العاص إلى ابنته زينب إلا بنكاح حديد .© 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وإن كان أصح منه» لكئه : 
منسوخ كما قال ابن عبد البر: رروهذا الخبر -يعني خبر ابن عباس- وإن ٠‏ 
صح؛ فهو متروك منشوخ عند الجميع؛ لأنهم لا يجيزون رجوعه إليها بعد . 
حروجها من علتهاء SN E e‏ ۰ 


الفرائض. 
وما يدل على أن قصة أبي العاص منسوحة:؛ قوله تسال: ليام 

سوا إذا جا اتات 4 ماجرات . ٠‏ الآية» وإجماع العلماء يلحي 7 
أن ابا اا بن الرييع كان كافراء 1 المسلمة لا يحل أن تكون زوجة ؛ 

لكافر» قال الله ز وجل: نجل الل الكافرين على لزعي 
: 7 7 


(۱) انظر: سنن الترمذي 449/5 . 

(۲) التمهيد لابن عبد البر 4/15 ؟. 

(۳) انظر: التمهيد لابن عند البر .٠٠١۲۰/۱۲‏ 
(4) النساء: A‏ 


اختلاف الدار وأثره في الفرقة بين الزوجين A۳‏ 
بأن معن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن البي يخ ردها عليه 
بالنكاح الأول» يريد على مثل النكاح الأول من الصداق وغيره وم 
يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره9". 

ان غ ولك 

بأن حديث عمرو بن شعيب لا يقوى ولا يبلغ إلى درحة حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما وهو أصح منه ويعارضه . 

وقولهم: بأن حديث عمرو بن شعيب وإن كان ضعيفاء فإن الآية 
تؤيده وتشهد له» فهذا غير مسلم» لأن الآية لا دلالة فيها على وحوب 
وقوع الفرقة بين الزوجين قي الحال» عند احتلاف الدار بينهما. 

وكذا يضعف استدلال الحنفية يمذا الحديث . 

ج - مناقشة استدلالهم بالمأثور : 

أثر عمر َه الذي استدلوا به لا وجود له إلا في کتبهې» ولم أحده 
في كتب السنن والآثار المشهورة» وهذا نما يضعف الاستدلال به. 

وعلى فرض وجوده فلا دلالة لحم فيه» لأن عمر #5نه عندما قال: 
من أراد أن تبين امرأته منه فليهاحر» قصد بذلك أنها تبين منه الإسلام لا 
باحتلاف الدا لأن احتلاف الدار لا أثر له في الفرقة وإنماالأثر 
لاحتلاف الدين. 


١157/5 التمهيد لابن عبد البر 254/17 ونيل الأوطار‎ )١( 


1 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي‎ As 

د - مناقشة أدلتهم من المعقول: 

الرد على الوجه الأول : 

قوحم: بأن تباين الدارين مفوت لقاصد النكاح» هذا غير صحيح؛ 
لأن احتلاف الدار إنما يؤئر في انقطاع الولاية وعدم السيادة وا لا 
يوجبان انقطاع الزواج» وليس هما تأثير في الفرقة» ولهذا لك المرأة | 
تي دار الكفر» وبقي زوجها الكافر مستأمنا امار احم امرك 1 
ينهما .عثل هذا التباين» ولا تقع الفرقة بينهما إلا باختلاف الدين. ٤‏ 

وكذلك لو دحل المسلم دار الكفر بأمان» لا تقع الفرقة بينه وبين . 
زوجته المسلمة الي فيا دار الإسلام» وأيضا لو كان لانقطاع الولاية تأثير . 
على الزواج». لوقعت الفرقة بين الزوجين الذين أحدهما في ذار.البغئ : 
والآخر في دار العدل» وليس كذلك0©. - 

الرد على الوجه الثاي: :. 

قولحم بأن أهل أدار الحرب كلموتى في حق أهل دار الإسلام هذا 
غير صحيح» لأن هناك فرقا بين الموت واختلاف الدار» فالموت قاظع . 
للأملاك» ومن بينها عصمة النكاح» أما اختلاف لادان نور غير اطع 
لاذملاك ويهذا يكون لا أثر له في انقطاع العصمة بين الزوجين. 


الرد على الوجه انغالث: 


(1) أحكام أهل الذمة .5319//١‏ 


اختلاف الدار وأثره في الفرقة بين الزوجين م" 

قال ابن القيم في الرد عليه: «هذا منتقض بانتقال المسلم إلى دار 
الحرب» ودخحول الحربية إلى دار الإسلام» ودحول الحربي بأمان لتجارة أو 
رسالة» فإن الفرقة لا تقع» وأما الحربية إذا دخلت دار الإسلام وأسلمت» 
فالموجب للفرقة هناك اختلاف الدين» دون احتلاف الدارين ألا ترى أنه 
لو وحد في دار واحدة كان الحكم كذلك؟2". 

الرد على الوجه الرابع: 

قوهم: بان اختلاف الدارين يقطع الميراث- فالذمي إذا مات في دار 
الإسلام؛ وخلف مالا وله ورثة في دار الحرب» لم يستحقوا من ماله شيئاء 
لاحتلاف الدارين بينهم - فكذلك يقطع عصمة النكاح. 

قال ابن القيم في الرد عليه: «انقطاع الإرث بينهما لم يرجع إلى 
احتلاف الدارين» لكن رجع إلى قطع الموالاة والنصرة» ولحذا لو كان ذميا 
في دار الإسلام فدخل قريبة الحربي مستأمنا ليقيم مدة ويرجع إلى دار 
الحرب لم يتوارثاء وإن كانت الدار واحدة . 

أما قياسهم الفرقة بين الزوجين عند اختلاف الدارين بينهما على 
الفرقة بينهما بنسب أو رضاع فهو قياس مع الفارق وغير معتبر لأن الفرقة 
بين الزوجين بنسب أو رضاع» قد تكون في دار واحدة بخلاف الفرقة 


باحتلاف الدارين فنا لا تكون في دار واحدة. 


.759/١ انظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.۴۷١/١ (؟) انظر: المرجع السابق‎ 


۸A٦‏ اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - اد / عبدائعزيز بن مبروك الأحمدي 
انيا: مناقشة أدلة الجمهور القائلين بأن الفرقة لا تقع باختلاف 
الدارين : 


أت مناقشة استدلالهم بالكتاب : 
ذلك بقولنه تعالى: تا 5 الذ نوا ذا جاءکم لمات 


مهاجرآت . . .) الآية. ^ 
برد علي ر 
بأن الآية دلت ل أن الذي أو قع الفرقة اتلاف الدار لا الدين 
فالآية سيقت لبيان حككم المومنات المهاجرات إلى دار الإسلام مفارقات 
أزواجهن الكفار في دار الحرب» والحكم الذي وردت لأجله هو قوع 
الفرقة بين المؤمنة المهاجرة إلى دار الإسلام وبين زوجها الكسافر قي دار ' 
الحرب» فدلالة الآية على وجوب الفرقة بين الزوجين باخحتلاف الدارين 1 
واضح لا يمكن إغفاله: 0 ْ 
ويجاب عن ذلك: 
بأن المؤمنات المهاجرات إلى دار الإسلام المفارقات لأزواجهن من ' 
الكفارء أمر الله بعدم إرجاعهن لأزواجهن» ووجوب الفرقة بينهما إذا :لم 
يسلمواء ليس لكوفن هاحرن من دار الكفر إلى دار الإسلام» بل لكوفن . 


.٠١ الممتحنة:‎ )١( 
.51/9 أحكام القرآن للحصاص 458/7؛ والمبسوط‎ )۲( 


اختلاف الدار وأثره في الفرقة بين الزوجين YAY‏ 
مؤمنات» فالإيمان هو سبب الفرقة» وليس احتلاف الدارء الذي لا أثر له 
في وقوع الفرقة» وإنما الأثر لاحتلاف الدين» فمى كان أحد الزوجين 
كافرا والآخر مؤمناء فرق بينهما بعد عرض الإسلام على المتأخر منهماء 
سواء كانا في دار واحدة» أو اختلفت الدار بيتهما. 

ب - مناقشة أدلتهم من السنة: ' 

-١‏ بالنسبة لاستدلالهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن 
البي بي رد زينب لأبي العاص بالنكاح الأول. 

فيرد عليه من وجوه: 

^ أن الحديث في إسناده ضعف:‎ -١ 

-١‏ أن الحديث فيه اضطراب في المتن» فروي أنه ردها عليه بعد 
ست سنين من إسلامهاء وفي رواية بعد سنتين وهذا نما يضعف 
الاستدلال به" . 

۳- أنه على فرض صحته» فهو مدسوخ» كما قال ذلك ابن عبدالبر 
في التمهيدء حيث قال: رروإن صح فهو متروك منسوخ عند الجميع؛ لام 
لا جيزون رجوعه إليها بعد العدة» وإسلام زينب كان قبل أن ينزل 


5 . 1 س 5 2 77 م 3 
كثير من الفرائض» وهو منسوخ بالآية: فان علمموهن مومتات فلا 
0 2 


.۱۸۸/۷ والجوهر النقي مع السئن الكبرى‎ 25٠5/7 نصب الراية‎ )١( 
.٠۱۸۸/۷ سبق تخريجه ص ۲۷۱. انظر: الجوهر النقي‎ )۲( 


YA‏ اختلاف كلف قدي أحكام الشريعة.الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
3 3 8 

وما 7 1 أن قصة أبي العاص منسوحة هذه الآية»إجماع العلماء 
e‏ بن الربيع» كاد كاترا ران الله لال أن ن تكون 
زوجة لكافر .° 
شعيب» أن البي يك ردها إليه ببكاح جديد ومهر جديد, وهو الذي عليه 
و وإن كان حديث ابن عباس رضي الله عنهبا 
أجود إسنادا من 
الحديثين وذلك بحمل قوله: «ردها عليه بالنكاح الأرل»» على معن 
بسبب كونه سابقا مراعاة لحرمته» كما يقال ضربته على إساءته("» وقيل 
يمكن الجمع بينهما بحمل قوله: «ردها عليه بالنكاح الأول»» على مثل 
النكاح :الأول من الصداق وغيره» ولم يخدث زيادة أو نقصان»“ 

ويهذه الأوجه الخمسة: يضعف استدلال الجمهوز هذا الحديث. ' 


- أما الحديث الآخر: فيرد عليه: 


.١١ 2351/1١15 انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي AY‏ 

(۳) فتح القدير ۲۹۲/۳. 

)٤(‏ التمهيد ول اراي ان اه 


اختلاف الدار وأثره في الفرقة بين الزوجين ۲۸۹ 

بأن الدار لم تختلف بين الزوجين» حى يوقع البي ب الفرقة بينهماء 
فكلاهما من دار واحدة . 

وأحيب عن ذلك: ش 

بأنه رغم هذه الأوجه الخمسة في الرد على حديث ابن عباس رضي 
الله عنهماء فهو أصح من حديث عمرو بن شعيب» بل إنه يتقوى بالآية 
الي دلت على عدم إرجاع المؤمنات المهاجرات إلى دار الإسلام 
لأزواجهن في دار الكفر» بسبب إمانمن» وليس بسبب احتلاف الدار 
بينهم» فالأثر في الفرقة» إنما لاختلاف الدين لا الدار. 

أما ردهم على الحديث الآخر فيجاب عنهء بأن الني و لم يوقع 
الفرقة بين الزوجين لأن الدار لم تختلف بينهماء بل لأن الدين لم يختلف 

وح لو اختلفت الدار» فلا تقع الفرقة بسببهاء بل بسبب اختلاف 
الدين. 

أما استدلالهم بقصة إسلام سفيان بن حرب» .مرالظهران» فمردود 
لأن مرالظهران لم تكن صارت من بلاد الإسلام لأنما قريية من مكة 
وتابعة ناء ومكة كانت دار حرب» فكان حكم ما قرب منها حكمهاء 
فثبت بهذا أن أبا سفيان أسلم في دار حرب» فلم تختلف به وبامرأته الدارء 


لاما جميعا في دار الحرب» ويمذا يخرج الدليل عن محل النزاع.0© 


.٠٠٠/١ انظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 


۲۹۰ اختلاف الدارين وآثاره في أخكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي' 

قال ابن التركماى: ررقلت أسلم .أبو سفيان .م رالظهران» وهي من: 
توابع مكة» ومكة كن في ذلك الوقت فتحت» فلم تمر رار 
دار إسلام بعد» فلم يختلف يما الدان».© 

وعلى فرض أن مرالظهزان كانت دار إسلام» فيحمل على أن با 
سفيان اک إسلاما حالصاء وإنما كان في استجارة الرسول وَل 1 
شفع له عمه العباس يه وإما حسن إسلامه بعد الفتح» ويهذا يكود 
مستأمنا في دار الإسلام؛ ؛ ولا تقع الفرقة بينه وبين زوجته الكافرة. 

قال السرحسي: «وأما إسلام أبي سفيان» فالصحيح أنه لم يحسسن 
إسلام“ a‏ وإغا 5 رسول الله يل بشفاعة عمه العباس طفع 29 

قال ابن القيم في الإحابة عن ذلك: برقال الحمهور أبو سفيان ا 
ع رالظهران عند البي يه وقد نزلها المسلمون الذين معه» وثبتت أبديهم 
ا : عليها» وجرت أحكام الإسلام فيهاء وإذا كان كذلك ا 
لاسلا وكانت في ذلك يمنزلة المدينة وسائر مدن الإسلام 9 ٠‏ 

وأحاب الحنفية عن ذلك: 2002 
فتكون تابعة لماء ولم تصر بنزول عسكر المسلمين فيها دار إسلام» وي 


180/17 انظر: الجوهر النقي‎ )١( 
.1١7 العلاقات الاجتماعية ص‎ )۲( 
٠٠۲/١ انظر: المبسوط‎ )6( 

.٠٠٠/١ انظر: أحكام أهل الذمة‎ )٤( 


اختلاف الدار وأثره في الفرقة بين الزوجين ۹۱ 

هذا يقول ابن التركماني: «وإذا نزل العسكر مموضع لم تصر دار إسلام؛ 
حي يجري فيه أحكام المسلمين» ويكون بحيث لو أرادوا أن يقيموا فيه 
ويستوطنوا أمكنهم» ولم تكن مرالظهران بمذه الصفة». 

ويمذا يعلم أن إسلام أبي سفيان كان في دار الحرب» فلم تختلف 
بينه وبين امرأته الدار» لأا كانت كافرة في مكة» ومكة يومفذ دار 
حرب. 
وأحيب عن ذلك: 
بأنه حي لو كان مرالظهران من دار الحرب» فالبي يله لم يفرق بين 
أبي سفيان وزوجته لكوها أسلمت بعده» وليس لأن الدار لم تختلف 
بينهماء وحى لو اختلفت» فلا أثر لها في وقوع الفرقة بين الزوجين» بل 
الأثر هو لاحتلاف الدين. 

وأيضا لا حجة للجمهور ني قصة عكرمة بن أبي جهل؛ وصفوان 
بن أمية رضي الله عنهما لأن هروب عكرمة وصفوان إلى اليمن أو 
الطائف أو الساحل حي وافاهما نساؤهماء وأحذن هما الأمان» كان بعد 
فتح مكة» وبعد أن صارت دار إسلام» وما قرب منها يأحذ حكمهاء 
فساحل البحر قريب منهاء والطائف وإن كانت دار كفر» فليس في القصة 
أنه وصل إليهاء بل قصدهاء ولعله لم يخرج من دار الإسلام» ولم يصل 
إليهاء وأما اليمن فما صارت دار إسلام لإقرار أهل الكتاب فيها باللجزية» 


.185/19 انظر: الجوهر النقي‎ )١( 


7 اختلاف الدارين وآثارة في أجكام الشريعة الإسلامية دا انان ارد الأحمدي 
ومذا يعلم أن الدار لم تختلف بين هؤلاء وبين نسائهم.(© 

قال السرحسي: رروعكرمة وحكيم بن حزام؛ إنما هربا إلى الساحل؛ 
وكانت من حدود مكة» فلم يوجد تباين الدارين» فلهذا لم يجدد النكاح 
بينهما». © 

وقال ابن التركماني: رروأما امرأة عكرمة» فخرجت: عقيب خروجه 
فأدركته ببعض الطرق» ولم يتيقن بأن ذلك الموضع معدود من داز:الكفن 
أما صفوان فأدركه مر بن وهب» وهو يريد أن يركب البحر» فرحع 
به وهذا الموضع من توابع مكة وف حكمهاء فلم يختلف به وبزوجه 
الدان).0© 0 

وأحيب عن ذلك: 

بأن الساحل والطائف» واليمن» حي لو كانت من دار الإسلام» 
فاتحاد الدار واحتلافه لا أثر له في الفرقة» بل الأثر لاختلاف الدين؛ وم 
يفرق الرسول د بين عكرمة وامرأته» وصفوان وامرأته» لأن الاين ْ 
يختلف بينهم. 

وقال ابن القيم في الإحابة عن ذلك: دار الإسلام هي الى نزها 
المسلمون» وجرت عليهًا أحكام الإسلام» وما لم تحر عليه أحكام الإسلام 


.543/1 تبيين الحقائق 170/6 وأحكام أهل الذمة‎ )١( 
..ه۲/١ انظر: المبسوط‎ )۲( 
.145/17 انظر: الجوهر النقي مع :ستن البيهقي‎ )1( 


اختلاف الدار وأثره في الفرقة بين الزوجين ۹۳ 
لم يكن دار إسلام وإن لاصقهاء فهذه الطائف قريبة إلى مكة جداء ولم 
تصر دار إسلام بفتح مكة» وكذلك الساحل» وأما اليمن فلا ريب أنه 
كان قد فشا فيهم الإسلام» ولم يستوثق كل بلادها بالإسلام إلا بعد وفاة 
البي وَل ف زمن خلفائه» وهذا أتوا بعد موت الني وَل أرسالاً وفتحوا 
البلاد مع الصحابة» وعكرمة لم يهرب من الإسلام» إلى بلد إسلام؛ وإنما 
هرب إلى موضع يرى أن أهله على دينه ...» إلى أن قال: رفالذين 
أسلموا وهاجروا قبل فتح مكة» لم يفرق رسول الله يه بيهم وبين 
نسائهم قطعا مع احتلاف الدار قطعاء ولو لم تكن الآثار متضافرة بذلك» 
لكان القياس يقتضي عدم التفريق باحتلاف الدار» فإن المسلم لو دحل دار 
الحرب وأقام يما وامرأته مسلمة» أو أقامت امرأة الحربي في دار الحرب» 
وحرج هو إلى دار الإسلام بأمان لتجارة أو رسالةء فإن التكساح لا 
ينفسخ» ©٩.‏ 

ج - مناقشة أدلتهم من المعقول: 

أ- قياسهم عقد النكاح على عقود المعارضات كالبيع ونحوه» قياس 
مع الفارق لأن المقصود الأصلي قي عقود المعاوضات هو المال» وهو لا 
يتأثر بتباين الدار» أما المقصود الأصلي من النكاح؛ فهو إنحاب الأولادء 


وتكوين الأسرة؛ وهذا المقصود لا يتحقق إلا عند اتحاد الدار دون 


.851/ 2955/1١ انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )١( 


٤‏ ۹ _اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - ١.د‏ / عبدالعزيز بن مبروك ااي 
اختلافهماء ففارق غيره من عقود المعواضات.. 

أجيب عن ذلك: 

بأن القياس صحيح» لأن اختلاف الدار لا أثر في انفساخ عقوذ 
المعاوضات من البيع ونحوه» فكذلك لا أثر له في إنفساخ التكاخ بين 
الزوجين ومقصود النكاح يحصل بعد عرض الإسلام على المتأخر منهماء 
فإما أن يسلم ويلحق بالآحر ويحصل مقصود النكاح» وأما أن فی 
الإسلام» فيفرق بينهماء ويتزوج المسلم منهماء فيحصل أيضا مقضود . ' 
النكاح. ۰ 9 

ب- أما بكي عه وقوع الفرقة باحتلاف الدارين على عدم 
رورش ين الجلم و عرس ات كدان ار و جا الى ان 
دار الإسلام وبين المستأمن الحربي في دار الإسلام؛ وزوجته في دار الحرب 
فهو قياس مع الفارق» لأن المسلم المستأمن لم تختلف ,الدار بينه وبين 
زوحته» فكلاهما من أهل دار الإسلام؛ وكذلك المستأمن الحربي لم تختلف 
الدار بينه وبين زوجته؛ فكلاهما من أهل دار الحرب» ولا يؤثر الأمان في 
احتلاف الدازين بين الزوجين في هاتين الحالتين. ١‏ 

أحيب غن ذلك: 

بأن اتحاد الدار أو اختلافه» لا أثر له في وقوع القرفة بين اون 
وإنما الأثر لاختلاف الذين » فالمسلم الذي في دار الحرب» لم يفرق بينله 


.١١5 العلاقات الاجتماعية ص‎ )١( 


اختلاف الدار وأثره في الفرقة بين الزوجين ۹0 
وبين زوجته الي في دار الإسلام؛ ليس لأنهما من أهل دار واحدة - وهي 
دار الإسلام- بل لأن الدين بينهما لم يختلف» فزوجته مسلمة في دار 
الإسلام» وهو مسلم في دار الحرب» وكذلك الحري المستأمن في دار 
الإسلام؛ لم يفرق بينه وبين زوجته الي في دار الحرب» ليس لأنهما من 
أهل دار واحدة - هي دار الحرب- بل لأن الدين بيسهما لم يختلفء» 
فزوجته كافرة في دار الحرب» وهو كافر في دار الإسلام . 

إذن فاختلاف الدار لا أثر له في الفرقة» بل الأثر لاحتلاف الدين. 

الرأي المختار: 

بعد ذكر آراء الفقهاء في احتلاف الدار وأثره في الفرقة» وأدلتهم 
وما ورد عليها من ردود واعتراضات» تبين لي أن رأي الجمهور : ف عدم 
وقوع الفرقة بين الزوجين باختلاف الدار» هو الرأي المحتار وذلك 
للأسباب الآتية: 

-١‏ لقوة الأدلة الي استدلوا بماء كالآية الى هي صريحة الدلالة في 
وجوب الفرقة بين المؤمنة المهاجرة إلى دار الإسلام» وبين زوجها الكافر 
في دار الحرب» وذلك بسبب إعافا» وليس لاحتلاف دارها . 

؟- ولأن الأدلة الى استدل ما الحنفية على وجوب الفرقة بين 
الزوجين في الحال عند اختلاف الدار بينهماء غير مسلّمة» وأجيب عنها 
بالإحابات المعقولة . 


*- ولآن في القول بوجوب الفرقة بين الزوجين عند اختلاف الدار 


A‏ مشي دق رقو ت ر 
بينهما في الحال» حرجا ومشقة» كما أن القول بعدم وقوع الفرقة.' 
باحتلاف الدار بين الزوجين؛ بل. باختلاف الدين» بعد عرض الإسلام 
على المتأحر منهما فيه تيسير وتخفيف» فالآحذ به هو الموافق لسماحة , 
الشريعة الإسلامية. ‏ : 

وهذا الحكم - وهو عدم وقوع الفرقة بين الزوجين باحتلاف؛ الدار 
نيبا بطي على و لكت بل هنا امات كريس أبنت ار صر 
حربية» فالكافر الذي يسلم في دار الكفر ثم يهاجر إلى دار الإسلام لا 
تقع الفرقة بينه 7 زوخته بسب اختلاف الدار بينهماء بل تقع باختلاف . 
الدين بعد عرض الإسلام عليها أثناء عدتماء فإن لم تسلم» فرق الإسلام: 

وكذلك المرأ الخ اقلم ي دار الكفر, 

وأيضا إذا أسلمت الكافرة في دار الكفر» وزوحها 5 
المقيمين ف دار الإسلام) لا تقع الفرقة بينهما لاختلاف الدار» بل تققع 
لاحتلاف الدين بعد عرض الإسلام عليه» فإن أبى فرق الإسلام بينهما. ٠‏ 

ويمذا الاختيار يتضح أن احتلاف الاو را رقو ار ين 


الزوجين» ونما الأثر لاحتلاف الدين. 


اختلاف الدار وأثره في الجرائم في دار الكفر 


وفيه مبحثان: 
© المبحث الأول: أثره ف جرائم القصاص. 


© المبحث الثاني: أثره ي جرائم الحدود. 


اختلاف السدار وأثره في جرائم القصاص في دار الكفر ۹۹ 
المبحث الأول 
أثره في جرائم القصاص في دار الكفر 

إن إزهاق النفس المؤمنة بغير وجه حق من الجرائم المخرمة ومن 

كبائر الذنوب» سواء كان ازهاقها في دار الإسلام أو في دار الحرب لقوله 
اه E‏ 0 

تعالى: ولا تفلو الس المي حَرم الله إلا بالحق € وقوله تعالى: مز أجل 
ات ا د الوا ا ا ل د رد 
ذل ككبمًا عل ی بُنى إسرائيل انه من قل نفسا بغیر تقس اوفسّاد فى الارض 
فكأنما قتل الاس جميعا). ° 

فهذه الآيات وغيرها كثير تحرم قتل النفس المؤمنة بغير حق» وأن 
ذلك من كبائر الذنوب الي يستحق مرتكبها العقوبة في الدنيا والآخرة . 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزانيء 
والنفس بالنفس» والتارك لدينه؛ المفارق للجماعة». 


فهذا الحديث وغيره كثير يدل على تحرتم دم المسلم إلا بحقه» سواء 
كان في دار الإسلام أو قي دار الحرب. 


(1) سورة الأنعام الآية 2151 والإسراء ۳۳. 
(۲) سورة المائدة الآية .٠۲‏ 
(۳) أخرحه البخاري ۱۸۸/٤‏ كتاب الديات» ومسلم 2170/8 كتاب القسامة باب 


ما يباح به دم المسلم واللفظ له وقد سبق. 


#٠‏ اختلاف الدارين وآثارهافي أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د:/ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 

واتفق الفقهاء على وجوب إقامة القصاص على المسلم الذي 
ارتكب جرية القتل عمدا في دار الإسلام» مى توفرت شروطه.© 0 ٠‏ 
٠‏ وكذلك اتفقوا على أن المسلم إذا قتل من يظنه حربيا فكان مسلماء 
أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلماء أو ترس“ الكفار عسلم 
ويخاف على المسلمين أن برح تردق بن Ea‏ 
قصاص فيه وإغا هو من باب الخطأء وفيه الكفارة بالاجاع°© لقوله 
تعالى: ون کانمن قن حذومن رقب مته : ت 5 

واختلف الفقهاء قي وجوب إقامة القصاص على اسل إذا ارتكب, 
جرعة القتل في دار الكفر إلى قولين: ش 

القول الأول: ٠‏ 

أن المسلم إذا اکت جرعة القتل في دار الكفر فلا قصاص عليه»' 
ولا يخلو القتيل أن يكون واحداً من ثلاثة: ٠‏ 

-١‏ أن يكون القتيل حربيا ثم أسلم وأقام في دار: الكفر» ول يهاجر 
إلى دار الإسلام فلا قصاص على قاتله ولا يجب عليه شيء سوى الكفارة.. 


285 وقوانين الأحكام ص 232174 وكفاية الأخبار ؟/ ذة)‎ ۲٠/١ الاختيار‎ )١( 
1 ؟.‎ 6١/4 والمبدع‎ 

(1) التترس: التستر والتوقي- انظر لسان العرب 51/5. 

(۳) الاحتیار )۲٥/١‏ والمنتقى شرح الموطأ »٠١٠١/۷‏ ومغن المحتاج 2117/4 والبدع 
۸ والإنصاف o .٤٤۷/۹‏ 

.٩۲ النساء:‎ )٤( 


اختلاف السدار وأشره في جرائم القصاص في دار الكفر ۳۰۹ 

؟- أن يكون القتيل والقاتل من أهل دار الإسلام ودخلا دار 
الكفر بأمان لغرض كتجارة ونحوهاء فلا قصاص على القاتل في هذه 
الحالة. 

۳- أن يكون القتيل أسيرا قي دار الحرب فقتله أسيرٌ مثله فلا 
قصاص أيضا على القاتل في هذه الحالة . 

وهذا قول فقهاء الحنفية ما عدا أبا يوسف في إحدى الروايتين 
عنه”"2. وهو رواية للإمام أجمد.9© 

إلا أن الإمام أبا حنيفة حالف الأصحاب ف الحالة الأخيرة -أي ف 
القتيل إذا كان أسيرا- فقال: رلا دية ولا كفارة على قاتله؛ أما الأصحاب 
فقالوا: تحب الدية والكفارة ».^ 


وهذا القول نسېه الجصاص للحسن بن مالا فقال: وقال الحسن 
ابن صالح من أقام قي أرض العدو وإن انتحل الإسلام وهو يقدر على 


»۲٤١/۲ 337”ء وأحكام القرآن للحصاص‎ 23177 »۱۳۲ 1١5/37 بدائع الصنائع‎ )١( 
.٠٠۲/١ وتبيين الحقائق 2117/1 وحاشية المختار‎ ١ 

.1٤۸/۷ انظر: المغ لابن قدامة‎ )١( 

(۳) انظر: نفس مراجع الحنفية السابقة. 

)٤(‏ هو الحسن بن صالح بن حن الهمداني الثوري الكرفي أبو عبد الله ثقة» فقيه» ومسن 
رجال الحديث الثقات» رمى بالتشيع» ولد سنة ١٠٠هه‏ وتوقي سنة ۸٠١م‏ 
بالكوفة» له كتب منها: التوحيد؛ والجامع في الفقه. 
انظر: تقريب التهذيب 2177/١‏ وميزان الاعتدال 237/١‏ والأعلام .٠۹۳/۲‏ 


۲ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي. 
التحول إلى المسلمين» فأحكامه أحكام المشركينء وإذا أسلم الحربي فأقام 
ببلادهم وهو يقدر على الخروج فليس عسلم» يحكم فيه نما على أهل 
الحرب في ماله ونفسه؛ إلى أن قال: إذا لحق الرحل بدار الحرب ولم يرتد 
عن الإسلام فهو مرتد بت ركه دار نك 5 

القول الئان 

00 
القصاص» ولا فرق ف وجوبه بين دار الكفر ودار الإسلام. ظ 

وهو قول جمهور الفقهاء الالكية والشافعية والحنابلة في ظساهر. 
المذهب والظاهرية وأبي برست عن ا رحد ارو م" 

الأدلة: 0 

أولا: استدل الأحناف على عدم وجوب القصاص في دار الكفن ‏ 
بالكتاب» والسنة, والمأثور, والمعقول. ا 

أ|- ا الكتاب: 


ارا ا وه ع اح رورو 4 ف عمسي لط سي( ١‏ 
قوله تعالى: لفن کانمن قو عد ولک وهو مؤمن ريرق بۇ : 


el انظر: أحكام القرآن الحضاص‎ )١( 
مواهب الحليل 2175/5 وقوانين الأحكام الشرعية ص ۳۷۳ والأم ا‎ )١( 
558/90 ومغن المحتاج4/4١2 ونماية المحقاج‎ ۸٤ والأشراف لابن المنذر صل‎ 
' وك القرآن عياض‎ 3750/٠١ وللبددع ۸ ولمحلى‎ ۰1٤۸/۷ وللغي‎ 
. ۲٤۱/۲ ص‎ 
.٩۲ النساء::‎ )۳( 


اختلاف الدار وأثره في جرانم القصاص في دار الكفر ۳ 
وجه الدلالة من الآية الكريعة: 

الآية ظاهرة الدلالة على أن المسلم إذا قتل مس لما متعمدا في دار 

الكفر لا قصاص عليه» ولاشيء عليه سوى الكفارة» لأن الآية لم تذكر 

غيرها» فدلت على أن القصاص والدية لا تحب بقتل المسلم في دار الكفر .© 


و 
رل 


قال المصاص: رلا يخلو قوله تعالى: (فإنکان نتر عدر iS‏ 
فرق تة ) » من أن يكون المراد به الحربي الذي يسلم فيقتل 
قبل أن يهاحر على ما قاله أصحابنا». ° 
- أما دليلهم من السنة: 
- فما رَوَى أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: «بعثنا رسول 
الله ل إلى الحرقة“ من جهينة قال: فصبحنا القوم فهزمناهم» قال: 
ولحقت أنا ورجل من الأنصار رحلا منهم قال: فلما غشيناه ° قال: لا 
إله إلا الله قال: فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حى قتلته» قال فلما 
قدمنا بلغ ذلك البي هَل قال: فقال لي يا أسامة: أقتلته بعد ما قال: لا إله 


.٠٠٠١/۷ بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص ؟١/7141.‏ 

(۳) الحرقة: بضم الحاء وبالراء ثم قاف - وهي بطن من جهينة» وسموا بذلك لوقعة 
كانت بينهم وبين بن سهم بن مره بن عوف بن سعد بن ذبيان؛ فأحرقوهم 
بالسهام لكثرة من قتلوا منهم. ينظر: نسب معد واليمن الكبير ۷۲۸. 

Aol أي لحقنا به حى تغطى بنا. فتح الباري‎ )٤( 


؛ ١‏ * _اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
إلا الله ؟ قال: قلت يا رسول الله أنه إنما كان متعوذا"» قال: قتلته بعدما 


قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حى تمنيت أني لم أكن 
أسلمت قبل ذلك اليوم». ° 

وجه الدلالة من الحديث: 

الحديث ظاهر الدلالة في أن المسلم إذا قتل مسلما في دار الحرب لا 
تعاض غليه ر 5ة لأن الى ف برجب على أسافة ها مخ ذلك" 

قال أبو بكر الخطاس: رروهذا الحديث يدل على ما قلناه 0 
لا قصاص على المسلم في دار الحرب - لأنه لم يوجب عليه شيئاء وهو. 
حجة على الشافعي في إيجابه القود على قاتل المسلم في دار الحرب إذا غ 
أنه مسلم» لأن البي ٤‏ ل يي يف ا 
أسامة دية ولا قودا © ' 

۲- ما روى عن حرير بن عبد الله 5ه أن التي َل قال: « أنأ 
ET‏ رات a‏ 1 


لا تراءى ناراهما» © 


(1) متعوذا: أي معتصما . الماح المنير 6۳۷/۲ . 

(۲) أخرجه البخاري -١145/5‏ 1۱۸۷ء كتاب الديات» واللفظ له. ومسلم: ٩۷/١‏ 
كتاب الإيمان حديث ۹١۱۹ء‏ _ 

: (۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص 147/١‏ 7. 

(4) سبق تخريجه في الجزء الأول» ص ..۳١۸‏ 


اختلاف الدار وأشره في جرائم القصاص في دار الكفر ۳.0 
فهذا الحديث يدل على أن المسلم الذي لم يهاجر إلى دار الإسلام لا 
قصاص على قاتله ولا دية» فدمه مباح لأنه لا عصمة له. 

قال الحصاص: «قوله أنا بريء منه - يدل على أن لا قيمة لدمه 
كأهل الحرب الذين لا ذمة .© 

۳- وكا روي عن مرة بن حندب 5ه قال: « قال رسول الله وَل 
من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله». ° 

فالحديث يدل على أن المسلم الذي يسكن مع المشركين في دارهم 
أنه مثلهم» والمشرك لا قصاص على من قتله في دار الحسرب بالإتفاق» 
وكذلك المسلم الساكن معه لا قصاص ولا دية على قاتله . 

-٤‏ عا روى عن مز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله 
قال: « لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعد ما أسلم عملا أو يفارق 
المشركين إلى المسلمين» 20 

فهذا الحديث أيضا يدل على أنه لا قصاص على من قتل مسلما في 
دار الحربء لأن البي يل بين في الحديث أن الحربي إذا أسلم ولم يهاجر 
ويفارق الحربيين إلى المسلمين. م يقبل منه عمله» فيكون مثلهم لا عصمة 
له ولا قصاص على من قتله. 


.71417/١ انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 
.508 سبق تخريجه ف الجزء الأول» ص‎ )۲( 
.1514 سبق تخريجه ص‎ )۳( 


٠ +‏ ۳ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
ه- وما روي عن جریر بن عبد الله هه قال: قال رسول الله ل : : 
فالحديث أيضا يدل على أن المسلم المقتول في دار الكفر لا قصاص . 

على من قتله ولا دية» لأن الرسول يله ذكر في الحديث أن من يقيم ملع 

المشركين في دارهم فقد برئت منه الذمة ويكون دمه هدر مثلهم.: 
قال المصاص: («هو الرجل يسلم فيقيم معهم فيغزون فإن أصيب 

فلا دية.له» لقوله عليه السلام فقد برئت منه الذمقم.0© ْ 

٠ eT فدعاهم إلى‎ e e اليك حالد‎ 


أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا"» فجعل خالد يقتل منهم , : 


ويأسر» ودفع إلى كل رجل منا أسيره» حى إذا كان يوم أمر حالد أن . 
يقتل كل رجل منا أسيره» فقلت: والله لا أقتل أسيري» ولا يقتل رحلل ۰ 
من. أصحابي أسيره» جي قدمنا على البي بي فذكرناه» فرفع البي بل يده ٠‏ 


(۱) أخرحه البيهقي ۹ وذكره المصاص ني أحكام القرآن ۲ رند سبق 
تخريجه بغير هذا اللفظ في الحزء الأولء ص .۳١۸‏ ش 

(۲) انظر: أحكام القرآن للحصاص 1 

(۳) بنو جلرمة: قلة كانت تسكن بأمقل مك من تاحية للم نسو إل ان عام ین 
عبد مناة بن كنانة. انظر: نسب معد واليمن الكبير ٤١٠‏ . 

)٤(‏ صبأنا: أي أسلمنا - أوصبأ أي حرج من دين إلى دين. 
انظر: لسان الغرب .٠١۸ ١١١۷/١‏ 


اختلاف المدار وأثره في جرائم القصاص في دار الكفر ام 
فقال: اللهم إن أبرأ إليك مما صنع خالد. مرتين ».© 

وجه الدلالة من الحديث: 

دل الحديث على أن المسلم القاتل في دار الحرب» لا قصاص عليه» 
ولا دية» لأن البي يل لم يوجب على خالد ذه لا قصاص ولا دية مع أنه 
قتلهم في دارهم. ° 

۷- وبما روي عن عقبة بن مالك الليثي ذه قال: «بعث البي َل 
سرية» فأغارت على قوم» فشذ رجل من القوم» وأتبعه رجحل من السرية 
ومعه السيف شاهرة» فقال الشاذ : إن مسلم فضربه فقتله؛ ضمي“ 
الحديث إلى رسول الله يي فقال فيه قولا شديداء فقال القاتل: يا رسول 
الله ما قال إلا تعوذا من القتل؛ فأعرض عنه رسول الله يه مرارا تعرف 
المساءة في وجهه وقال: إن الله أبى علي أن أقتل مؤمنا ثلاث مرات».9) 

وجه الدلالة منه: 

قال أبو بكر المصاص: «رفأخبر البي يب بليهان المقتول» ولم يوحب 
على قاتله الدية» لأنه كان حربيا لم يهاجر بعد إسلامم . 


)١(‏ أخرجه البخاري 71/5 كتاب المغازي» باب بعث الني يه حالد بن الوليد إلى بي 
جذيكة. 

(؟) انظر: المحلى .554/1١‏ 

(۳) فنمى: أي وصل. 

)٤(‏ أخرحه أحمد في المسند 211١/4‏ وذكره الحصاص في أحكامه ؟/71417. 

(ه) انظر: أحكام القرآن للحصاص 29141/9 71417 


م.م اكاك لتاردت بكار فى لكا لايد اديه ا ديو اريك ادي : 
أما دليلهم من المأثور: 
فبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإ نكن ` 
ا ل نار برتقن +4 ش 
من قوم عدو لكم وَهُوَمُؤْين 6 » قال: يكون الرحل مؤمنا وقومه كفار فلا . 
دية له ولكن عتق رقبة مؤمنة © : 7 
قبل أن يهاجر إليناء لأنه غير جائز أن يكون مراده المؤمن في دار الإسلام 
إذا قتل وله أقارب كفار» لأنه لا حلاف بين المسلمين أن على قاتله الدية : 
لبيت المال» وأن كون أقربائه كفارا لا يوجب سقوط ديت 9) 
د- ودليلهم من المعقول: 
-١‏ أن إمام المسلمين لا يقدر على إقامة القصاص في دار ا ش 
لأنه لا ولاية للدولة الإسلامية على محل ارتكاب الجريمة» والوحوب : 
مشروط بالقدرة» ولا قدرة للإمام على إقامة القصاص على من يرتكب ٠.‏ 
جريمة القتل في دار الحرب» وإذا انعدمت القدرة» لم تحب العقوبة. : 
aT‏ 


.۹۲ النساء:‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص .۲٤٠١/۲‏ 

(۳) المرجع السابق نفسه. , 

.٠١١ /۷ وبدائع الصتائع‎ ٠١١/٤ انظر: فتح القدير‎ )٤( 
.۱۳١/۷ بدائع الصنائع‎ )5( 


اختلاف الدار وأثشره في جرائم القصاص في دار الكفر ۳۹ 

-٣‏ أن القصاص لم يشرع إلا لحكمة الحياة» قال تعالى: ( ولك ني 
التصّاص حا والحاحة إلى الأحياء عند قصد القتل لعداوة حاملة 
عليه» ولا يكون ذلك إلا عند المخالطة ولم توجد هنا 

4- أن المسلم المقيم في دار الحرب يكثر من سواد الكفارء ويقوي 
من شأفمء فهو وإن لم يكن منهم دينا فهو منهم داراء وهذا يورث 
الشبهة في عصمته ° 

ه- لأن الاستيفاء متعذر في دار الحرب إلا بالمنعة:؛ والمنعة 
ن 0 

ثانيا: أدلة الجمهور القائلين بوجوب القصاص على المسلم القاتل 
في دار الحرب : 

استدلوا بالكتاب» والسنة» والمعقول» والقياس. 

أ- دليلهم من الكتاب : 

عموم الآيات الي دلت على وجوب القصاص على القاتل في كل 
مكان» في دار الحرب أو في دار الإسلام. "© 


.٠۷۹ البقرة:‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع 9/ه١٠.‏ 

)( المرجع السابق لا 

(4) انظر: بدائع الصنائع .٠١١/۷‏ 

(ه) انظر: الغ 1٤4۸/۷‏ والحلی .858/٠١‏ 


٠م‏ شاف از زكر دفر لم فترية اوم - .د / عدائزيز بن مبروك الأعمدي 

- ومن هذه الآيات. قوله تعالى: اها لذن ماكب عَلبكم 
القصاص في الى 0 
فالآية ذلك على وجوب القصاص على القاتل في دار الحرب؛ لأن 
الخطاب عام لكل اله من حالات القتل» إذا كان عمداء ولم تخص دار 
الإسلام من دار الحرب» فيدحل تحت عمومها المسام المقتول :ني دز 
الحرب» فيجب القصاض على قاتله. 

۲- وبقوله تعال: لوكا لفيا ).90 

فدلت هذه الآية أأيضا ا أن النفس بالنفس» سواء وقلع 
إزهاقها في دار الإسلام أو في دار الحرب» ولا أثر لاحتلاف المكان :في 


وحوب القصاص. 
۳- وبقوله ال لون قل تطرما فد جملا ليه سان لاسر 
اقل Mf‏ 


فهذه الأية دلت بعمومها كغيرها من الآييات» على وجوب 
القصاص على القاتل في دار الحرب كما يجب ذلك في دار الإسلام» وم 
تخص هذه النصوص إحدى الدارين من الأحرى» كما قال ابن حرم ٠‏ 


.17/8 البقرة:‎ )١( 
.46 المائدة:‎ )۲( 
.۳۳ الإاسراء:‎ )۳( 


'.۳۹۸/١ ١ انظر: الحلى‎ )٤( 


اختلاف الدار وأثره فسي جرائم القصاص في دار الكفسر ألم 
- أما دليلهم من السنة: 
فبعموم الأحاديث الي دلت على وجوب القصاص بين المسلمين في 
كل مكان» ولا أثر لاحتلاف الدار في هذا الحكم؛ فكما يجب القصاص 
في دار الإسلام على القاتل المتعمد» فكذلك يجب في دار ا 
ومن هذه الأحاديث: قوله وه في حديث أبي و ذية: «اومن 
قتل له قتيل فهو يخير النظرين إما يودي وإما أن يقاد».”) 
فبين البي يله في الحديث أن ولي المقتول مخير بين القصاص والدية» 
فأعهما احتار فهو أحق به» سواء كان القتل في دار الإسلام أو في دار 
الكفر؛ وإلى غير ذلك من الأحاديث الي تدل بعمومها على وحوب 
القصاص على القاتل في دار الكفر» كما يجب ذلك في دار الإسلام.0© 
ج - أما دليلهم من المعقول: 
فلأن فعل هذه الجرعة أي جرعة القتل حرم في دار الكفر كما هو 
في دار الإسلام بالاتفاق» وإذا كان اختلاف الدارين لا يؤثر على تحريم 
الفعل» فإنه لا يؤثر بالتالي على العقوبة المقررة هذه الجريمة» جزاء على 
إتيان الفعل الحرم. © 
د - أما دليلهم من القياس: 


(1) انظر: المغي 1٤۸/۷‏ . 

(۲) أخرحه البخاري ۱۸۸/٤‏ كتاب البيان» واللفظ له» وقد سبق تخريجه ص ۳۱۷. 
(5) انظر: المحلى 254/1٠١‏ وللغي .1٤4۸/۷‏ 

.141/١؟ انظر: كشاف القناع 88/1) والمهذب‎ )٤( 


۳۹۲ اختلاف الدازين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أد / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
-١‏ فبالقياس على دار الإسلام في وجوب القصاص على القاتئل ٠‏ 
المعتمد: ْ 0 
قالوا: أن المسلم القاتل في دار الكفر» قتل من يكافؤه ويساؤيه عمدا . 
وعدواناء فيحب عليه القصاص» كما لو قتله في دار الإسلام. . 0 
۲ وبالقياس - أيضا - على دار الإسلام في وجوب القصاص غلى ' 
المسلم القاتل عمداء وإن لم يوجد فيها إمام: SS‏ 
قالوا: كما يجب القصاص على المسلم القاتل عمدا في دار الإسلام ْ 
وجند إمام» أو لم يوجدء فكذلك يجب القصاص عليه في دار الكفر» حي جي 


Di 
° إن لم يوجد فيها إمام.‎ 


أولا: مناقشة أدلة الحدفية : 

أ- أما الآية: فلا دلالة لحم فيها على أنه لا قصاص على من ققننل ' 
مسلما متعمدا في دار الحرب» لأن معن الآية الصحيح هو : أن المقتول إذا , 
كان حربيا ثم أسلم وبقي في قومه وهم كفرة» ولم يهاجر إلى دار الإسلام ٠‏ 


فقتل عن طريق الخطأء فلا دية فيه» وإغا كفارته تحرير رقبة مؤمنة» 0 


ارا لاع رز اا 1 
إلا الكفارة فقط. شْ 


(۱) انظر: الغ 1٤۸/۷‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق.! 


اختلاف الدار وأثره في جرائم القصاص في دار الكفسر ٣٠۳‏ 

وهذا المعى هو الذي عليه أكثر أهل العلم. 

فيقول صاحب البحر الحيط: ررمعئ الآية أن المؤمن المقتول خحطأ 
الذي أسلم في دار الحرب ثم قتل ولم يهاجرء فلا قصاص ولا دية» لأن 
أهله أعداء للمسلمين ولا تحب إلا الكفارة» ^ 

وقال ابن كثير: «معين الآية أي إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياءه 
من الكفار أهل الحرب فلا دية» وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير.”") 

وقال الرازي: رالمراد بالآية إن كان المقتول خطأ من سكان الحرب 
وهو مؤمن» فالواحب بسبب قتله الواقع على سبيل الخطأ هو تحرير رقبة» 
فأما وجوب الدية فلاي. ° 

وقال الطبري: ««معيئ الآية فإن كان هذا القتيل الذي قتله المؤمن 
خطأ من قوم عدو لكم يعي من عداد قوم أعداؤكم في الدين لم يأمنوكم 
الحرب» على خلافكم في الإسلام وهو مؤمن» فتحرير رقبة مؤمنة».() 

وهذا هو المعى الصحيح للآية عند بعض الصحابة والتابعين» ومنهم 
ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وعكرمة وجاهد والنخعي .° 


.57 4/5 انظر: البحر المحیط‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم .578/1١‏ 

(۳) انظر: التفسير الكبير 774/٠١‏ 

.۲۰۷/١ انظر: جامع البيان‎ )٤( 

(ه) انظر: الجامع لأحكام القرآن 555/0: وجامع البيان للطبري 1/0١؟»‏ وتفسير 
القرآن العظيم 5178/1١‏ . 


4 اختلاف الدارين وأثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أد / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 1 ش 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : فإن کان من قوم عدو :لكم وهو 
مؤمن» الرحل يكون مؤمنا وقومه كفار فلا دية له ولكن تحريسر رقبة ِ 
مؤمنة) وقال أيضا : فإن كان من أهل دار الحرب وهو مؤمن فقتله حطأء 

فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة ولا دية عليه (© 

وقال النخعي: («فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن» هو: الرحل . 
يسلم في دار الحرب فيقتل» قال ليس فيه دية وفيه الكفارة». 

وقال عكرمة: «فإن كان من قوم عدو لكم - يعي المقتول - يكون 
مؤمنا وقومه كفار» قال : فليس له دية ولكن تحرير رقبة مؤمنة». ١‏ 

وقال السدي: «رفإن رم عدو لكم في دار الكفر» فقتل 
فالواحب تحرير رقبة مؤمنة» وليس له دية». 

وقال قتادة وجاهد مل قولمم. © 

وبعد أن بنا امع الصحيح للآية عند العلماء» تيين لنا أنه لا دلالة 
للحنفية فيها على ل ل 
الآية وردت في قتل الخطأ. 

ب - مناقشة أدلتهم من السنة: : : 

أن الأحاديث الي استدلوا ما لا دلالة لهم فيها... ويرد عليها يمنا 
7 


00 جامع البيان‎ )١( 
.75١48 271/0 انظر: المجامع لأحكام القرآن ۳۲۲/۰ وجامع البيان‎ )۲( 


اختلاف الدار وأثره فسي جرائم القصاص في دار الكفر ۳10 
فحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما يمكن أن يرد عليه من وجوه: 
-١‏ لم يوجب البي ل على أسامة لا قصاص ولا دية» لأن قتل 
المسلم كان أثناء المعركة مع الكفار» وقتال الكفار مأذون فيه» والففل 
المأذون فيه لا ضمان فيه» فكان فعل أسامة من الفعل المأذون» فلا ضمان 
عليه كالخاتن والطبيب. 
- أن المقتول كان من العدو قبل أن يسلم؛ وم يكن له ولي من 


المسلمين يأحذ ديته» وهذا ما يدل عليه قوله تعالى: فإ ن کانمن قوم عدو 
زورره 9ي ه۵ یں دبي م )١(‏ 
كعمو فرقب زمه مئة ). 


DEE‏ 1 شا لارا 


ا( فكان معذورا لهذا التأويل» E I‏ 
قصاصاء ولا دية» لاعتقاده أن ذلك القتيل لما نطق بالشهادة إنما كان ذلك 
حوفا من السيف» ولم يكن تحريم القتل في تلك الحالة معلوما لذي أسامة. 

> - أن القصاص سقط عن أسامة لأن القتل لم يكن عمدا عدواناء 
بل كان من باب الخطأء وسقطت الدية لأنه من قوم هم عدو للمسلمين 
كما في الآية ". 


.۹۲ النساء:‎ )١( 

(۲) غافر: 868. 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن 2714/0 وفتح الباري 157/17 وانحلی ۳۹۹/۱۰» 
والقصاص في النفس ص 411١‏ . 


۳۱۹ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأخمذي ٍْ 
أما حديث جرير بن عبد الله» وسمرة بن جندب» ومر بن حكکيم» : 
فجميع هذه الأحاديث لا دلالة لحم فيها على ما ذهبوا إليهء لأن غاية ما ' 
تدل عليه هذه الأحاديث هو وجوب المجرة على المسلم اللقيم في دار : 
الكفر إلى دار الإسلام إذا لم يأمن على دينه ونفسه وماله - مع أن , 
حديث ممرة ضعيف: -كما قال الألباي» وحديث جرير بلفظ من أقنام 1 
مع المشركين فقد برئت منه الذمة0©؛ قال فيه الحجاج وهو ملس" ` 
وكذلك حديث عقبة وحديث خالد بن الوليد رضي الله عنهما لا دلالة ١‏ . 


لمع فیا 
القصاص. ْ ش 


وقي هذا يقول ابن حزم الظاهري: رركل هذه الأخبار حخة عليهم : 
لأن خحالد لم يقتل بن جليعة إلا متأولا أنهم كفار ولم يعرف أن قنولهم: 
صبأنا صبأنا إسلام صحيح» وكذلك السرية الي أسرعت بالقتل في خثعم ٠‏ 
وهم مغتصمون بالسجود وإذ هم متأولون فهم قاتلوا عطأ بلاشك _ 
فسقط القود» ثم نظرنا فيهم فوجدناهم كلهم في دار الحرب في قوم ' 
عدولناء فسقطت الدية بنص القرآن» ول يبقى إلا الكفارةي." | 


..۳١۸ سبق تخريجه في الجرء الأول ص‎ )١( 
."7 »۲ انظر: ارواءً الغليل ه/:‎ )۲( 
1 انظر: الحلى لابن حزم‎ )۳( 


اختلاف الدار وأثره في جرائم القصاص في دار الكفسر ۳۹۷ 
ج - مناقشة دليلهم من المأثور: 
أما أثر ابن عباس رضي الله عنهما فلا دلالة فيه إلا من ناحية 
وجوب الكفارة» فيمن قتل مسلما قي دار الحرب يظنه حربياء أما الدية 
فلا تحبء لأنه من قوم عدو لنا هذا هو الصحيح من قول ابن عباس رضي 
الله عنهما . 
أما قوم بأنه لا قصاص ولا دية على من قتل مسلما عمدا في دار 
الكفر فهذا ل تدل عليه الآية.“ 
د - مناقشة أدلتهم من المعقول : 
من عدة أوحه: 
الوجه الأول: 
لا نسلم إسقاط القصاص عن القاتل في دار الكفر لعدم الولاية 
والقدرة على إقامة القصاص في دار الكفرء فالإمام بحسب استطاعته يقيم 
الحدود في دار الكفر» فإن استطاع أن يقيم القصاص على الجاني في دار 
الكفر» وإذا لم تكن له القدرة الكافية على إقامته في دار الكفرء فله تأخيره 
حى الرحوع إلى دار الإسلام فالقصاص لا يسقط عن القاتل عمدا بأية 
حال من الأحوال لا في دار الكفر ولا في دار الإسلام» إلا إذا عفى أولياء 
المقتول ورضوا بالدية . 


(1) انظر: جامع البيان ۲۰۷/۰. 


7 اختلاف الدارين وآثاره في احكام الشريغة الإسلامية - أد / عبدالعزيز بن مبروك الأحندي ' ش 
الوجه الثاي: | 
لا نسلم بأن كون القتل في دار الكفر يورث شبهة ومع وجودها 

يسقط القصاص» لأن الشبهة الي يسقط ما القصاص هي الشبهة في الفغل 

الذي حصل به القتل؛ أو الشبهة في القصد إلى القتلء والشبهة ي الفسبل , 

قد عدمت لأن القتل عمدٌ عدوان . : 
وما انيه 1 و ر الان e‏ 

قتل في دار الكفر» إلا إذا كان قاصدا القتل عالما بإسلام المقتول. ., : 
الوجه الثالث : ٠‏ 
يرد عليه بأن الحاحة إلى الحياة مطلوبة في كل وقت» ولا.نسلم بأنما 

لا تكون إلا في حالة الاختلاط» إذ يلزم.موجب هذا الاستدلال عدم ؛ 

56 القصاص إذا.حصل القتل العمد العدوان على معصوم الدم مننع ٠‏ 

ا 
الوجه الرابع: : 
قوهم أن في بقاء امسلم في دار الكفر ذ EET‏ ۰ 

Ry‏ امتح ري العا عد 

إذا كان هذا هو مقصده . ش 
أما إذا لم يكن أيقصد ذلك» بل كانت إقامته بسبب كتجنارة أر 

ا ا ا 

00007 ش 


اختلاف الدار وأثره في جرائم القصاص في دار الكقر ۳۱۹ 
الوجه الخامس: 
قولحم بأن الاستيفاء في دار الكفر متعذر» يقال لهم بأن تعذر 
الاستيفاء في دار الكفر لا يمنع من سقوط القصاصء فإن الحق يتعلق 
بالذمة حي إمكان الاستيفاءء فالمفلس في ذمته لا يمنع من وجوب الحق 
عليه» مع أن الاستيفاء حال الإفلاس متعذر فك ذلك تعذر اسستيفاء 
القصاص في دار الحرب لا نع من استيفائه بعد التمكن والقدرة على 
إقامته حي ولو بعد الرجوع إلى دار الإسلام.© 
ويمكن حمل أدلة الحنفية على حالتين: 
-١‏ عدم علم القاتل بإسلام المقتول» فيقتله على أنه كافر» ثم يتبين 
له بأنه مسلم. 
- أن يكون القتل من باب الخطأء وني كلتا الحالتين لا يحب 
القصاص إجماعاء وهذا ما تدل عليه الآية ال استدلوا يما وهي قوله 
تعالى: (مإنكنسن عدو كمون فرق ةمؤيلة6 . 
وكذلك الأحاديث كحديث أسامة وخالد رضي الله عنهما 
وغيرثما. 


ويهذا الحمل تحتمع الأدلة ويحصل الأحذ يما جميعا ^ 


. ٠٠١ انظر: القصاص في النفس ص‎ )١( 
انظر: المرجع السابق.‎ )۲( 


۳ 0 الدارين وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك ف الأحمدلي 

حى أن الإمام الشوكاني أنكر على الحنفية قوهم هذا فقال: 
«القول بأنه لا قصاص في دار الحرب لا وجه له من كتاب» ولا سنة» ولا 
قياس صحيح» ولا إجناع؛ فإن أحكام الشرع لازمة للمسلمين في أي 
مكان وجدواء ودار ارت السام ا للأحكام الشرعية أو لبعضهاة 
“كنا ارخ اق على ملم تن الما كانت ان اذوب اه د 
ثابت في غيرهاء مهما وجدنا إلى ذلك سبيلا؛ ولا يرفع شيئا من هه 
الأحكام إلا دليل يصلح للتقل» وإلا وجب البقاء على الثابت في الشسريع 
من لزوم القصاص ولزوم الإرش».””) 

أما قول الحسن بن صالح» فقد رد عليه المصاص بعد أن نقله عة 
بقوله: فأما قول الحسن بن صالح في أن المسلم إذا لحق بدار الحرب فهر 


مرتد» فإنه حلاف الكتاب والإجماع» لأن الله تعالى قال: ولذي ناوا او 
0 کم تھ لها 76 ف 00 
باجروا ما لكم من ولاهم من شيء حَى ڇّاجروا) ‏ فجعلهم مؤمنين منع 
إقامتهم ني دار الحرب بعد إسلامهم» وأوجب علينا نصرتهم بقوله: (وإن 


a 1 39 5 1‏ 2 7 1 
استنصروکم في الذين فعلیکم َر ولو كان ما قال صحيحا لوحب 
أن لا يجوز للتجار دخول دار الحرب بأمان» وأن يكونوا بذلك مرتدين 


)١(‏ انظر: السيل الجرار للشوكاني 001/4؛ والارش هو: الدية. 
(۲) الأنفال: ۷۲. 
(۳) الأتفال: ۷۲. 


اختلاف الدار وأثره في جرائم القصاص في دار الكفر ۳۹ 
ولیس هذا قول أحد. 20 
ثانيا: مناقشة الحنفية لأدلة الجمهور : 


مخصصة بها سبق من الأدلة كقوله تعالى: (فإ كم دوف 


مز فحردررقبَةمُؤْمنَة 6) يجاب عن ذلك: بأننا لا نسلم هذا التخصيص 
لأن الآية لا دلالة فيها على أن المسلم القاتل في دار الكفر لا يقتص منسه 
إذا قتل عمداء حن يقال بأنها تخصصة للعمومات الواردة من الكتاب 
والسنة الدالة على إقامة القصاص في كل مكان سواء تي دار الإاسلام أو 
في دار الكفرء بل غاية ما تدل عليه هذه الآية هو أن الحربي إذا أسلم ولم 
يهاجر ثم قتل في صف.الكفار من باب الخطأء فلا قصاص ولا دية على 
قاتله» وإغا يحب لقتله الكفارة فقط 

وهذا هو المعى الصحيح للآية» والذي عليه أكثر أهل العلم. 

ب - مناقشة استدلالهم با معقول: 

وهو قوهم بأن القتل حرم في دار الحرب كما هو محسرم في دار 
الإسلام: أننا لا نكر بأن فعل هذه الجرائم كالقتل وغيره في دار الحرب 
من الحرمات» ويجب على المسلم أن يحتنبها ويلتزم بأحكام الإسلام في كل 
مكان لكن المسألة ليست مسالة تحريم والتزام» وإنما المسألة مسالة وحوب 


(01) انظر: أحكام القرآن للحصاص YEY‏ 


!51 _اختلاف الدازين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أد / عبدالعزيز بن مبروك الأخمدي 
إقامة القصاص على القاتل» ولا يجب على الإمام أن يقيم القصضاص إلا 
وهو قادر ومستطيع» ولا قدرة لإمام المسلمين على إقامة القصاص على ٠‏ 
من ارتكب جريعة القتل في دار الحرب» وإذا انعدمت القدرة لم تب 

العقوبة © : 

وعكن أن يجاب عن ذلك: 

بأن القصاص لا يسقط عن القاتل المتعمد بحجة أنه قتل في :دار 
الكفر» ولإمام المسلمين أن يقيم القصاص بقدر المستطاع» فإن لم يقندر , 
على إقامته في دار الكفر -لأنه لا ولاية له -أمكنه تأخيره حى الزجنوع : 
إلى دار الإسلام فيمسك الحرم من قبل السلطات المعنية ي؛مذا الشسأن؛ غ 
بعك بعال حار كاك غ ا رف هذا اسان 
فهناك معاهدات واتفاقات دولية بين الدول الإسلامية وغالبية. الدول 
الكافرة على تسليم المحرمين وغيرهم. ش 

ج - أما القياس: 

فيرد عليه بأنه قياس مع الفارق» فالمسلم في دار الإسلام معصوم ٠‏ 
بإسلامه وبداره» فلا شبهة في عصمته» أما المسلم المقتول في دار الكفرء 
فقد وجحدت شبهة الإباحة في عصمته» وهو انتفاء السدارء حيث أن . 
الإسلام لا يكفي في العصمة» » وأيضا بقاؤه بين الكفار فيه شبهة في 
عصمته» لأنه رعا يريذ تكثير سوادهم» وني ذلك ضرر على المسلمين.9© 


.781/1١ والتشريع الجنائي.‎ 2١56/8 انظر: فتح القدير‎ )١( 
AYY بدائع الصنائع لاسا‎ )۲( 


اختلاف الدار وأشره في جرائم القصاص في دار الكفر ۳ 

ويجاب عن ذلك: بأن العصمة تحصل للمسلم بمجرد إسلامه؛ ولا 

أثر للدار في العصمة؛ فم حصل الإسلام حصلت العصمة لقوله وَل : 

«أمرت أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأئي 
رسول الله...» الحديث0©. 

وكذلك قياسهم الثاني مع الفارق» لأن هناك فرقا بين المسلم المقتول 
في دار الإسلام» والمسلم المقتول في دار الكفرء لأن الولاية موجودة 
والقدرة على إقامة القصاص متحققة» في دار الإسلام بخلاف دار الكفر. 

الرأي المختار: 

بعد أن بينا آراء الفقهاء في القصاص من المسلم إذا قتل مسلما عمدا 
في دار الكفر وأدلتهم ومناقشتها يتبين لي أن الرأي المحقار هو رأي 
الجمهور» وهو أن القصاص لا يسقط عن القاتل المتعمد في دار الكفر. 

وقد احترته للأسباب التالية: 

-١‏ لقوة أدلتهم وسلامتها من الردود والمناقشات الصحيحة» فقد 
استدلوا بعموم الآيات والأحاديث الدالة على وجوب إقامة القصاص 5 
الجاني» ولم تفرق بين كون الجريمة ارتكبت في دار الكفر أو في دار 
الإسلام» و لم يرد نص صحيح صريح يقوى على تخصيص هذا العموم. 

-١‏ ولأن الأدلة الى استدل ها الحنفية غير مسلمة هم» وقد سبق 
الرد عليها. 


.59 سبق تخريجه في الجزء الأول» ص‎ )١( 


۽ ۳ _اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أد / عبدالعزيز بن مبروك الأحمذي ‏ 
القصاص. ٠‏ 
4- ولأن في الأحذ بالرأي المخالف فتحا لباب الفساد واتتشسار . 
الجرائم من ضعاف الإبمان والمتسترين بالإسلام» الذين يستغلون الفرص 
فرتما کان هياك دان بين مسلمين فيحتال أحدهما على الآخر حى 
يسافر معه إلى دار الأعداى ثم يقتله هروبا من القصاص بمحجة أنة لا . 
قصاص على القاتل في دار الكفر» كما قال الحنفية. ظ ١‏ 
وا هذا الاب وبحت إقانة افا ی أي مكان م قدر الإمام ٠‏ 
على ذلك» ولا يسقط عن الحاني التعمد بأية حال من الأحوالء إلا في ْ 
حالة عفو أولياء المقتول. 
ه- ولأن في إقامة جرائم القصاص وغيرها في دار الكفر -إذا قدر ٠‏ 
الإمام على ذلك- تحقيقا لأعظم الأهداف» وهو مشاه الأعداء مدا ' 
الإسلام وسماحتهء وأن جزاء القاتل هو القتل» ورعا يحملهم ذلك على ٠‏ 
اعتناق أحكامه في عدالته وسماحته» وكونه أصلح الأديان رڪ : 
الأرض. : 
وإذا قيل بأن قي إقامة جرائم القصاص وغيرها على ان ف : ْ 
الحرب تنفيراً عن الإسلام» وكذلك أن الإمام لا يتمكن من إقامة : 
القصاص ف ذار الكفر:لعدم القدرة» لأنه لا ولاية له على دار الكفر. 0 
أقول: أنه وا هله الإحتمالات الواردة» فإنه يمحكن تأخير 
القصاص على القاتل حى رجوعه إلى دار الإسلام. 


اختلاف الدار وأثره في جرائم القصاص في دار الكفر Yo‏ 

فقد قال ابن قدامة: رمن أتى حدا من الغزاة أو ما يوجب قصاصا 
في أرض الحرب» لم يقم عليه حى يقفل».“ أي حى يرجع. 

وقال البهوني: «من أتى ما يوحب قصاصا في الغزو» لم يستوف منه 
في أرض العدو حي يرجع إلى دار الإسلام .© 

ويمذا الاحتيار يتبين لنا أنه لا أثر لاحتلاف الدار في إقامة جرائم 
القصاص على المسلم في دار الكفر» فالقصاص يقام على الجان في دار 
الكفر كما يقام عليه ذلك في دار الإسلام. 

وهذا لن يؤثر إلا من ناحية التأحير حى الرجوع إلى دار الإسلام 
عند عدم الاستطاعة والقدرة على إقامته في دار الكفر. 

وهذا كله فيما إذا وقعت الجريمة في دار الكفر الحربية» أما إذا 
وقعت في دار الكفر غير الحربية» واليَ بينها وبين المسلمين معاهدات 
واتفاقات دولية» فقد تكون إقامة القصاص وغيره على الجان متيمسرة 
للعهد الذي بينهم وبين المسلمين؛ فلا يحتاج إلى تأخير حى الرحوع إلى 
دار الإسلام. 


. ٤۷۳/۸ انظر: المغ لابن قدامة‎ )١( 
AA إفة انظر: كشاف القناع‎ 


اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الحرب ¥ 
- بإخيسيف ادان وار ةلي ر ج ا ی ا کے 
المبحث الثائ 


اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الحرب 

لا حلاف بين العلماء في أن الحرائم الت توجب الحد كالزنا 
والقذف والسرقة وشرب الخمر» حرم فعلها على المسلم في أي مكان في 
دار الإسلام أو في دار الحرب. 


لقوله تعالى: (ولا الیکا اة رسا سيلا سیا5 ). 

وقوله تعالى: امون اتات القافلات نات واي 
اليا والآخرة معدا ب عظيم ) . 
وقوله تعالى: (إوَالسًارقوالستَارقة َاقطُوا دا جر اکسا كلمن 
ال ول عَزِرحكيم) 6 
وقوله تعالى: ان ا انا ار رویسر امتا بازلا ربس 
15111011110 


(01) الإسراء: ۳۲. 
(۲) النور: ۲۳. 

.۳۸ المائدة:‎ )۳( 
.٠١ المائدة:‎ )٤( 


۳۲۸ اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - اند / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
فهذه الآيات الكرعات تدل بعمومها على تحريم فعل هذه الجرائم 
يي أي بقعة من الأرض سواء كانت في دار الإسلام أو في دار الحرب . 
وني هذا يقول ابن العربي: «توهم قوم أن ابن الماحشون لما قال أن ٠‏ 
من زنا في دار الحرب بحربية / يحد أن ذلك حلال» وهو جهل بأصول 
الشريعة ومأذ الأدلة»؛ قال تعالى: وان مهلُوجهمحَانظون .إلاعَلى 
زواج جھم آنا ملكت أا O‏ 
فلا يباح الوطء إلا بمذين الوجهين -فالخلاف في إقامة الحذ- فأما 
التحريم فهو متفق عليه؛ فلا تستنزلنكم الغفلة في تلك المسألة. © 
وكذلك اتفقوا على وجوب إقامة الحد على من ازتكنب هذه 
الجرائم من المسلمين قي دار الإسلام» مى توفرت فيه الشزوط.0© 
واختلفوا في وحوب إقامة الحدود في دار الحرب إلى ثلاثة أقوال: ٠‏ 
القول الأول: 
المسلم أو الذمي إذا ارتكب أحدهما جرعة الزناء أو القذف»ء أو 
السرقة» أو شرب الخمر في دار الحربء لا يقام عليه الحد» حى إذا رجع 


١١‏ )المؤمنون: 26 5,. ا 

(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .515/١‏ 

(5) انظر: بدائع الصتائع ۳۳/۷ ١4ء ٠١١ ٠١‏ والمدونة ۲۹١/١‏ ومغي 
الحتاج٤/١١٠‏ والمبدع 0۹/۹. 


اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الححرب ۳۹ 
إلى دار الإسلام» لا حد عليه» وإنما سقط الحد ممجرد وقوع الجرعة في دار 
الحرب» ولا يقام الحد قي دار الحرب إلا في حالة واحدة إذا كان الخليفة 
مع المسلمين في دار الحرب» فيقيم الحدود على مرتكبيهاء ولا يؤخرها 
حن الرجوع إلى دار الإسلام. 

وهذا هو قول فقهاء الحنفية ما عدا أبا يوسف”» وبه قال ابن 
الماحشون من المالكية. ° 

قال الإمام أبو حنيفة رهه الله : ررإذا غزا الجند أرض الحسرب 
وعليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في عسكره إلا أن يكون أمام مصر 
والشام والعراق» أو ما أشبهه؛ فيقيم الحدود في عسكره. أما أمير السرية : 
فلا يقيم الحدود لأنه لم يفوض إليه إقامة الحدود» وَإتما فوض إليه تدبير 
الحرب».^© 

القول الثابي: 

أن من ارتكب حرعة من حرائم الحدود قي دار الحرب كالزناء أو 
السرقة» أو القذف أو غيرهاء أقيم عليه الحدء ولا يسقط عنه بحجحة 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 21/17١؛‏ وشرح السير الكبير ۱۸٠٠/١‏ والبحر الرائق 
٥‏ وتبيين الحقائق 2187/٠‏ والجوهرة الئيرة ۳٠١ ٠٠٠٠/۲‏ والهداية 
٠١‏ واللاخيار 2381/4 وحاشية الشرنبلالي ؟/17؛ والدرر الحكام في غرز 
الأحكام 257/9 وشرح فتح القدير .)۷/١‏ 

(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 515. 

(۳) الرد على سير الأوزاعي ص١8.‏ 


, ۳ اختلاف.الدارين وأثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحندي 
٠‏ ارتكابه في دار الحرب» فكما يقام عليه الحد في دار الإسلام» يقام عليه في 


دار ارت 
قال به الليث بن سعد ويحي الأنصاري وأبو ثور وابن المنذر. وهو ظ 
قول فقهاء المالكية» ر وأبي يوسف من الحنفية. 0 
فقد سثل الإمام مالك - رحمه الله - عن أمير اللجيش إذا دحل دار ' 
الحرب» فسرق اللحند بعضهم من بعض» أو شربوا المنمورء أو زنوا أيقيم ' 
عليهم أميرهم الحدود؟ 0 
فقال: رريقيم عليهم في أرض الحرب أمير الجيش» وهو أقوى له على 0 
الحق» كما تقام الحدود ف أرض الإسلام.9© ش 
وقال الإمام الشافعي عدا كرو أب لكيش ادود ت 
كان من الأرض إذا ب ذلك فإن لم 5 فعلى الشهود الذين يشهذون 6 


على حب أن يأتوا بالمنتهود عليه إلى الإمام» ول ذلك ببلاد الحسرت: أو 5 


ببلاد الإسلام» ولا 00 الحرب ودار الإسلام؛ فيما أوحجب الله 


(1) المدونة 341/1 » وإلخزشي ۷١۳‏ والشرح الكبير 2157/7 والجامع لأحكاام ' 
القرآن لابن العربي 1ه وجراف الاكليل ۲۹۳/۲ والمنتقى ۷ والأم ٠‏ 
۷ والمهذب lr‏ وا مجموع ۸ ولاشراف 247/5 والأوسط 
ص۲۹۰» وروضة الطالبين 2١41/٠١‏ وسن البيهقي 5/9 ٠‏ ومغين الحتباج 
A PEE E /‏ والجوهرة 
النيرة .1160/١‏ 

(۲) انظر: المدونة للإمام مالك 0 


اختلاف الدار وأثره فسي جرائم الحدود في دار الححرب ۳4 
على خخلقه من الحدودي ”© وقال أيضا: ررقد أقام رسول الله يي ا لحد 
بالمدينة والشرك قريب» وفيها شرك كثير موادعون» وضرب الكساربه 
بحنين والشرك قريب منه». ° 

وهذا القول قال به الإمام الأوزاعي قي غير حد السرقة. 

فقال رحمه الله : رمن تأخر على جيش وإن لم يكن أمير مصر مسن 
الأمصار» أقام الحدود في عسكره» غير القطع حى يقفل من الدرب» فإذا 
قفل قطع ».° 

أي : حى يرحع إلى دار الإسلام» فإذا رجحع أقام حل السرقة. 

القول الثالث: 
إقامتها حى الرجوع إلى دار الإسلام. 

وهو قول إسحاق بن راهويه وفقهاء الحنابلة والأوزاعي في حد 


القطع.“ 


(1) انظر: الأم .٠٠٤/۷‏ 

(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي .١١7/9‏ 

(۳) انظر: الرد على سير الأوزاعي ص 28٠١‏ والأم 4/9 58. 

21559/1١١ والأنصاف‎ ۹/٩ انظر: المغني والشرح الكبير ۳۹/۱۰ والمبدع‎ )٤( 
والمقنع بحاشيته 451/7» والإفصاح 40/5؛ وكشاف القناع88/5) وأعلام‎ 
۸٠ والرد على سير الأوزاعي ص‎ »٠۴ الموقعين ۷/۳» وجامع الترمذي 9/4اهء‎ 


والإشراف ورقة 84م. 


, اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي‎ ۳٢ 


الأدلة: 
أولا: أدلة لفية الذين قلو بأن و 
استدلوا بالسنة»: :والأثور» والمعقول: 


| - دليلهم من السنة: 


-١‏ حديث: «لا تقام الحدود في دار الحرب».20 


قالوا و وه الدلالة من الحديث: أن البي فى عن إقامة لحدود ْ 
في دار الحرب ولم يرد به يل حقيقة عدم الإقامة حساء لأن كل واحاكد , 
يعرف أنه لا عکن إقامة ‏ الحد في دار الحرب لانقطاع ولاية الإمام 0 
فكان المراد بعدم الإقامة عدم وجوب الجر ش 


| ۲- حديث بسر بن أرطأة("عن البي ييه قال: «<لا تقطع الأيندي . 


(1) أخرجه الزيلعي في نصب الراية 2547/7 وقال غريب» وذكره الأحناف في كتبهم. 
انظر: الهداية ٠ ٣/۲‏ والاختيار 41/4) وتبین الحقائق 7/ ۱۸۲. 1 

(۲) انظر: العناية على الهداية 5 

(6) هو بسر بن أرطأة ( أو ابن أي الرالت ب واس ع O E‏ 
القرشي؛ يكئ أبا عبد الرحمن» ماو الم 
سنة 245 بدمشق وقيل بالمدينة. 
انظز: الإصابة 2187/١‏ وتقريب التهذيب 45/١‏ والأعلام ؟/51. 

. ١ أخرجه أبو داود 514/4 كتاب الحدود » باب في الرجل يسرق في الغزوه حديث‎ )٤( 
00 .٠١ 4/5 والدارمي 781/5 والبيهقي‎ ۸ 


اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الحرب روفرف 

وني رواية أخرى: «لا تقطع الأيدي في الغزو»”". 

وق لفظ ثالث: عن جنادة بن أبي أمية) قال: كنا عند بسر بن 
أرطأة في البحرء فأتى بسارق يقال له مصدر» قد سرق بختيه”", فقال: لو 
لا أني معت رسول الله يل ينهانا عن القطع لقطعتك فجلده ثم خلى 
يله 29 

وجه الدلالة من الحديث: 

الحديث ظاهر الدلالة في النهي عن إقامة حد السرقة في دار 
الحرب» ويقاس عليها سائر الحدود» فلا تقام في دار الحرب. 

۳- حديث عطية بن قيس الكلابي"» أن رسول الله يي قال: <إذا 


هرب الرجل وقد زنا أو سرق» إلى العدو ثم أحذ أمانا على نفسه فإنه 


)١(‏ أحرحه أحمد 2181/4 والترمذي 207/14 كتاب الحدود حديث 2١40٠‏ وقال: 
حديث غريب. 

(۲) هو جنادة بن أبي أمية بن ملك الأزدري؛ أبو عبد الله صحابي من كبار الغزاة في 
العصر الأموي» وتوف سنة ۸٠‏ بالشام. 
الإصابة .2507/1 275601 والاستيعاب 2547/١‏ وتقريب التهذيب .174/١‏ 

(”) البختية: الأثثى من الإبل . انظر : معام السنن مع سنن أبي داود 5115/4. 

(4) أخرجه أحمد ۱۸١/٤‏ واللفظ له وأبو داود /٤‏ 20555 كتاب المدود حديث 
4 والترمذي 2017/4 كتاب الحدود حديث 2١50٠‏ والبيهقي في سنه 
4۹ 

(ه) فتح القدير »٤۷/١‏ ونصب الراية .۳٤۳/۳‏ 

)١(‏ هو: عطية بن قيس الكلابي الشامي» أبو يحي» تقة» مقريء؛ من الثالثة» مات سنة 
١‏ وقد جاوز المائة» تقريب التهذيب .٠٠/۲‏ 


1 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن هبروك الأحمدي 
يقام عليه ما فر منه» وإذا قتل في أرض العدو أو زنا أو سرق» ثم أحذ 
أمانا لم يقم عليه شيء مما أحدث في أرض العدو. 

فالحديث يدل أيضا على عدم إقامة الحدواد في دار الحرب» کا 
ذكر ذلك السرخسي. 3" : 

ج- دليلهم من المأثور: ش 

اا راقن ر يق اقطان فوا ب إل عاك إلا 
يحلذن أمير الحيش ولا سرية أحدا حي يخرج إلى الدرب قافلا لفل تلخقه 
حمية الشيطان فيلحق بالكفار ٠ ٩.‏ 0 

وف البيهقي: أن عمر ده كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري9؟ | 
ول باه أن 9 فير خا على أحد من الان ف رمن الحسرب : 
حي يخرجوا إلى أرض المصاللحة:*» 0 

ْ ما روي مكحول عن زيد بن ثابت 5ه أنه قال: لا تقام‎ -١ 


ر0 دک عند ين قسن ف ار لكبو اة ف وم اله و غر سن نت ْ 
الصحاح» والسئن المشهورة . 

(۲) انظر: شرح السير الكبير للسرحسي 1861/8. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 171/6 » وسعيد بن منصور 2147/15 والبيهقي لي سنة ٠‏ 
٠:۹‏ والزيلعي في نصب الراية 545/7 . | ۰ 

٠ هو: عمير بن سعد بن عبيد الأنصاري الأوسي» صحابي» شهد فتحالشنام»‎ )٤( 
... واستعمله عمر على حمص» وكان يسمية نسيج وحده؛ توفي نحو سنة 8ه‎ 
.7 141/١ وتقريب التهذيب 2856/9 وحيلة الأولياء‎ ٣٣/١ الإصابة‎ 


(ه) أخرجه البيهقي في السنتن .1١8/9‏ 


اختلاف الدار وأئره في جرائم الحدود في دار الكرب ro‏ 

عات كداز و رای 12225 لين اا ددح ارك لدان 
الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو.”© 

©- وما روي عن أبي الدرداء ذه أنه كان ينهى أن تقام الحدود 
على المسلمين في أرض العدو.9© 

4- وعن علقمة قال: كنا في جيش في أرض الروم ومعنا حذيفة بن 
اليمان 5ه وعلينا الوليد بن عقبة"» فشرب الخمر» فأردنا أن نحده» فقال 
حذيفة: أتحدون أمي ركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم( 

وني لفظ آخرء عن علقمة قال: أصاب أمير الجيش وهو الوليد بن 
الحد فقالا: لا نفعل نحن بإزاء العدوء ونكره أن يعلموا فيككون جحرأة 
منهم عليناء وضعفا بنا 


(1) أخرجه البيهقي في السنن 2٠١5/9‏ والزيلعي في نصب الراية ؟/51437) وذكره محمد 
بن الحسن قي السير الكبير ۸١/١‏ وأبو يوسف في الرد علسى سير الأوزاعسي 
ص١8»‏ وابن القيم في إعلام الموقعين .٠۸/۳‏ 

(۲) هو: علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك الكوفٍ النخعي الحمداني » تابعي فقيه 
العراق في زمانه» شهد صفين وغزا حرسان» وسكن الكوفة» توفي يها سنة 557ه. 
انظر: تمذيب التهذيب 471/7» وحيلة الأولياء ؟/44» وتاريخ بغداد ۲۹۱/۱۲. 

() هو: الوليد بن عقبة بن أبي معيط القرشي الأموي» أو بدهب» من فتيان قسريش 
وشعرائهم وأحوادهم » أسلم يوم فتح مكة» وبعثه رسول الله يك على صدقات بي 
المصطلق» توفي بالرققة سنة ١ه‏ . الإصابة ۲۷۷/٤‏ والأعلام ٠١۲/۸‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 2٠١4 21١7/٠١‏ وسعيد بن منصور 2181/9 وابن 
الت ر كما في الجوهر النقي .٠١5/9‏ 


(ه) أخرجه عبد الرزاق 14/9 . 


ا الف الاين وار في لحا تشريغة المي - أد / عبافزيز ين مرو الأخدي ١‏ 
سيد أبي محجن ڪه وستأتي بالتفضيل. 
سح وای لياه سعد ين راو ا ن ا 

بي محجن قد يتمسك به من يقول لا حد على مسلم في دار الحرب وهم | 

الحنفية» لأن سعداً أسقط الحد عن أبي حجن عندما رأى منه التويسة ۰ 

النصوح. 7 

ج - دليلهم من المعقول: من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: ْ ْ 
لا ثقام الخدود في دار المرب عنافة أن يلحق من يقام علية الد ش 

بالعدوء أو يرتد عن الإسلام؛ فينضم إلى الأعداء» فيتقوى شأفم على ٠‏ 

المسلمين. ^ ش ش 
الوجه الثاي: ش 
أنه لا ولاية ولا قدرة لإمام المسلمين على دار الحرب» فكيف ت ٠‏ 

الحدود» لأن الوجوب مشروط بالقدرة» ولا قدرة للإمام على ع : 


(0 هو: أبو حجن اقفي» صخاي» أسلم سنة ۹ه أحذد الأبطال والشعراي ْ 
والكرماء؛ واسمه: عمرو بن حبيب بن عمزو بن عمير بسن عوف» روى عدو . 
' أحاديث عن الرسول يي توق بأذربيجان» وقيل يحرجان سنة٠اهصم,‏ الإصسابة 
۷ والأعلام 5/6ل. : 

(۲) انظر: إعلام الموقعين ۷/۲ 

(۴) الجوهرة النيرة »٠٤٠٠/۲١‏ وأعلام الموقعين ۷/۳. 


اختلاف الدار وأثره في جرالم الحدود في دار الحسرب خرف 
تلبس بالحد في دار الحرب» فلا حد إذاء أما لو كان الإمام معه في 


المعسكر» فيقيم الحد عليه لأنه تحت يده» فالقدرة ثابتة عليه.7©) 

وفي هذا يقول الكاساني: ررلأن الإمام لا يقدر على إقامة الحدود في 
دار الحرب لعدم الولاية» ولو فعل شيئا من ذلك ثم رحع إلى دار الإسلام 
لا يقام عليه الحد أيضاء لأن الفعل لم يقع موجبا أصلا».(') 

الوجه الثالث: 


أن المقصود من إقامة الحدود هو الانزجار والارتداع» وولاية 
الإمام منقطعة في دار الحرب» فيعرى الوجوب عن الفائدة؛ فإذا أقيم الحد 
في دار الحرب» لم يحصل مقصوده." 

وف هذا يقول الزيلعي: ولأنه - أي الحد- لم يجب لذاته» وإنما 
وجب لمقصوده؛ وهو الانزجار والاستيفاء فإن لم يمكن الاستيفاء» فلا 
يحب للخلوه من الفائدة» فامتنع الوجوب لعدم الفائدة» وهو الاستيفاءء فإذا 


م ينعقد موجبا من الابتداء» فلا ينقلب موجبا بالخروج. © 


(1) انظر: شرح فتح القدير 47/0» والعناية على الهداية 41/9؛ والجسوهرة النيرة 
۲ ومجمع الأفر .0945/١‏ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع 151/17 

(۳) انظر: البحر الرائق ۰۱۸/٥‏ وشرح فتح القدير 249/8 والسير الكبير ه/1851. 

.۱۸۲/۳ انظر: تبيين الحقائق‎ )٤( 


۸ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
ثانيا: أدلة المالكية والشافعية الذين قالوا بوجوب إقامة الحدؤد في. 


ش دار الحرب: 


استدلوا بالكتاب» والسنة» والمأثور» والمعقول» والقياس: 

- دليلهم من الكتاب: 
غير فرق بين مكان وزمان» وال منها: ش. 

-١‏ قوله تعالى 7 ٠.‏ يولي اواك واحد تابا 
8 6 

<١‏ وقوله تعالى: ١‏ (6اذو زو امات رلا ازا 
جلد وم مانن جلد ول تبلا هم شهادأبد اوأوتك مم الناستون 2 نونَ). 0 

۳- وقوله تعالى: والسارق والسارقةفَاقطموا ا 

لمن لد ولل عزو أحكي). 7 ظ 

فقد دلت هذه الآيات الكريمات بعمومها على إقامة الحدود ا 


(1) النور: ۲. 
(۲) النور: .٤‏ 
(۳) المائدة: ۳۸. 


اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الحسرب ۳۹ 
ااخللاف الخدار واتبرة فخي بجر انتم القبدوا. حي ل ا ل ان 
مرتكبيها في كل مكان وزمان» من غير فرق بين دار الإسلام ودار 
الحرب 00 

وف هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله : رلا فرق بين دار الحرب 
ودار الإسلام» فيما أوجب الله على خلقه من الحدود» لأن الله عز وجل 
2 و ر برس م مس 5 ا 75 و 
يقول: (والسارق والسّارقة فاقطموا دا © رة وني فاجلدواكل 
واحد منْهمًا مائة جَلدة € » وسن رسول الله يك على الزاني الثيب الرجمء 
وحد الله القاذف ثمانين جلدة» لم يستشن من كان في بلاد الإسلام ولا في 
بلاد الكفر» ولم يضع عن أهله شيئا من فرائضه» و لم يبح لهم شيشا تما حرم 
عليهم ببلاد الكفر» وهو ما يعقله المسلمون ويجتمعون عليه؛ أن الحلال في 
دار الإسلام حلال في دار الكفرء والحرام في بلاد الإسلام حرام في بلاد 
الكفر» فمن أصاب حراما فقد حده الله على ما شاء منه» ولا تضع عنه 
بلاد الكفر شيعا». ° 
ب - أما دليلهم من السنة: 
فقد استدلوا بعموم الأوامر الي يأمر فيها البي يد بإقامة الحدود في 


كل وقت» وقي أي أرض من غير فرق بين دار الإسلام ودار الحرب. ° 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن 171/1؛ والإشراف لابن المنذر )45/١‏ والأم 
بوم ~ وول 

(۲) انظر: الأم ۲٣٤/۷‏ - وول, 

)٣(‏ المرجع السابق نفسه. 


46م اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريغة الإسلامية - أد | عليز بن مبروك لدو 
ا ا يي تي 


ومن هذه الأحاديث: ٠‏ 
5 ما روت عائشة رضي لله عنها قالت: «كان رسول الأ 
يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا».(© 
-١‏ ما روى عبادة بن الصامت ذه قال رسول الله : ««حذوا' 
عين» قد جعل الله ay‏ بالبكر» جلد مائة ونفي سنت ا 
بالثيب» جلد مائة 0 : 


الفط سريب 1 ش 
-٤‏ وا زوى أنس 5 که دان ني أ برعل قد شرب اسر 
فجلده بحريدتين نحو أربعین». © 


وقي لفظ آحر: «أن لني ك كان يضرب في الخمر باتعال والجريد 


أربعین» (“ 


EEE EES‏ : تقطع اليد في رسع دييارة, 
ومسلم ۳ كتاب الحدود؛ باب السرقة واللفظ ل حديث 1584 . 

(؟) أخرحه مسلم ۱۳۱۹/۳ كتاب الحدود» باب حد الزق» حديث .٠١۹۰‏ 

(۳) أخر جه البخاري 4 كتاب الحدود» باب البكران يجلدان وينفيان. . 

(4) أخرجة البخاري 2117/1/4 كتاب الحدود» باب ما جاء في ضرب شارب المخمرة .' 
ولفظه: أن الني يله ضرب في الخمر بالجريد والنعال. 
ومسلم ۱۳۳۰/۳ کتاب الحدود» باب حد الخمرء واللفظ له حديث ٠۷۰۹‏ . 

(5) مسلم ۱۳۳۱/۳ كتاب' الحدود؛ باب حد الخمر حديث 1905. 


اختلاف الدار وأشره في جرائم الحدود في دار الحرب وعم 
احتف ار وروي جر احم و جي ا اج ا 
ووجه الدلالة من هذا الأحاديث أن الرسول يلل أمر بإقامة الحدود 


وأقامها بنفسه» وأمره عام غبر حاص بمكان دون آخر» أو بزمان دون 
زمان» فكما تقام الحدود في دار الإسلام» تقام في دار الحرب» وهناك 
أحاديث صرحت بإقامة الحدود في دار الحرب منها: 

ه- ما روي عن عبادة بن الصامت #ه أن رسول الله قال : 
جاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى؛ القريب والبعيد» ولا تبالوا في الله لومة 
لائم» وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر.© 

الحديث ظاهر الدلالة في وجوب إقامة الحدود في الحضر والسفر» 
والسفر عام يشمل دار الإسلام ودار الحرب. 

وفي هذا يقول البنا في الفتح الرباني: «الحديث يدل على عدم جواز 
تأخير إقامة الحد» سواء كان في الحضر أو السفر» . 

قال الحافظ: رروقد احتج به الجمهور على إقامة الحد في السفر 
والحضر لأنه أصح من حديث بسرء ويشهد لصحته عموم الكتاب والسنة 
وإطلاقاتهما لعدم الفرق فيها بين القريب والبعيد والمقيم والممسافر» 


والحديثان إذا تعارضا وجب العمل اهما ° 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 715/0 --411» والإمام أبو داود في مراسيله 
ص۱۲۷ والإمام البيهقي في السئن 5/9 .٠١‏ 
(۲) نقلا عن بلوغ الأماني بشرح الفتح الرباني 116/15 


4 اختلاف الدارين وثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
1- وئما روي عن عبد الزحمن بن أزهر الزهري”" 5ه قال: 
«رأيت رسول الله و يوم حنين يتخلل الناس» يسأل :عن مزل خالد: 
بن الوليد» وأتى کان فأمر من كان عنده فضربوه ما كان في أيديهم : 
وبحنا سول لله يك عليه من التراب» . 


فالرسول 5 في هذا الحديث أمر بإقامة حد الخمر على اريه في 
أرض الحخرب» وهذا يدل على وجوب إقامة الحدود فيها. 


اج- أدلتهم من امأثور: 0 ٠‏ 
-١‏ 00 بن عروة بن الزبير عن أبيه» أن بعض الصحابة: 
E‏ شربوا الخمر بالشام» فأتى يمم إلى أبي عبيدة بن . 


(۱) هو: أبو حبير عبد الرحمن بن أزهر الزهري» صحابي» صغيرء مات قبل موقعة ال حرق 
وله ذكر فق الصحيحين مع غالعة رضن ال عنها: ١‏ 
انظر: تقريب التهذيب 3 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي ٠١۳/۹‏ . : 

(؟) هو: يحي بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي» أبو عروة» ثقة من السادسة؛ وله ٠‏ 
أخاديث ف الصحيحين اضرنه إبراهيم بن هشام المحزومي والي المدينة حى مات ' 
سنة 1١4‏ تقرييا. : 00 
انظر: تقريب التهذيب ro4‏ والأعلام ٠١۹/۸‏ . : 

(4) هو: ضرار بن مالك بن أوس بن خزية الأسدي أبو الأزور» ويقال أبو بلال؛ أحذ : 
الأبطال في الجاهلية والإسلام» وهو الذي قتل مالك ابن نويرة» وقاتل يوم اليمامة 0 
حي قتل بعد أيام في اليمامة سنة ١١ه.‏ ش 
انظر: الإصابة ۲۹۹/۳ والأعلام .۲٠١۹/۳‏ 


اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الحرب "e‏ 
_ اختلاف ادا وروي جرع ا 
الراح ضيه فكتب في أمرهم إلى عمر #فامره بإقامة الحد عليهم 
فدعاهم أبو عبيدة خب فأقام عليهم الحد. 0" 

-٣‏ وعا روي عن الليث بن سعد أنه كان يرى إقامة اللحدود في 
أرض الروم لأن الله عز وجل يقول: ومن برد الله فته فان تملك لهم نَالله 
شیا 

وقال أيضا: رما رأينا ولا “معنا قليما ولا حديثا ترك الحدود» بل 
تقام في أرض العدوي. ° 

د- أما دليلهم من المعقول فهو : 

أن فعل هذه الحرائم كالزناء والسرقة» وشرب النمر» وغيرها حرم 
ي دار الحرب» كما هو غرم ف دار الإإسلام» وإذا كانت الداران لا 
تختلفان في تحريم الفعلء فالواجب أن لا تختلفا في العقوبة الي شرعت هذه 
الجراف .© 

ه -أما دليلهم من القياس: 

فهو قياس دار الحرب على دار الإسلام» فكما تقام اللحدود في دار 
الإسلام فكذلك تقام في دار الحرب بجامع حرم الفعل في کل“ 


(1) أخرجه البيهقي ۹/أ٠٠٠.‏ 

(؟) المائدة: 41. 

(۲) أخرجه البيهقي ۰۱۰۹/۹٩‏ وذكره ابن المنذر في الأوسط ۲۹۳/۱. 
(4) الأم ۳٠٠/۷‏ والمهذب 541/19 

(ه) الأم .۴٣۵/۷‏ 


44م اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أل / عبدالعزيز بن مبروك الأحمذي 
ثالغا: أدلة الحنابلة ومن معهم الذين قالوا بتأخير إقامة الود ٍ 


دار الحرب حتى الرجوع إلى دار الإسلام : 

استدلوا بالسنة» واللأثور, والإجماع, وللعقولء والقياس: 

أ- دليلهم من السنة: 

حديث بسر بن أرطأة» وفيه يقول يّ: «لا تقطع الأيدي ف 
الغزر»». ْ 

وق لفظ آخر: «لا إلا تقطع الأيدي في السفر» وقد تقدم بألفاظ' 
الثلاثة » . 


قالوا في وجه الدلالة: 

أن الحديث ظاهر الدلالة في النهي عن إقامة حد القطع في الغرو 
ويقاس عليه غيره من الحدود» كما فهم ذلك ابن القيم رحمه الله ققال: 
ررإن لني يل مى أن تقطع الأيدي في الغزو لملا يكون ذريعة إلى ان 
احدود بالكفار» ولهذا لا تقام الحدود في الغزو كما تقدم». 

أما وجه الدلالة عل التأخير إلى دار الإسلام» فيفهم من منعه ل ) 
من ذلك في دار الحرب» لأن الحد لا يسقط عن مرتكبه أينما كان وأن 
ذهب» وهذا الذي فهمها الصحابة رضي الله عنهم كعمر وأبي الدرداي 
وهم أقرب الأمة لفه كلام نبيها بل ومعرفة مراده» وهذا أحذ ابن القيم 


: .۳۳۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 


اختلاف الدار وأثره في جرائم الح دود في دار الحرب r4‏ 
رحمه الله وحمل ما وقع من الصحابة رضي الله عنهم من تأخير الحد 
تفسيراً للنص وكشفا عن مراده ول(" 

وقد قال ابن القيم -بعد أن ذكر الحديث- : رفهذا حد من 
حدود الله وقد فى عن إقامته في الغزو» حشية أن يترتب عليه ما هو 
أبغض إلى الله من تعطيله» أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية 
و 

ب - دليلهم من اللأثور : 

-١‏ يما روى عن عمر بن الخطاب 5ه أنه كتب إلى عماله أن لا 
يجلدن أمير جيش أو سرية ولا رجحل من المسلمين حداء وهو غاز» حى 
يقطع الدرب قافلاء كلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار ©. 

وجه الدلالة من هذا الأثر على تأخير الحد حي الرجسوع إلى دار 
الإسلام ظاهرة لنهيه اه » عن إقامة الحد على الغزاة إلا إذا قطع الدرب 
راحعا إلى دار الإسلام مبينا 4 علة التأخير بقوله : لفلا تلحقه حمية 
الشيطان فيلحق بالكفار °“ 


)١(‏ أعلام الموقعين ۷/۳١‏ » 8» والمبدع ٠۹/۹‏ وكشاف القناع ۸۸/١‏ والحدود 
والتعزيرات عند ابن القيم ص ٣٤ء .٤٤‏ 

(۲) انظر: أعلام الموقعين ۷/۳» ۸. 

(۳) سبق تخريجه ص ٣‏ ۳۳. 

(5) انظر: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص .٠٤‏ 


عم اختلاف الدارين وأثارة في أحكام الشريعة الإسلامية سلامية - ).د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
-١‏ وبما روي عن أبي الدرداء و أنه كان ينهى أن تقام الحدود 


على الرجل وهو غاز في سبيل الله حن يقفل» مخافة أن تحمله الخميسة 
0 فإن ل سين كارا مر مير 
ورائهم.”") 

وجه الدلالة: : 

أن أبا الدرداء مى عن إقامة الحدود في الغزوء وإغا تؤخر حن 
الرجوع إلى دار الإسلام؛ مبينا ضيه علة التأخير . 

- وبما روى علقمة أنه قال: ركنا في جيش في أرض الروم ومعنا 
حذيفة بن اليمان ظهه وعلينا الوليد بن عقبة» فشرب الخمر فاردنا أن 
ا ا انرق ار ردو امو عبار کن 
ټک ا | 
وي لفظ آخر: قال: رأصاب أمير ابحيش وهو الوليد بن عقبة شرابا 
فسكرء ققال الناس لأبي مسعود ریا الفا عله سد 
فقالا : لا نفعل نحن اذام عو روتكيه ان هوا كوذ A‏ 
وضعفا بنا ٩‏ 

وجه الدلالة من الأثر: ا 

٠‏ أن حذيفة ضيه لم يسقط الحد عن الوليد» ولكنه استنكر علسيهع 
مله رمه ار ددن مخافة أن يطمع فيهم الأعداء فامتنع عن إقامة 


(۱) سبق تخريجها ص ۳٣۹‏ 


(1) سبق تخريجه ص 700. 


اختلاف الدار وأثره في جرالم الحدود فسي دار الحصرب 4Y‏ 

الحد عليه لهذه العلة» وعند الرحوع إلى دار الإسلام تزول هذه العلة؛ 
فعندئذ يقام الحد. 

ج - أما دليلهم من الإجماع : 

فهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تأخير إقامة الحدود في دار 
الحرب» حي الرجوع إلى دار الإسلام» كما ذكر ذلك ابن قدامة وابسن 
القيم وابن مفلح" وغيرهم من فقهاء الحنابلة. 

د - أما دليلهم من المعقول : 

فقالوا: لا يقام الحد في دار الحرب خحشية أن يلحق المحدود بدار 
الكفر» ويحمله الغضب على الدحول في الكفر .° 

وقي هذا يقول ابن القيم : لا يقام الحد في الغزو حشية أن يترتب 
عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق لصاحبه 
بالمشركين حمية وغضبا. © 

ه - أما دليلهم من القياس : 

فهو قياس تأخير الحد في دار الحرب على تأخيره في دار الإسلام عن 
الحامل والمرضع» وعن وقت الحر والبرد والمرض. 


.59/9 وأعلام الموقعين ۲/۳ والمبدع‎ ٤۷١ :47/4/8 انظر: المغئ لابن قدامة‎ )١( 
.٤١١ 2417/4/8 انظر: المبدع ۹/۹ والمغئ‎ )۲( 
. ٥/٣ انظر: أعلام الموقعين‎ )۳( 


۸ اختلاف وين يكرا في لحتنم الشريعة الإسلامية - آذ / عبدالعزيز بن مبروك الأحمذي 

وقي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تأخير الحد لمصلحة راجحة؛ إما 
من حاجة المسلمين إليهء أو من حوف ارتداده ولحوقه بالكفار» وتنأخير 
ا فر ی ردن ا كه بوسر عن قات را ق 
وعن وقت الحر والبرد والمرض» فهذا تأحير لمصلحة ا ات 
لمصلحة الإسلام أولى.() 

وقال ابن مفلح: ولان تأخيره لعارض من مرض أو شغل جائر؛ 
فإذا زال» أقيم عليه لوجود المقتضى السام عن المعرض». "° ْ 

وقال ابن قدامة: رولا يؤخر لعارض كما يوحر لمرض أو شغل» 


فإذا زال العارض أقيم الحد لوجود مقتضيه وانتفاء معارضه». 


ونا ق ملم يد طا صر الول لصي اقول د 
اموق خوط ان رار كانه ° 

أما دليلهم على وجوب إقامة الحدود المرتكبة في دار الحرب اعفن 
تأخيرها إلى دار الإسلام فهو : عموم الآيات والأحاديث الي دلت عل 
' وجوب إقامة الحدود» وأا لا تسقط عن مرتكبها في دار الإسلام» أو لي 
دار الحر ب» إلا أنما تؤخر إذا ارتكبت في دار الحرب لمصلحة الححدوب 


.۷/۳ انظر: أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) انظر: المبدع .٥۹/٩‏ ۱ 

(۳) انظر: المغئ .٤١١ 4۷٤/۸‏ 
)٤(‏ انظر: الحدود والتعزيرات ص .٥۸‏ 


اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الحرب ۳4۹ 

وهو الخوف عليه من اللحاق بالكفار:0© 

ومع أن ابن القيم اختار تأخير الحدود عن المسلمين في دار الحرب 
حى الرجوع إلى دار الإسلام. 

إلا أنه استغئ من هذاء أن من كانت له من الحسنات والنكاية 
بالعدو ما يغمر سيئته الت وقع فيهاء وقد ظهرت منه مخايل التوبة 
النصوح» فإنه يسقط عنه الحد بالكلية. ^ 

وقد استدل على هذا الإستثناء بقصة أبي محجن 5ه مع سعد بن أبي 
وقاص ضيه فقال: أتى سعد بن أي وقاص ضيه بأبي محجن #ه يوم 
القادسية» وقد شرب الخمرء فأمر بع إلى القيد» فلما التقى الناس» قال أبو 
محجن: 

كفى حزنا أن تطرد الخيل بالق“ وأترك مشدودا علي وثاقيا 

فقال لامرأة سعد”©: أطلقيئ ولك والله علي إن لمن الله أن 
أرحع حي أضع رجلي قي القيد» فإن قتلت استرحم مي قال: فخلته حى 


)١(‏ انظر: المغى 4۷٤/۸‏ والمبدع ٥۹/۹‏ والمقنع بحاشيته / »401١‏ وكشاف القناع 
14 

)١(‏ انظر: أعلام الموقعين 9//ا, 

)۳ اسم من أسماء العصا. انظر: معجم لغة الفقهاء ص .77١‏ 

(4) اسم امرأة سعد المذكورة سلمى» وكانت أولا زوجة للمثى ب بن حارثة» وهي اسة 
حصفة» الفارس المشهورء ثم تزوجها سعد بعد موت المثى؛ وهي ابنة حصفة» وقيل 
حصفة» وقيل حفصة: انظر: الإصابة .٠۷١/۷‏ 


,ىم اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
التقى الناس» وكانت بسعد جراحة» فلم يخرج يومئذ إلى الناس» قال: 
وصعدوا به فوق البيت”" ينظر إلى الناس» واستعمل على الخيل خالد بن 
عرفطة”» فوثب أبو حجن على فرس لسعد يقال ها البلقاء» ثم أخذ رحا 
ثم خرج» فجعل لا يجعل على ناحية من العدو» إلا هزمهم» وجعل النامن 
يقولون: هذا ملك» لما يرونه يصنع. 3 

وجعل سعد يقول: الضبر ضبر”" البلقاء والطعن طعن أبي جن 
وأبو حجن في القيد» فلما هزم العدو رجع أبو حجن حن وضع رجليه في 
القيد» فأحبرتة امرأته أي امرأة سعد- ما كان من أمره» فقال بعد :لا 
والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى للمسلمين ما أبلاهم فخلى سبيله» فقال 
أبو حجن: قد كنت أشرما إذ يقام على الحد» وأطهر منهاء أماإذ 


مرجت فو الله لا أشرما أبدا©» 


)١(‏ ولي رواية: فوق الغديب. انظر: المراحع السابقة. 

(۲) هر: حالد بن عرفطة بن أبرهة بن السنان الليئي» ا ا 
صحابي استنابه سعد على الكوفة» توق سنة ٤‏ ٠ه.‏ 
انظر: الإصابة 500 ؛ وتقريب التهذيب .7157/١‏ 

(؟) قال ابن حجر في الإضابة ۷ والاستيعاب : الضبر ضبر البلقاء » هر ر بالضاد 
المعجمة والياء الموحدة: عدو الفرس» ومن قال بالصاد المهملة» فقد صحف: 

(4) كرحتين: أي أهدرتئ إبإسقاط الحد عين. انظر : النهاية 2117/١‏ وإعلام الموقعين 
VY‏ : 1 

(ه) أخرج هذه القصة: سغيد بن منصور في سننه ۰۱۹۷/۲ 4148 وابن أبي شببة في 
مصنفه 4110/9 وعبد الرزاق في مصنفه 141/4 وذكرها ابن القيم في إعلام 
الموقعين 59//7. وهذه القصة صحيحة الإسناد كما قرره الحافظ:اين حجر 


اختلاف الدار وأثره فسي جرائم الحدود في دار الحصرب زوم 

وقال ابن القيم في إيضاح وجه الدلالة من هذه القصة» عن سقوط 
الحد ممن كانت حاله كحال أبي حجن من الإبلاء ف الإسلام والنكاية 
بالعدو» وظهور مخايل التوبة النصوح منه: 

والظاهر أن سعدا ضيه اتبع في ذلك سنة الله تعالى» فإنه لما رأى من 
تأثير أي حجن في الدين وجهاده وبذله نفسه لله ما رأى درأ عنه اللحدء 
لأن ما أتى به من الحسنات غمرت هذه السيئة الواحدة» وجعلتها كقطرة 
بحاسة وقعت في بحر» ولا سيما وقد رأى منه مخايل التوبة النصوح وقت 
القتال» إذ لا يظن مسلم اصراره في ذلك الوقت الذي هو مظنة القدوم 
على الله وهو يرى الموت» وأيضا فإنه بتسليمه نفسه ووضع رجله في القيد 
احتيارأ» قد استحق أن يوهب له وحده» كما قال البي يل للرحل الذي 
قال له يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي» فقال : هل صليت معنا هذه 
الصلاة ؟ قال نعم» قال : إذهب فإن الله قد غفر لك حدك.(© 

وظهرت بركة هذا العفو والإسقاط في صدق توبته» فقال: والله لا 
أشربما أبداء وقي رواية أبد الأبد, وقد بريء البي يلك ما صنع حالد ببيي 
حذيمة» وقال: اللهم أن أبرأ إليك نما صنع خالدء ولم يؤاحذه به لجسن 
بلائه ونصره للإسلام. 

وقال أيضا: وقوله إذ يمرجتيئ؛ أي أهدرتئ بإسقاط الحد عي» ومنه 
يبهرج دم ابن الحارث» أي أبطله» وليس في هذا ما يخالف نصا ولا قياسا 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد ف المسند 2550/0 بلفظ: اذهب فإن الله قد عفا عنك. 


or‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
ولا إجماعا ولا قاعدة من قواعد الشرع» بل لو ادعى أنه إجماع الصحابة 


كان أصوب. )60 


أولا: مناقشة أدلة الحنفية 
مناقشة أدلتهم من السنة: 

بالنسبة لاستدلامم بحديث: لا تقام الحدود في دار الحرب. e‏ 
من وججحهين: 

الوجه الأول: 

أن هذا الحديث لم يصح عن البي فق ولم يوجد في كتب الصحاح 
والسنن المشهورة حى :أن الحدفية أنفسهم» قالوا e‏ فهذا! 
الزيلعي يقول في نصب الراية: حديث غريب. 0 

وقال ابن الهمام : الحديث لم يعلم له وجود.° 

ويهذا يتضح عدم ثبوت هذا الحديث. 

الوجه الثاي: ش 

على :رط ور اا ول رعو ا 
مدعاهم» فإن مذهبهم سقوط الحد بشرط أن لا يكون الإمام مع العسكرء, 


.A «YY انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
.۳٤۳/۳ انظر: نصب الراية‎ )۲( 
. ٤۷/١ انظر: فتح القدير‎ )۳( 


اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الحرب عجوم 

والحديث لا إشارة فيه إطلاقا إلى وجوب إقامة الحد مع وجود الإمام في 
المعسكر قي دار الحرب» بل ينافيه» وكذلك الحديث لا تثبت به دعوى 
سقوط الحد من أصلهاء لأن عدم إقامة الحد قي دار الحرب لا تستازم 
سقوطه» بل تحتمل تأخيره حى الرجوع إلى دار الإسلام. 

ومع هذا الاحتمال يسقط به الاستدلال» بل أن معناه في تأخير الحد 
أظهر» ويقوي هذا ا معي الآثار المروية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم 
في تأخير الحد» إذا كان مرتبكا في دار الحرب حى الرحوع إلى دار 
الإسلام. 

ويهذا يبطل استدلال الحنفية يمذا الحديث رواية ودراية:0© 

؟- وكذلك حديث بسر بن أرطأة» أحرجحه الترمذي» وقال 
غريب”"» وسكت عنه أبو داود"» وبسر راوي الحديث اختلف في 


1 
93 ان 


.٦۳ 2515 الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص‎ )١( 

(۲) انظر: سنن الترمذي 07/4. 

(۳) انظر: سنن أبي داود .٥٦۳/٤‏ 

(4) الإصابة 2161/١‏ فقال يحي بن معين: رربسر رجحل سوءع؛ قال المنذري: روهذا يدل 
على أنه عنده لا صحبة له». 
وقال البيهقي: «روذلك لما اشتهر من سوء فعله في قتال أهل الحرة. نيل الأوطار 
۷ والسئن الكبرى .٠١5 2٠١4/4‏ وقد تكلم لي عدالة بسر بكلام حشن» 
ذكره الذهي في الميزات 2305/١‏ وابن حجر في الإصابة ٠٠١/١‏ والشوكان قي 
نيل الأوطار ۱۳۷/۷. 


£ ۳۵ اختلاف الدارين وآثاره 0 أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي ' 
ولكن مع هذا لكلاف ومخة لخديف ومحة رارية داقر 
إن امنع من إقامة القطع في دار الحرب لا يستلزم سقوطه» بل يستلزم. 
تأخيره حى الرحوع إلى دار الإسلام» وهذا هو الذي فهمه الصحابة رضي 
الله عنهم كعمر ا الدرداء وتلق بن اا وهم اقرب ا إل ر 
كلام الرسول يدر مراده من المنع عن إقامة الحد في أرض الأعداء. ش 
©- أما حديث عطية بن قيس» فهو أيضا لم يثبت عن البي كله ولم 
تذكره كتب الصحاح والسئن المشهورة» ولم يذكره إلا محمد بن الحسن. 
في السير الكبير» وإ و كاناصمها ا 
المعينة بالأحاديث. 
ولكيٰ أقول: على فرض صحته وثبوته عن البي و فهو محمول 
على تأخير الحد إلى أن:يرجع الحدود إلى دار الإسلام» لأن لفظ الحديث 
لم يقم عليه شيء ما أحدث في أرض العدوء وإذا لم يقم في أرض العدوء 
أحر إلى أرض الإسلام» :لأن الحد لا يسقط عن الحدود» لا في دار ري 
ولا في دار الإسلام والمنع من إقامته في دار الحرب» لا يفهم مه إلا 
تأخيره حى الرجوع إلى دار الإسلام. . 
ب - مناقشة أدلتهم من المأثور: 
-١‏ أثر غمر بن اللنطاب ضيه الذي استدلوا به ضعيف الاسناد.”") ا 


وعلى فرض صحة هذا الأثرء فإنه لا دلالة لهم في لأن عر فد 


)١(‏ لأنه من رراية الأحوص بن حكيم بن عمير العنسي» وهو ضعيف من قبل حفظة؛' 
كما قال ابن حجر. انظر: تقريب التهذيب .٤۹/۱‏ : 


اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الحرب oo‏ 
منع من إقامة الحدود على المسلمين في أرض الأعداء» حشية أن يلحق 
المحدود بالكفار ويرتد عن الإسلام» فمن أجل ذلك منع من إقامة الحدود 
في دار الحرب» وأحرها حى الرجحوع إلى دار الإسلام» ولم يسقط الحدود 
في دار الحرب كما ذهب إلى ذلك الحنفية. 

وقال الإمام الشافعي في الأم: رروما روى عن عمر بن الخطاب» 
منكر غير ثابت» وهو بعيد أن يحتج بحديث غير ثابت».(2 

؟- أما ما روى عن زيد بن ثابت» فهو كذلك لم يثبت عنه» لأنه 
من رواية مكحول عنه» ومكحول ل ير زيد بن ثابت» كما قال الإمام 
الشافعي .© 

وعلى فرض صحته» فهو حمول على أن المنع من إقامة الحدود في 
دار الحرب» ليس المراد منه إسقاطهاء بل تأخيرها حن الرحوع إلى دار 
الإسلام» لأن الحد لا يسقط عن مرتكب الحرعة في أي مكان كان» في 
دار الإسلام؛ أو في دار الحرب. 

۳- وكذلك أيضا أثر أبي الدرداء #ه لا تنبت به حجة؛ لأنه 
ضعيف الإسناد بأبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي» ون 


FAN 
0000 


(1) انظر: الأم .٠٠٠/۷‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق 2580/9 ونقله البيهقي عنه في السئن الكيرى .٠٠٠١/۹‏ 
(۳) انظر: تقريب التهذيب ۳۹۸/۲. 


٣١ ٠‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز. بن مبروك الأحمدي' 
وعلى فرض صحته» فهو يحمل على أن مراد أبي الدرداءفه من منع 

إقامة الحدود في دار الحزب» هو ليس سقوطها بالكليةء بل تأخيرها إل 

حين أن يرجع المحدود إلى دار الإسلام» كما جاء في بعض ألفاظه : حى 

يقفل خافة أن تحمله الحمية فيلحق بالكفار .° ْ 
وهذا هو الاحتمال الصخيح هذا الأثر. 


»- أما أثر حذيفة بن اليمان كب فهو صحيح, لأن جميع رواتة' 


اک ولاش تكن ا 
الحرب» وإنا الذي يفهم من كلام حذيفة وه أن الحد لا يقام أمام' 
الأعداء لملا يطمعوا فيناء وإنما يؤحر حن الرحوع إلى دار الإسلام». 
لقوله: رلا نفعل ونحن ا العدوء ومفهوم المخالفة» أنا إذا لم نكن بازاء. 
الأعداء وبأرضهم» وكنا بازاء المسلمين وأرضهم عندئذ نقيم الحدود». ١‏ 

ه- أما قصة أبي حجن ويه » فلا ححة للحنفية فيهاء كما يقول؛ 
ابن القيم» وإنما أسقط سعد الحد عن أبي محجن» لأنه رأى فيه يذل نفسه. 
لله عز وجل والظفر بالأعداء وبلائه في الإسلام البلاء الحسن؛ وظهور 
خايل التوبة النصوح منه! "» فمن أجل ذلك أسقط عنه الحد» أما أن يقال: 


(۱) سنن سعيد بن منصور 1953/7. 
(۲) الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص .٠٦‏ 
)٣(‏ أعلام الموقعين ۷/۳. 


اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الحرب ov‏ 

إنه أسقطه عنه لأن الجريمة ارتكبت في دار الحرب» فهذا لم يقل به أحد 
من العلماء. 

وأيضا هذه الآثار الي استدلوا يما -على فرض صحتها- فإنه لا 
يمكن أن تقوى على معارضة عموم الآيات والأحاديث الي دلت على 
وجحوب إقامة الحدود من غير فرق بين كون الجركمة ارتكبست قي دار 
الإسلام» أو قي دار الحرب. 

ج - مناقشة دليلهم من المعقول: 

أما قولحم بأن الحدود لا تقام في دار الحرب مخافة أن يلحق المحدود 
بالعدو أو يرتد عن الإسلام» فقد رد عليهم الإمام الشافعي بقوله: رفأما 
قولهم: يلحق بالمشركين» فإن لحق يمم فهو أشقى له» ومن ترك المحد 
حوف أن يلحق المحدود ببلاد المشركين تركه في سواحل المسلمين 
ومسا حه "الي اتصلت ببلاد الحرب مثل و0 

وأقول: إذا كانت هناك مصلحة في تأخير الحد إلى دار الإسلام كأن 
يخاف لحوق المحدود بدار الحرب» أو ارتداده عن الإسلام؛ فلا بأس بذلك 
تفاديا هذه المحاوف الي قد تلحق بالمحدود. 


. المسالح: جع مسلحة» وهي المكان الذي يكثر فيه السلاح» كالثغور ونحوها‎ )١( 
. ٤۲۹ انظر: معجم لغة الفقهاء ص‎ 

(؟) طرسوس: هي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الررم. 
انظر: معجم البلدان .۲۸/٤‏ 

(۳) انظر: الأم .٠٠١/۷‏ 


۸ اختلاف الدارين وراه في أحكام الشريعة الإسلامية -أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمذي 
-١‏ أما قوهم بأنه لا ولاية ولا قدرة للإمام على دار الحرب؛ 
والواجب مشروط بالقدرة: 
نقول لهم: نسلم أن مناط إقامة الحد هي القدرة» لكن ما ادف 
أسقطه بالكلية» حى ولو رجع المحدود إلى دار الإسلام؟ فإن المسسالم إذا 
رجع إلى داره» فهو تحت ولاية وقدرة إمامه» فالولاية والقدرة ثابتة عليه» 
فإذا لم تقم الحدود» ل في دار الحرب» ولا إلى حين الزجوع إلى دار 
الإسلام» نكون أهدر 3 نصوص الكتاب والسنة» الآمرة بإقامة الحدود» أما 
إذا قلنا بتأخير إقامة الخد عن مرتكبه في دار الحرب حى يرجح إلى دار 
الإسلام» فقد راعينا المصلحة» ولح هدر الحد بالكلية © ش 
٣‏ - أما قوهم: بأن المقصود من إقامة الحدوذ هو الاننزجار 
والارتداع» وإذا أقيم الحد في دار الحرب لا يحصل هذا المقصودء رع 
خضل الك زهو اللجاق بالأعداكء أو اراد عن الها فنا 
استدلال وحيه» إلا أنه معارض بالعمومات من الكتاب» والسنة الدالة 
على إقامة الحدود في كل مكان» وفي أي زمان» فيكون فاسد الاعتبارء 
وأيضا الانزجار يحصل بإقامة الحد على مرتكبه في دار أخوب عد 
الرجوع إلى دار الإسلام. 0 
ثانيا: مناقشة أدلة المالكية والشافعية: 


.59 الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص‎ )١( 


اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الحرب 6م 

إقامة الحدود في كل مكان من غير فرق بين دار الإسلام ودار الحرب: 

يرد عليه بأن هذا العموم معارض بالأدلة الدالة على تأخير اللحد 
حى الرجوع إلى دار الإسلام التي سبق ذكرها. 

فإن المصلحة تقتضي تأخير الحد خوفا من لحوق المحدود بالكفار 
١‏ وارتداده عن الإسلام» ولصلحة المسلمين تكثيرا لصفهم» ومحافظة على 
سلامة وحدقم وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. 

يجاب عن ذلك: 

بأن الأدلة الي دلت على وجوب تأخيرها إلى دار الإسلام لا 
تقوى على معارضة العموم» أما من ناحية عدم القدرة على إقامتها في دار 
الحرب أو كانت هناك مصلحة للمحدود في التأخير إلى دار الإسلام 
فهذا ما قال به جميع الفقهاء» ما عدا الحنفية. 

أما حديث عبادة بن الصامت فهو ضعيف الإسناد.0© 

وعلى فرض صحته» فالحديث لم يصرح بإقامته الحدود في دار 
الحرب» لأن نص الحديث: «وأقيموا الحدود في السفر والحضر»»› 
والسفر قد يكون داخل الإسلام فالمراد به إقامة الحدود في السفر» وهو 
معارض بحديث بسر بن أرطأة» وهو أقوى منه» ويمنع من إقامة الحدود في 


MM .. 
الغزو.‎ 


./ه/١‎ 4 انظر: مجمع الزوائد 2551/5 وتقريب التهذيب ۳۹۸/۲ والفتح الرباني‎ )١( 
481/7 البدع 24915 والمقنع بحاشيته‎ )۲( 


aS E A E وعم‎ 

وأحيب عن ذلك: 1 

بأننا لا نسلم ضعف الحديث» لأن أسانيد أحمد ثقات» ويشهد له 
ويعضده شواهد ق كعموم الآيات والأحاديث الدالة على إقامسة 
الجدود من غير فرق بين القريب والبعيد» والمقيم والساقرء وقال ابسن 
حجر: ررجديث عبادة ص من حديث بسرءويقدم عليه "© ودعوي 
المعارضة لا تسلم أيضاء فقال الشوكان: رلا معارضة بين الحدينين» لأن 
حديث بسر أخحص مطلقا من حديث عبادة» فيبئ العام على الخناص» 
وبيان أن السفر المذكور في حديث عبادة أعم مطلقا من الغزو المتذكور 
في حديث بسرء لأن الاو قد كرد عاد وقد لا يكون» وأيضا حديث 
بسر في حد الشرقة» وجديث.عبادة في عموم الحد ° : 

أما حديث عبد الرحمن الرهري #ه هو لا يقوى على معارضة 
حديث بسر بن أرطأة» الذي منع من إقامة الحدود في دار الحرب» وأيضا 
فإن الحديث لم يصرح بإقامة الحدء وإنما صرح بأن الرسول يله حا عليه 
التراب» وأمر من عنده لطن ويا كان في أيديهم؛ وهذا قد يكون من؛ 
باب التعزير والتأديب. 

ولكن يمكن أن يجاب عن هذا: 


بأن الأحاديث الى صرحت بإقامة الحدود في دار الحرب -ولو كان" 


11/981514 الفتح الرباني‎ )1١( 
.۱۳۸ ۱۳۷/۷ (؟) انظر: نيل الأوطار‎ 


اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الحسرب ۳۹۱ 
في إسنادها ضعف- فإهُا تقوي بعضها البعض» ويشهد لها ويقويها عموم 
الآيات والأحاديث الي تدل لعمومها على وحوب إقامة الححدود في دار 
الحرب» ويهذا تسلم هذه الأحاديث من المعارضة وتبقى دلالتها ثابتة على 
وجوب إقامة الحدود في دار الحرب. 

وبالنسبة الحديث بسر وغيره من الأحاديث والآثار» فإن المنع فيها 
من إقامة الحدود لا يستلزم سقوطهاء وإنما يستلزم تأخيرها عند الرحوع 
إلى دار الإسلام» إذا كانت هناك مصلحة للمحدود» وهي خافة أن يلحق 
بالعدو أو يرتد عن الإسلام. 

ج - أما بالنسبة للآثار التي استدلوا يما: 

فيرد عليها مما يلي : 

-١‏ أثر يحي بن عروة ليس في دلالة على إقامة الحدود في دار 
الحرب» وإنما غاية ما دل عليه هو تأخيرها إلى دار الإسلام» كما يفنهم 
ذلك من الأثر» وأيضا الإمام البيهقي ذكره في باب من زعم ألا تقام 
الحدود في أرض الحرب حى يرجع.”"© 

-١‏ وكذلك أثر الليث بن سعد» لا يقوى على معارضة الأحاديث 
والآثار الدالة على تأخير إقامة الحدود في دار الحرب» حن الرجوع إلى 
دار الإسلام» والآية الى استدل ما ليس له فيها دلالة. 


.٠١ 4/9 انظر: السنن الكيرى للبيهقي‎ )١( 


۳Y‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية ية - أ.د / عبدالغزيز بن مبرؤك: الأحمدي 
أما قوله: ما رأينا'ولا معنا أحدا ترك الحد في الحرب» فيقال له : 


أن الرسول يل منع من'إقامة الحد في الغزو» كما في حديث بسو اواز 
بتأحير الحدود في دار اللحرب» عمر وحذيفة بن اليمان وأبو الدرداء» وقد 
ترك سعد اين أن وكام ونه لد علق آي عن ركني ا غ اج 
وهذا كله يعتبر ناقصا لا قاله الليث بن سعد. 

وأجيب عن ذلك بان هذه الآثار تدل على وجوب إقامة لطر 
كل مکان» ويقويها ويشهد ها عموم الكتاب» والسنة. 

د- أما دليلهم من المعقول : 

ل : 

قوهم بأن فعل هذه الحرائم حرم في دار الحرب؛ كما هو حرم في 
دار الإسلام» ا هذا بالاتفاق» ولم يخالف فيه أحد» وإنما الخلاف 
واحرو اجو اليج كر A‏ 
أم لا؟ 

فقال الحنفية: لا تقام وإنما تسقط لوجود الشبهة» وهو مخافة أن 
يلحق انحدود بالعدو ويرتد عن الإسلام؛ والحدود تدرأ اا 

أما الحنابلة فقالوا : تؤخر إلى دار الإسلام لمصلحة المحدود. 

وأحيب عن ذلك: 


بأن العقوبة.المشروعة لهذه المرائم كالفعل؛ ولا تسقط عنه في دار 
الحرب» كما لا يسقطاعنه الذنب. 


اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الحسرب ۳۳ 

ه - أما قياس إقامة الحد في دار الحرب على إقامته في دار 
الإسلام: فهو قياس مع الفارق» لأن الولاية والقدرة على إقامة الحدود 
ثابتة للإمام ثبوتا كاملا في دار الإسلام» بخلاف دار الحرب» ولأنه توجد 
شبهة بإقامة الحد في دار الحرب» وهي خافة أن يلحق المحدود بالكفارء 
بخلاف دار الإسلام فلا شبهة عند إقامة الحدود فيها. 

ثالثا: مناقشة أدلة الحنابلة ومن معهم الذين قالوا بتعأخير إقامسة 
الحدود في دار الحرب إلى دار الإسلام: 

بالنسبة لاستدلالهم بحديث بسر بن أرطأة.. 

يرد عليه من وجهين: 

الوجه الأول : 

بأن الحديث مختلف في صحته» فقيل غريب» وقيل راوية لا صحبة له. 

وقد سبق تفصيل ذلك عند مناقشة أدلة الحنفية. ° 

الوجه الثاي: 

لا دلالة لهم فيه على تأخير الحد إلى دار الإسلام لأن ظاهر 
الحديث سقوط الحد لا تأخيره» والحال يقتضي البيان» لأن لفظ الحديث : 
«لا تقطع الأيدي في الغزو». 9 


.1۳۸ 25517 تقدم ذلك في ص‎ )١( 
انظر: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص ع‎ )۲( 


4 م اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي' 
ويمكن أن يجاب غن هذه المناقشة من وجهين: ش 
الوجه الأول: ۰ 
بالنسبة لذراسة إلحديث الإسنادية» قد تبين صحة الإسناد إلى بسر 

وأن مدارك الكلام قي هذا الحديث على بسرء وهو قد صرح بالسماع في 

هذا الحديث وغيره؛ فذل تصريحه بالسماع على صحبته وسماعه من 

رسول الله ييه ولهذا صضحح بعض الأئمة هذا الحديث . 
فقال الذهبي: «الجديث جيد لا يرد هذا أحد» فل الكلام في 

پس ٠‏ 
وقال ابن حجر: رراسناده قوي 
ولعل الظاهر من كلام ابن القيم على هذا الحديث هو تصحيحه. ° 
وقال الألباي: ررإښناده صحيح على ما قيل في ابن أبي أرطأم © : 
الوجه الثاي: ش 
أن الحديث ی إقامة رد و ان ار ET‏ 

إقامة حد القطع قي ظرف حاص» وهو في حالة الغزو» ا ا 

الحد في .حالة الغزوء وليس إسقاطا له» ولأن بعض الصحابة رضي الله 


.411// نقلا عن فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 

(؟) انظر: الإصابة 1817/١‏ 

(۳) انظر: إعلام الموقعين 5178/7. 

)٤(‏ انظر: مشكاة المصابيح :بتعليق الألباني ۲ مع الحدود والتعزيرات ص:7ه. ١‏ ؛ 


اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الحرب 10 
عنهم الذين هم أعلم الناس بسنة نبيهم ييو معرفة مراده يله من هذا 
الحديث. 

أخروا إقامة الحدود عن مرتكبيها قي الغزو في قضايا متعددة» كما 
تقدم أثر عمر وأبي الدرداء وحذيفة رضي الله عنهم أجمعين . 

فبهذا يكون الحديث سليم الدلالة رواية ودراية» لصراحة لفظه 
وصحة إسناده: ^ 

ثانيا: مناقشة استدلالهم بالمأثور: 

أ- أثر عمر بن الخطاب ونه الذي استدلوا به» ضعيف الإسناد كما 
سبق. قف 

وأحيب عن ذلك: 

بأن هذا الأثر ليس فيه ضعف وخاصة أن له شواهد تقويه» 
كحديث بسرء وأثر أبي الدرداء وحذيفة رضي الله عنهما. 

ب- وكذلك أيضا أثر أبي الدرداء لا دلالة فيهه. لأنه ضعيف 
الإسناد كما سبق ^“ 


2-07 انظر: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص‎ )١( 
.435/١ انظر: تقريب التهذيب‎ )۲( 
.۳۹۸/۲ انظر: المرجع السابق‎ )۳( 


كم اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالغزيز بن ميروك الاحمدي:. 
بأن ضعف الإسناد لا يضعف من دلالة هذا الأثر» وبخاصة أن له : 
متابعات وشواهد تقوية» ودلالته نصية على تأخير الحد كأثر عمر 5-5 
الله عنهم.(© 0 ٍ 
ج أما اثر حذيفة بن اليمان هلا دلالة هم فيه» لأنه لم ينص على ٠‏ 
تأخير الحد إلى دار الإسلام» لأن حذيفة لم يسقط الحد وإئما اتکی 
إقامته في أرض العدو. ظ [ 
ويجاب عن ذلك: ش ۰ 
بأن استنكار حذيفة #ءتعجيل إقامة الحد في أرض العدو؛ يدل على . 
تأخير الحد» لأن العلة في استنكاره هي قريهم من العدو» حشية طمعه: 
فيهم: فدل أنه بعد العودة يعود الحكم بالحد لزوال علته» وعليه فإن ئر 
حلاف 4 دل ل إقامةالتمر فق دار لحرت دي الخو إل . 
دار الإسلام9) 
ثالنا: مناقشة استدلالهم بالإجماع : ظ 
قولهم: بأن تأحير الحد إلى دار الإسلام عند وقوع الجريمة في دار ؛ 
الحرب» هو إجماع الصخابة» هذا منقوض» لأن الصحابة رضي الله عنهم 
لم يجمعوا على ذلك» كما قال الحنابلة» بل منهم المخالف» وم يقل بتأخيز 
الحد إلى دار الإسلام؛ إلا بعض الصحابة كعمر وأبي الدرداء وحليفة 
رضي الله عنهم » » فكيف :يكون هذا إجماعا. 


00 انظر: الحدود رالتعزیرات: ص‎ )١( 
,00 (؟) انظر: الحدود والتعزيرات:عند ابن القيم ص‎ 


اختلاف الدار وأثره في جرالم الحدود في دار السرب ۷ 

ويرد على هذا: بأن الإجماع المذكور -والله أعلم- هو الإجماع 
السكون" فإن القول يبهذا قد ورد عن جملة من الصحابة رضي الله 
عنهم في مواجهة آخرين منهم» فلم يظهر في سياق الأخبار حلاف أحد 
منهم» فصار إذا إجماعا على تأخير الحد. ° 

رابعا: مناقشة استدلاهم بالمعقول: 

أما قولحم بأن الحد يوحر مخافة أن يلحق المحدود بدار الكفر؛ ويحمله 
الغضب على الدحول قي الكفر. 

فيرد عليهم ما قاله الإمام الشافعي. حيث قال: رفأما قوم بأن 
امحدود يلحق بالمشركين» فإن لحق بمم فهو أشقى لم.("© 

خامسا: مناقشة استدلاهم بالقياس : 

قياسهم تأخير الحد في دار الحرب إلى دار الإسلام؛ على تأخيره عن 
الحامل والمرضى ووقت المرض» قياس مع الفارق» لأن العلة الجامعة بينهما 
مختلفة؛ فالعلة من تأخير الحد في دار الحرب» هي غخافة أن يلحق المحدود 
ببلاد الكفر. 


)١(‏ الإجماع السكوي هو: أن يقول بعض المحتهدين قولا في حكم حادثة مثلاء ويسكت 
باقي المحتهدين مع اشتهار ذلك القول وانتشاره. 
انظر: روضة الناظر ص 78. 

(۲) انظر: الحدود والتعزيرات ص 51. 

(۳) انظر: الأم .٠٠٠١/۷‏ 


۳۸ _اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أد / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي. 

بينما العلة في تأحير الحد عن المريض والحامل» هي مخافة أن ينوت 
المحدود. : 

وأيضا فإن تأحير الحد في دار الحرب يكون من دار إلى دار» بيتمنا' 
تأخير. الحد عن امريض زغيره» يكون في نفس الذارء وهَذا يكون القيائن 
غير صحيح» ويسقط الاستدلال به . ١‏ 

أما استدلال ابن القيم رجه الله بقصة أي حجن ذه على د 
الحد عمن كانت حاله كحال أبي حجن كه له من الجسنات والنكاية 
بالعدو ما يغمر سيئته» وظهرت منه التوبة النصوح» فهذا في النفس منه: 
شيء» ادرو تفط مو عرتكيها اننا ا رنيج فيلوا فم 
الأعمال الحسنة؛ والظفر بالأعداء» كما دلت على ذلك الآيات' 
والأحاديث السابقة الي دلت بعمومها على وجوب إقامة الحدود قي أي ` 
مکان» ونی كل وقت وعلى كل أحد مهما بلغت حسناته» فلم يرد ما 
يخصص هذا العموم» وأن ما ورد في هذه القصة لا يقونى على تخص يص 
عموم الكتاب والسنة» ويجتمل أن سعدا لم يسقط الحد عن أبي محجخن» 
وإنما أخره حى رجع إلى دار الإسلام» وعلى فرض أنه أسقطه عنه» فرعا 
يكون هذا اجتهادا من سعد وه والله أعلم. ٤‏ 

الرأي المختار: 

وبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم» وما طرأ عليها من مناقشات ` 


وردود؛ تبين لي أن الرأي الأولى بالاختيار هو: 


اختلاف الدار وأشره في جرائم الحدود في دار الحصرب ۳۹ 

الرأي القائل بوجوب إقامة الحدود في دار الحرب» ولا تسقط عن 
مرتكبيهاء لا في دار الحرب» ولا في دار الإسلام» كما قال المالكية 
والشافعية . 

ولكن إذا لم تكن هناك قدرة على إقامتها في دار الحرب» أو كانت 
هناك مصلحة للمحدودء فلا بأس بتأخيرهاء كما قال فقهاء الحنابلة . 

وقد احترت هذا الرأي للأسباب التالية: 

-١‏ لقوة ما استدلوا به» وهو عموم الآيات والأحاديث السابقة 
الدالة على وجوب إقامة الحدود في أي مكان من غير فرق بين دار 
الإسلام ودار الحربءر لم يرد من النصوص ما يخصص هذا العموم. 

؟- لضعف ما استدل به الحنفية» فلم يسلم لهم دليل صحيح» يدل 
على إسقاط الحدود الي ترتكب جرائمها في دار الحرب» وكذلك ما 
استدل به الحنابلة - إلا إذا لم يقدر على إقامتها في دار الحربه أو إذا 
. كانت هناك مصلحة للمحدود - فهذا دليل قوي في التأخير . 

۳- ولأن الجريمة شر وفساد في الأرض» وهذا الوصف لاصق بها 
ولا ينفك عنها أينما كان محل ارتكابماء فجرعة الزى مثلاء لا يتصور 
إنفكاكها عن الفساد والشر» سواء ارتكبت في دار الإسلام أو في دار 
الحرب» وحيث أن وصف الفعل بالإجرام يبقى قائماء فلا بد أن يترتب 
عليه أثره» وهو العقاب» وتعذر العقاب المانع لا يسقط العققابب» وإنما 


ينتظر إمكان استيفائه» كالمدين إذا تعذر استيفاء الدين منه لإفلااسه أو 
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لغيبته أو لهربه» فإن الدين لا يسقط وإنما يتأخخر الاستيفاءء فك ذلك إذا ٠‏ : 
تعذر استيفاء الحدود:في دار الحرب» فلا تسقط» وإنما تؤخر إلى دار 
الإسلام. © ْ ْ 

4 - وللحرص على الفضيلة والشرف والأمانة وحفظ النفمل» وحن | . 
لا يفسح المجال أمام ضعاف الإبمان الذين ينتهزون الفرص للقيام بأعمال . 
إجرامية على العرض والمال» ترجع نتائجها على الغتمع الإسلاميء» 
وحصوصا في هذا الزمان الذي سهل فيه الانتقال والسفر إلى ديار الكفار ' 
بأبسط الطرق» التقدم وسائل النقل الحديثة» كالطائرات. والقاطرات ' 
وغيرهاء فقد يعمل هؤلاء المفسدون أعمالهم الإجرامية ويتذرعون ما نحاء 
فالتا لشي يم الاد راراب وتفن الك 

وللأسف أن الذبين يقومون يمذه الأعمال يمثلون الإسلام والسلمين ' 
فتنعكس صورة غير طيبة عن الإسلام بسبب هذه الأعمال» فرعا يظن ` 
أهل الكفر أن الإسلام سبحم هده الأشياى وم يورد لما عقوبة رادعة ْ 
ولكن سدا هذا الباب؛ تقول بوجوب إقامة الحدود في دار الكفر» حريية ' 
بتأخيرهاء حى الرجوع إلى دار الإسلام. 

ه- ولأن قي الأحذ بهذا الرأي - وهو وجوب إقامة الحدود في دار ٠‏ 


الحرب حسب القدرة؛ ولا بأس بتأحيرها إلى دار الإسلام إذا كانت هناك . 


.۲۲۱ انظر: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص‎ )١( 


اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الحسرب ۳۷۱ 
مصلحة- جمعا بين الأدلة وعملا بكل ما ورد منها في هذه المسألة» 
والعمل بجميع الأدلة أولى من العمل بالبعض وإهمال البعض الآخر. 

*- ولأن الإسلام دين العزة والكرامة» لا يجيز لأبنائه التردي في 
الفواحش والمفاسد» ولا يرضى طم الانحلال من أحلاقهم ومعتقداتهم 
عجرد مغادرتمم دار الإسلام؛ في الوقت الذي يجب أن يكونوا فيه القدوة 
الحسنة» والمثل الأعلى في التحلي بآداب الإسلام والتزام أحكامه في ديار 
الكفار التي يسافرون إليهاء لأن أعداء الإسلام ينظرون إلى المسلمين 
المنحرفين أخلاقيا على أنهم هم أهل الإسلام؛ وهذا له الأثر السبئ في 
نفوس الذين يريدون الدحول في الإسلام؛ لأنهم هم القدوة الي يقندون 
بماء واجرم والفاسد لا يكونان مثلا أعلى يقتدى هماء بل إن الممسلمين 
بأعماهم الإجرامية -الي يمكن أن تحدث - في دار الكفر» يصدون عن 
سبيل الله» وعن طريق الهدى» وني إهمالهم من تطبيق حدود الله عليهم؛ 
تشجيع لغيرهم من أبناء الإسلام الذين يغادرون بلادهم للتحلل من 
أحلاق الإسلام» والبعد عن منهجه» وعلى العكس من ذلك» وهو إقامة 
الحدود عليهم أمام أعداء الإسلام ليعرفوا أن الإسلام شرع العقوبة الرادعة 
مثل هذه الجرائم» وأنه دين العدالة» والدين الصحيح إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

وأحيرا نقول: 


إنه يحب إقامة الحدود ف كل مكان» من غير فرق بين دار الإسلام 


۲ _اختلاف الدارين وأثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبزوك اندي ش 
ودار الحرب» وينطبق هذا الحكم على ديار الكفار في هذا الزمان» الخحربية . 
وغير الحربية. ْ ْ لد م 
فالمسلم الذي يرتكب جرائم الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو ا 
غيرها قي ديار الكفار في هذا الزمان» يجب إقامة الحد عليه» بحسب القدرة ' 
رالاستطاعة على إقامته» وال قد تكون متيسرة في دار الكفر غير الحرنية ٠‏ 
-دار العهد- للعهد الذي بين أهلها وبين المسلمين» ولا يحتاج إلى تأخير ' 
حى الرجوغ إلى دار ۱ الإسلام» أما إذا لم يستطع إمام المسلمين إقامة : 
الحدود في ديار الكفازء وبخاصة الحربية منهاء لعدم وجود العلاقة بينسها ا 
وبين الدول الإسلامية؛ فلا بأس بتأخيرها حى رجوع مرتكبيها إلى دار ' 
الإسلام» فيقيمها عليهم ولا تسقط عنهم بأية حال من الأحوال» سنواء / 
ارتكبت في دار الإسلام» أو في دار الكفر. 0 
وبناء على هذا الاختيار يتضح لي أن اختلاف الدار لا أثر له في ٠‏ 
إسقاط الحدود عن مرتكي الجرائم في دار الكفر» سواء كانت حربية» أو ' 
غير حربية» فالحدود کا يجب إقامتها في دار الإسلام» فكذلك يجب E‏ 
إقامتها في دار الكفر» ولا يؤثر اختلاف الدار إلا من ناحية الاين ١‏ 
فالإمام إذا تغل إقامة الحدود قي ديار الكفار» فلا بأس ار 0 
حن الرجوع إلى دار الإسلام لأنه لا سلطة ولا قدرة لإقامتها في دار ٠‏ 
الكفر. ْ ش 


التفصسل السسسادس 
اختلاف الدار وأثره في الميراث والوصية 


وفيه مبحثادت: 
© المبحث الأول: أثره في الميراث. 
© المبحث الثاي: أثره في الوصية. 


السبحسث الأول 
اختلاف الدار وأثره في الميراث 
وفيه مطلبان: 


© المطلب الأول: أثره في الميراث بين غير المسلمين. 


© المطلب الثاني: أثره في ميراث المرتد. 


اختلاف الدار وأثره في الميراث VY‏ 


المطلب الأول 
أثره في الميراث بين غير المسلمين 


قبل أن نبين هل لاختلاف الدار أثر في الميراث بين غير المسلمين» 
ينبغي أن نبين معن اختلاف الدارين» الذي عنع الميراث وأنواعه» والنوع 
الذي ينع الميراث عند القائلين به. 

أولا: معن احتلاف الدارين الذي ينع الميراث عند القائلين به: 

هو أن يكون كل من الوارث والموروث في دار تخالف الأحرى» في 
المنعة والملك والسلطة وغلبة الأحكام» مع انقطاع الولاية والعصمة بينهماء 
كدار الإسلام ودار الكفرء فالذمي الذي في دار الإسلام لا يرث قريه في 
دار الكفر والعكس . وبين أجزاء دار الكفر نفسها كالروم والهند» فالكافر 
الذي في الروم مثلا لا يرث قريبه الكافر في الهند والعكس. 

أما دار الإسلام فتعتبر وطنا واحدا لجميع المسلمين» فيرث المسلم 
في أي بلد من بلاد الإسلام قريبه المسلم؛ لأن الإسلام صير بلاد المسلمين 
وطنا واحداء فمهما تباعدت الديار» واختلفت الجنسيات» فلا عبرة ذا 
كله» فدار الإسلام وطن واحد لجميع المسلمين» لأن الإسلام جمع بينهم 


وجعلهم إخوة؛ كما قال تعالى: (إِنما المؤمتونإخوة... )» وحرم دماء 


بعضهم على بعضءكما قال تعالى: وما كانَّلمَؤْمن انسمل موسا إلا 


: شاف ارين ور ف اكم تيم مدي - اد | عداطيز بن روه الذي‎ YA 
016 وقال تعالى: (وم زيل من ما ندا واو مم خالا فيا‎ (ls 
وقال يه إذا إلتقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار".‎ 

ويهذا فإن المسلم يرث قريبه في أي دار من ديار الإسلام. © 

ثانيا: أنواع اجتلاف الدارين: 

النوع الأول:. 

الاحتلاف حقيقة وحكماء ويتحقق باختلاف التبعية والإقامنةء 
كأن يكون الوارث حربيا في دار الكفر والمورث ذميا في دار الإسلام. ' 

فإذا مات الحرني ار الف وله قريب ذمي في دار الإسلا أو 
مات الذمي في دار الإسلام وله قريب حربي قي دار الكفرء لم يرت 
أحدهما من الآخر. ْ ٠‏ 

لأن الذمي من أهل دار الإسلام والحربي من أهل دار الكفرء فهما 
وإن اتحدا في الملة» لكن لتباين الدارين بينهما حقيقة وحكماء وط 
الولاية بينهماء فتتقطع:الوارثة المبنية على الولاية؛ لأن الوارث خلف 


(1) النساء: ۹۲. 

(۲) النساء: .٩۳‏ ا 

(۳) أخرحه البجاري 27 کتاب الدیانات باب قوله تعالى: (ومن أحياها) : 
ومسلم ۲۲۱۶/٤‏ كتاب الفتن حديث ۲۸۸۸. 

)٤(‏ المبسوط 77/7٠0‏ وحاشية رد المختار 5/ 2977/8 وتبيين الحقائق |٦‏ 4 والاختيار 
17/0 والبحر الرائق 4» وشرح السراجية ص .۸١‏ 


اختلاف الدار وأثره في الميراث ۳۷۹ 

المورث في ماله ملكا ويدا وتصرفا. 

وكذلك يتحقق الاختلاف الحقيقي والحكمي بين الكافرين» إذا 
كان كل منهما في دار مختلفة عن الأخرى؛ كالروم والهند؛ لأن دار كل 
واحد منهما مختلفة عن الأخرى في الملك؛ والسلطة؛ والمنعة:؛ والقرة» 
والجيوش الي تدافع عنها. 

النوع الثاي: 

الاحتلاف حكما فقط» كالذمي والمستأمن في دار الإسلام 
فالمستأمن الحربي لا يرث قريبه الذمي» والذمي لا يرث قريبه المستأمن»لأن 
داريهما مختلفتان» فالمستأمن من أهل دار الكفر حقيقة ومن أهل دار 
- الإسلام حكماء والذمي من أهل دار الإسلام حقيقة ومن أهل دار الحرب 
کا 

النوع الثالث: 

الاحتلاف حقيقة فقط» كالمستأمن الحربي في دار الإسلام» 
والحربي في دار الكفرء فإنمما يتوارئان» فالحربي المستأمن في دار الإسلام 
يرث قريبه الحربي في دار الحرب والعکس. ٠‏ 


(1) المبسوط 88/0 وتبيين الحقائق 2740/5 ومجمع الأنمر 748/1١‏ واللباب 
4 والاختيار ١/١٠١ء‏ وحاشية ابن عابسدين ١//۷1۸؛‏ والبحر 
الرائق011/4» وحاشية القنازي مع شرح السراجية ص 281١‏ 287 وأحكام 


التركات والمواريث لأبي زهرة ص ١١١‏ . 


ان اختلاف الدارين وأثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - اد / عبدالعزيز بن ميروك الأحمدي ّ 

أما النوع الذي ينع الميراث عند القائلين بأن احتلاف الذار مالع ' 
من موانع الميراث -وهم فقهاء الحنفية- فهو النوع الأول؛ أي الاختلاف ٠‏ 
حقيقة وحكماء كالذمي في دار الإسلام والحربي في دار الحرب؛ فلا ٠‏ 
توارث بينهما لانقطاحٌ العصمة والولاية بين داريا © 

قال ابن ا «إذا مات الحربي في دار الحرب» وله وازث ذمي ٠‏ 
في دارناء أو مات الذمي في دارنا وله وارث في دارهم لم يرث أحدهنا ٠‏ 
من الآحر» لتباين الدارين حقيقة وحكماء وإن اتحدا ملة».0© 

لكف وق ااا ها رکا بي ار ا 
يتوارثون فيما بينهم إذا اختلفت ديارهم في السلظة والمنعة والقوة . 

قال السرحسي: رهل الحرب لا يتوارثون إذا احتلفت تي 
وملكهم» فباختلاف المنعة وا ملك تختلف الدار فيما بینهې» وبتباين الدار 
ينقطع التوارت» © 

وكذلك النوع الثاني: وهو اختلاف الدارين حكما يمنع التوارث؛ 
كالذمي والمستأمن في دار الإسلام» فلا يرث أحدهما الآحر» لأن المستأمن 
من أهل دار الحرب» لمي من أهل دار الإسلام» فلا تسوارث بينهما 


)0 البحر الرائق 1/4/اه: إوحاشية الفناري ص 278 075 واللباب في شرح الكتاب 
٤‏ وتبيين الحقائق ۲۰/۹ ۲. 

(۲) حاشية رد المختار 774/5 

(1) المبسوط 900/6 


اختلاف الدار وأثره في الميراث ۳۸۱ 

لتباين الدارين". 

قال الزيلعي: رراحتلاف الدار ينع الإرث» والمؤثر هو الاحتلاف 
حكما حن لا تعتبر الحقيقة بدونه» حى لا يجري الإرث بين المستأمن 
والذمي في دارنا ولا في دار الحرب». © 

وقال السرحسي: (المستأمن ف دار الإسلام لا يجري التوارث بينه 
وبين الذمي».“ 

أما النوع الثالث: وهو الاحتلاف حقيقة فقطء فلا أثر له في المنع 
من الميراث» كالمستأمن الحربي في دار الإسلام» والحربي ف دار الححرب 
فيرث أحدهما الآحر. 0) 

وقبل أن نبين آراء الفقهاء في أثر احتلاف الدار في المنع من الميراث 
بين غير المسلمين ينبغي أن نشير إلى بعض الأحكام المتفق عليها في 
الميراث... ومنها: 


-١‏ اتفق الفقهاء على أن احتلاف الدار لا أثر له في التوارث بين 


28١ ۰۷۸ بجمع الأفمر ۲ والاختيار 2)854115/8 وشرح السراحية ص‎ )١( 
.51/1/4 واللباب 2184/4 والبحر الرائق‎ 

(۲) انظر: تبيين الحقائق 710/5. 

(9) انظر: المبسوط 0/96. 

(4) حاشية ابن عابدين 2774/5 وبدر المتقي ۲ والاختيار 2115/08 وتبيين 


الحقائق 40/1 ۲> وشرح السراحية ص ۷۸. 


. اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي‎ AY 
المسلمين وغير المسلمين"» ؛ لقوله ون حديث أسامة بن زيد رضي الله.‎ 
عنهما: ((لا يرث الښلم الكافر ولا الكافر المسلم).9)‎ 

۲ - وكذلك ات تفقوا على أن ضر السلمي يتورئون فيا نم إ5 


(FP) is 
كانوا من ملة واحدة. ر‎ 


230/5 والاختيار 2115/5 وأحكام القرآن للحصاص‎ il تبيين الحقائق‎ )١( 
ilr ومغن الحتاج‎ ٠۲١ وبداية المجتهد ۲۹۰/۲ وقوانين الأحكام الشرعية ص‎ 
. ٤٥ ۰/۲ والإفصاح لابن هبير: © 45/7 والمقنع يحاشيته‎ ۲۹۷/١ 'والمغي‎ 

٠‏ وزوي عن معاذ بن :حبل ومعاوية بن أبي سفيان وسعيد بن المسيب والنخعني 
والشعي: أن المسلم يرث الكافر. 
انظر: المغي ٦‏ 5 وبداية الجتهد 015/9 وشرح السنة "٠ ۳۹٤/۸‏ 1 
قال الإمام البغوي بعد أن ذكر حديث أسامة: والعمل على هذا عند عامة أهنل ' 
العلم من الصحابة »'فمن بعدهم. انظر: شرح السنة 7514/4 : 
قلت: والحديث خجة على من خالف» فالسلم لا يرث الکافی كمسا صترح 
رسول الله و بذلك. ٠‏ : 

(۲) أخرجه البخاري ٠/٤‏ ۰ كتاب الفائض باب لا يرث السام الک افر ومام ١‏ 
۳ کتاب الفرائض حديث .۱١١ ٤‏ ا 

(۳) تبيين الحقائق ٠۲٤١/١‏ وبداية المجتهد ۲۹١/۲١‏ وروضة الطالبين “٠۹/١‏ زا 
5 وأحكام أهل الذمة ٤٤۲/۲‏ . ! 
أما إذا احتلفت مللهنم فقال الحنفية والشافعية: أنمم .يتوارئون فيما ينهم فالكثر بلا ش 
واحدة . 
وقال الالكية والخنابلة: لا يتوارئون إذا اختلفت مللهم؛ لأن الكفر ملل شق. انظر: ٠‏ 

المبسوط ۳٠/١‏ وبلغة السالك 5 ومغن اتاج 0/7 1ء وكشاف القنساع : 


EVA 


اختلاف الدار وأاثره في الميسراث مم 

وعلى أن الذميين يتوارثون فيما بينهم إذا كانوا في دار الإسلام. 

- وكذلك اتفقوا على أن اختلاف الدار لا أثر له في الشوارث 
بين المسلمين» فالمسلم في دار الإسلام يرث قريبة السلم الذي في دار 
الحرب» وكذلك المسلم التاجر أو الأسير- إذا مات في دار الحرب- ورته 
قرابته في دار الإسلام.”") 

إلا أن الحنفية في رواية مرجوحة قالوا: إن المسلم الذي أسلم في 
دار الحرب ولم يهاجر» لا يرث من المسلم الأصلي الذي في دار الإسلام» 
وكذلك المسلم في دار الإسلام» لا يرث ممن أسلم في دار الحرب وم 
يهاحر إلى دار الإسلام» سواء كان في دار الحرب مستأمناء أو لم يكن» 
لأن الله سبحانه وتعالى نفى الولاية بين وا ومن لم يهاجر فقال: 
(ولذين ما وھا جروا ا لک من اتهم من شي O‏ 

فلما كانت الولاية بينهما منتفية كان الميراث منتفياء لأن الميراث 
مبئ على الولاية ^ 

ويمكن أن يرد على هذا: 

بأن التوارث بالهجرة كان في ابتداء الإسلام» وقد نسخ حکمه» 


. 41285 وشرح السراجية ص‎ »۷1۸/٦ المبسوط . 7/7 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
الآية ۷۲ من سورة الأنفال.‎ )۲( 


(۳) حاشية رد المختار 54/5 وحاشية الفناري ص ۸۲. 


515 اختلاف الدارين وآثاره في: أحكام الشريعة الإسلامية - أد | عدالزيز بن مبروك الأدي . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: e‏ ۰ 


3 


0 الما 0 يرنه وهو مؤمن ن رل يرث الأعرابي e‏ م : 


ر 06 


موص ركه حال 2 ا وخاد 2 


نيمهم في سم اله ودين ر نأ وروا واب شیم اوا بض ور 


ص 3 


ادنآ ما جروا اکم من انهم من شي حاجنا € قال: 
لبث المسلمون زمانا يتوارثون بالهجرة» والأعرابي المسلم لايرث من 
: 3 14 54 عن انز 20-06 ر 
المهاجر شيئاء فنسخ ذلك قوله تعالى: (إوَأولوالارحام بعضهم أولى بض في 
کاب ال مالین وجرن الان لا يتك رونا 0 أي 
من أهل الشرك فأحيزت الوصية ولا ميراث هم وصارت المواريسث 


(۱) أحرجه أبو داود ۳۳۸/۳» كتاب الفرائض» وذكره الحصاض في أحكام الفرآن 
ولا والطبري في جامع البيان 077/٠١‏ ۳۸ » والقرطي في الجامع لأحكام 
القرآن م/5ه. ٠‏ 

.۷١ الأنفال:‎ )۲( 


.٦ الأحراب:‎ )۳( 


اختلاف الدار وأثره في الميراث هم 

بالملل» والمسلمون يرث بعضهم بعضا من المهاجرين والمؤمنين.”") 

ولأن هذه الرواية حلاف ما دلت عليه النصوص الصحيحة 
الصريحة من أن المسلم يرث قريبه المسلم في أي مكان وجد في أنحاء 
الأرض» ولا أثر لاحتلاف الدار في ذلك؛ لأن المسلم ولايته للإسلامء 
مهما اختلفت داره أو جنسيته» ولأن الهجرة وإن كانت واجبة من دار 
الحرب إلى دار الإسلام» لكنها ليست شرطا في التوارث بين المسلمين. 

واحتلفوا في اختلاف الدار هل له أثر في منع التوارث بين غير 
المسلمين؟ إلى قولين: 

القول الأول: 

أن احتلاف الدار له أثر في منع التوارث بين غير المسلمين» والمؤثر 
هو الاختلاف الحقيقي والحكمي» كالذمي إذا مات في دار الإسلام» 
وقرابته في دار الحرب» لم يرث أحدهم من الآخر . 

وكذلك الحربي إذا مات في دار الحرب وله قرابة من أهل الذمة في 
دار الإسلام فإنمم لا يتوارثون فيما بينهم» لأن الذمي من أهل دار الإسلام 
حقيقة» ومن أهل دار الحرب حكماء والحربي من أهل دار الحرب حقيقة 
ومن أهل دار الإسلام حكماً إذا كان مستأمتاء فلاختلاف الدارين بينهما 


حقيقة وحكماء لا يرث أحدهما من الآخرء وإن اتحدا في الملة. 


(۱) جامع البيان ۳۷/۱۰» ۳۸. 


5" اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروكالأحمدي 
وكذلك الاحتلاف الجكمي فقطء كال نمي والمستأمن في دار 
الإسلام فلا يرث أحدهما من الآحر» لتباين الدارين بينهماء فالا ك 
أهل دار الإسلام والمستأمن من 2 دار الحرب. وهو قول فقهاء 
الحنفية © ۰ 
والشافعية في أصح الأوحه» ولكن المؤثر.عندهم هو الاختلاف 
الحقيقي والحكميء فالذمي في دار الإسلام لا يرث قرنيه الحري في دار 
الحرب والعكس»: | 3 
أما الاحتلاف ال مكمي فقط فلا أثر لى الاي يرث المستأمن 
دار الإسلام وعكسه.9؟ ش 
قال النووي: 035 كان أحدهما ذميا والآخر حربياء فطريقان: 
المذهب وبه قطع الأكثزون لا يتوارثان» لانقطاع الموالاة بينهماء و 
نقل الفرضيون الإجماع على هذا».٩‏ 


)١(‏ المبسوط ۰ ۱ وتبيين الحقائق 0 وبجمع الأنر ۲ والبحر: اراق 
4 واللباب: في رع الكتاب ۱۸۸/4 والاختيار ١/١١١ء‏ وحاشية ابن 
عابدين 758/5 وحاشية الفناري ص 28١‏ ۸۲ وشرح السراحية ص 00 

(؟) المهذب »۳٠/۲‏ ومغين الحتاج ۲٠/۳‏ ونماية امحقاج 218/5 والمجمموع 5-0-2 
المهذب ۳ ٠‏ وأس المطالب ۳ والسراج الوهاج ص ۳۲۹. 

(۳) انظر: روضة الطالبين 59/5. 


اختلاف الدار وأثره في الميراث FAV‏ 

وهو رواية عن الحنابلة'. قال ابن مفلح: رولا يرث ذمي 
حربياءو لا حربي ذمياء وذكره القاضي» وقاله أكثر أصحابناء وذكره أبو 
الخطاب في التهذيب اتفاقا لانقطاع الموالاة بينهما».”") 

القول الثاي: 

أن احتلاف الدار لا أثر له في منع التوارث بين غير المسلمين» 
فالذمي يرث الحربي والعكس» والحربي يرث المستأمن في دار الإسلامء 
والعكسءو الذمي يرث المستأمن في دار الإسلام» والعكس» لكن بشرط 
اتحاد الدين بين الوارث والمورث. 

وهو قول المالكية ووجه للشافعية والحنابلة ي الصحيح من 
القت © 

الأدائنة: 
أولا: أدلة الحنفية ومن وافقهم: 


استدلوا بالمعقول والقياس. 


.٤٤۷/۲ المغن 5517/5 والفروع ١/٠ه» وأحكام أهل الذمة‎ )١( 

(۲) انظر: المبدع لابن مفلح 1174/5. 

(۳) الشرح الصغير ١‏ وحاشية الدسوقي 187/1» وروضة الطالبين9/1١)‏ 
ومغن الحتاج ۲۳ وأسئ المطالب ۱۹/۳ رامغ ۲۹۷/۱ والمبدع 2584/5 
وكشاف القناع 478/4» والمقنع بحاشيته ٠٠٠/۲‏ والإنصاف 2761/7 والعذب 


7717/1١ الفائض‎ 


YAR‏ اختلاف الدارين وآثارة في أحكام الشريعة الإسلامية - أ / عبدالعزيز بن مبروك الأحمذي 
أ- دليلهم من المعقول : ْ 
قالوا: إن الميراث مبناه على الولاية والمناصرة» وباحتلاف السدار 
تنقطع الولاية والمناصرة بين امتوارثين» فينقطع بانقطاعها التوارث ^ 
ويرد عليه: 
بأن انقطا ع الولاية بين الدارين لا أثر له في المنع من التوارث»: 
فالكافر يرث الكافر حي مع انقطاع الولاية بين داريهما "° ' 
ب- دليلهم من القياس: ١:‏ 
قاسوا انقطاع انو Se E‏ غل 
اناغ مه الكاع ن الور ن عد ان الدازين نة 
قألوا: فكما أن الفرقة تقع بين الزو جين إذا احتلفت NOT‏ 
لانقطاع الولاية» فكذلك بمنع التوارث بين الكفار عند تباين الدارين» 
لانقطاع الولاية بينهما. © 1 
ويرد عليه: [ 


بأنه یاس غر صحيح؛ ا 


14۹ المبسوط 55 وتبيان الحقائق 40/5 ؟» وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
ومغن الحتاج 0/9 والغيي‎ »۲۹/١ وروضة الطالبين‎ 4١١7/8 والاختيار‎ 
ْ وأحكام أهل الذمة ؟/4414.‎ ٢ والمبدع‎ 95 

(۲) مغن الحتاج ٠٠/۳‏ والمغي ۲۹۷/١‏ وأحكام أهل الذمة ؟/441. 

٠.۳۳/۳۰ المبسوط‎ )۳( 


اختلاف الدار وأثره في الميراث ۸۹ 
فاحتلاف الدار لا أثر له في الفرقة بين الزوجين» كما سبق بيانه في 
الملبحث الثالث من هذا الباب")» فكيف يصح القياس عليها!!؟. 

قال ابن قدامة قي الرد على ما قاله الحنفية: 

ررجعلهم اختلاف الدار ضابطا للتوريث وعدمه؛ لا نعلم في هذا 
كله حجة من كتاب ولا سنة» مع مخالفقه لعموم النص المقتضي 
للتوریٹ». ° 

ثانيا: أدلة أصحاب القول الثاي: 

استدلوا بالكتاب» والسنة» والمعقول» والقياس. 


أ- دليلهم من الكتاب: 
قوله تعالى: لإوآلذ نكفروا بعضهُأولياءبْض ). © 
وجه الدلالة من الآية: 


أن الآية الكريمة دلت على أن الكافر ولي الكافر في أي مكان 
وجد» وني أي زمان» والإرث مبئ على المناصرة والموالاة» وطالما أنمها 
موجودة بينهم فيرث أحدهم من الآخر مهما اختلفت ديارهم. “° 


.751 صفحة‎ )١( 

(۲) المغي 7517/5. 

رم الأنفال: للا 

(4) حاشية الدسوقي 2187/7 ومغن الحتاج ٠٠١/۳‏ والمفئنٍ ۲۹۷/١‏ والمبدع 
٦‏ وكشاف القناع 4!8/4» والعذب الفائض 75/١‏ ۳۷. 


٠١‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدذي 

؟- قوله تعالى: ل(ولكل علا موالی مما ترك الوآلدان ارون .90. 

وجه الدلالة من الآية الكرعة : ا 

أن الله كاه وتعالى جعل لكل من اللاس موالي» يتولوننه 
ويتولاهم» ومن بين هؤلاء الناس الكفار فهم أولياء بعضء يتناصروْن 
ويتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت.ديارهم.”) ٠‏ 

ب- دليلهم 01 السنة : 

-١‏ بحديث أسامة بن زيد كه أن البي يي قال : «لا يرث 
المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم».0© ١‏ 

وجه الدلالة من الحديث : 

دل الحديث على أن أهل الملة الواحدة يتوارئون ا 
فالمسلم لا يرث إلا المسلم» ودل ,عفهومه على أن الكفار يتوارثون فيما 
بينهم» فالكافر لا يرث إلا الكافر» فاشترط الحديث اتحاد الدين فقط وم 
يذكر اتحاد الدار» وعدم ذكره له دليل على عدم اعتباره في التوارث. 


؟- وحديث غمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: قال 


.۳٣۳ النساء:‎ )١( 
: EY تيسير الكرم الزحمان في تفسير كلام امان 0۹/۲ وأحكام أهل الذمة‎ )۲( 


(۳) متفق عليه. وقد سبق تخريجه ص ٥٥۹‏ . 


اختلاف الدار وأثره في الميراث ۳۹۱ 

رسول الله ب : «لا يتوارث أهل ملتين شى» .^ 

وجه الدلالة من الحديث : 

الحديث يدل .مفهومه على أن أهل الملة الواحدة يتوارثون فيما 
بينهم وإن اخحتلفت بينهم الدار.° 

قال ابن القيم في وجه الدلالة منه: (رومفهومه يقتضي تواردث أهل 
الملة الواحدة وإن احتلفت ديارهم».0© 

ج- دليلهم من المعقول : 

أن ضبط الشرع للتوارث بالملة» وهي الإسلام أو الكفر» دليسل 
على أن المعتبر هو اتحاد الدين فقظ دون غيره» لأن مقتضى التوريث قائم 
وموجحود» وهو القرابة» فيجب العمل به ما م يقم ديل على تحقق 
المانع. ° 


)١(‏ أخرجه أحمد ۰۱۷۸/۲ 2150 وأبو داود ۳۲۸/۳ كتاب الفرائض باب هل يرث 
المسلم الكافر ؟ والترمذي 454/4؛ كتاب الفرائض › حديث 251١8‏ عن طريق 
جابر بن عبد الله ضيه . وابن ماجة ٩۱۲/۲‏ كتاب الفرائض حديث ۲۷۳۱. 
والدار قطي 70/7 بزيادة مختلفتين» وإسناده صحيح كما قال صاحب الحرر. 
انظر: احرر في الحديث 517/7. وقال الألباني: «إسناده حسن».انظر: إرواء الغليل 
Ih‏ 

(۲) المغئ ۲۹۷/١‏ والمبدع 2784/5 وكشاف القناع 4۷۸/٤‏ ومطالب أولي النهى 
7 

(۳) أحكام أهل الذمة 417/9 4. 

(4) كشاف القناع 8/4/ا4: وأحكام أهل الذمة ؟/441» والمبدع 2574/1 والمغي 
9,75 والعذب الفائض ١/77؛‏ ومطالب أولي النهى 5145/4. 


۳۹۲ اختلاف الدارين وأثار؛ في أحكام الشريعة الإسلامية - أد / عبدالعزيز بن ميروك الأحمدي 
د - دليلهم من القياس: ٠‏ 
قاسوا عدم تأثي احتلاف الدار بين غير المسلمين قي الميراث على 

عدم تأثيره بين المسلمين. ٠‏ 
فقالوا: إن السلم يرث المسلم في أي مكان» ولا أثر لاحتلاف 

الدار قي ذلك» نلاك الاو يرف رة الكافر قي في أي مکان» ولا ئر 

لاحتلاف الدار في ذلك ^ 
. الرأي المختار: : 
الذي أميل إليه في هذه المسألة أن اختلاف الدار لا أثر له في المع 
من الميرات بين غير المسلمين» كما ذهب إلى ذلك المالكية والحنابلة 0 
الصحيح؛ والشافعية في وجه؛ وذلك للأسباب الآتية: ْ 
-١‏ لقوة الأدلة الي استدلوا يماء وهي العمومات من انرص 
الي تقتضي توريث غير المسلمين بعضهم من بعض من غير اشتراط اتحاد 
الدار فيما بينهم» ولأنه! لم يرد من النصوص الأخرى ما يخصص هذا 

العموم» باشتراط اتحاد الدار لثبوت الإرث بين الكفار.. 1 
او ا الى ادال ها لالطو من ازن راق 

لا تقوى على تخصيص هذا العموم» ولا يصح أن ينع بسببها التوارث بين 

الكفار لاحتلاف الدار ا فيجب العمل إذن 5-7 النتصوص الي 


(1) المغئ 5917/5 


اختلاف الدار وأثره في الميسراث ۳۹۳ 
دلت على أن الكفار بعضهم أولياء بعض» ويتوارثون بينهم حى لو 
احتلفت ديارهم. © 

وبناء على هذا الاختيار يمكن القول بأن هذا الحكم ينطبق على 
ديار الكفار في هذا الزمان» فالكافر الذي قي دار الإسلام» سواء كان ذميا 
أو مستأمنا يرث قريبه الكافر الذي في دار الكفر» وكذلك الكافر الذي 
في دار الكفر يرث قريبه الذمي أو المستأمن في دار الإسلام؛ ولا أثر 
لاحتلاف الدار في منعهم من الميراث» فيتوارثون فيما بينهم اتفقت 
ديارهم أو احتلفت» علما بأن أكثر ديار الكفار في هذا الوقست توحد 
بينها وبين ديار المسلمين معاهدات واتفاقات دولية» والى بسببها رما 
تكون الولاية موجحودة غير منقطعة بين الديار» أو بين الكفار أنفسهم. 


.191//1 المرجع السابق‎ )١( 


وفيه فرعان: 


© الفرع الأول: ميراثه في دار الإسلام. 
© الفرع الثاني: ميرائه إذا لحق بدار الحرب. 


اختلاف الدار وأثره في الميراث 4¥ 
الفرع الأول 
ميراث المرتد في دار الإسلام 
اتفق الفقهاء على أن المرتد لا يرث أحدا حال © 
أما مال المرتد في دار الإسلام فله حالتان: 
الحالة الأولى: 
فيما إذا ارتد وبقي في دار الإسلام» فإن أمواله توقف» فإن أسلم 
دفعت إليه بالإتفاق "^ 
الحالة الثانية: 
فيما إذا مات أو قتل على ردته» فهل يورث أم لا؟. 
احتلف الفقهاء قي ذلك إلى ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 
المرتد إذا قتل أو مات على ردته وترك مالا ورثه عنه ورئته مسن 


المسلمين دون الكفار. 


(۱) بدائع الصنائع 2175/9 والشرح الصغير 2015/1 ومغن المحتاج 250/7 والعذب 
الفائض 374/١‏ . 

(؟) المرجحع السابق نفسه مع المبدع 5 ولمغي 5/ 2594 والإنصاف ۷/ 514/8. 
إلا أن الحنابلة قالوا لو رحع مسلما قبل قسمة الميراث يرث ترغيبا له في الإسلام. 


۸ اختلاف الدارين وآثارة في أحكام الشريعة الإسلامية - .د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدرا 

وهو مروي عن أَني. بكر الصديق وعلي وابن مسعود وزید بسن 
ثابت في رواية رضي الله عنهم أجمعين والحسن البصزي وسعيد بسن! 
المسيب والنخعي وجابر بن زيد» وعمر بن عبد العزيز» وحماد بن أي 
سليمان» والحكم بن عتيبة» والأوزاعي» والثوري» والشعي» والليث ا 
سعد» وإسحاق بن راهوية.© 

وهو قول فقهاء الحنفية والحنابلة في رواية؛ إلا أن الإمام أبا حنيفة. 
قال: ررما اكتسبه في حال الردة فهو يی ا 

القول الثاي : ٠‏ 

إذا مات المرتد أو قتل على ردته» وترك مالا لا يرنه ورشه. 
المسلمون ولا الكفارء وماله يكون فيئا في بيت مال المسلمين. ظ 

وهو مروي عن عبد الله بن عباس» وزيد بن ثابت في الروايسة. 


اا ا 0 5 e‏ امف 
الأحرى رضي الله عنهم وابن أبي ليلي» وربيعة» وأبي ثؤر. 


O GTS EAA مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
المنذر 2177/7 والإشراف 2549/5 والحامع لأحكام القرآن 45/6: والغفني'‎ 
1 . ٠٠٠/۹ والمحلى‎ ٠١7/5 وأحكام القرآن للجصاص‎ 25 
وبدائع الصنائع 2178/1 وتبيين الحقائق 2080/9 والاختيار‎ ٠٠١/٠١ المبسوط‎ )۲( 
والمبدع.‎ ٠٠١/١ وامغني‎ 21١5/1١١١ والرد على سير الأوزاعي ص‎ ٤ 
والمقنع بحاشيته 5717/9 شْ‎ 609/٠١ والإنصاف‎ 14 
والتمهيد لابن عبد البرة//31 ل‎ ١۳١/۲ والأوسط‎ 2١١9/5 مصنف عبد الرزاق‎ )9( 


.798/١ ولغن‎ 


اختلاف الدار وأثره في الميراث ۳۹۹ 
وهو قول فمّهاء المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح مسن 
للدت 0 
وبه قال الإمام أبو حنيفة فيما إذا كان المال مكتسبا بعد الردة.9© 
وهو قول الظاهرية في ماله الذي ظفر به المسلمون ° 
القول الثالث: 
أن ماله إذا مات أو قتل على ردته» يرنه ورثته الكفار الذين احتار 


دينهم, 
وهو مروي عن قتادة وعلقمة» وذهب إليه فقهاء الحنابلة في 


رواية , 


1۷/۹ والتمهيد‎ ٠٠۳/۲ وبداية المجتهد‎ ١۹٠/۲ الكافي لابن عبد البر‎ )١( 
والجامع لأحكام القرآن 4۹/۳؛ والأم 2751/4 وروضة الطالبين‎ ٠٦٦/۸ والخرشي‎ 
والبدع‎ 25٠0/7 ومغئ الحتاج٣/٠٠» وأسى المطالب 215/7 والمغي‎ ١ 
وكشاف القناع‎ 74/١ ومطالب أولي النهى 2501/5 والعذب الفائض‎ 5 
A1 

(؟) بدائع الصنائع ۱۳۸/۷ وتبيين الحقائق 2580/7 وحاشية رد المختار »۳٤۷/٤‏ 
والاختيار 41/4 1. 

وم امحلی .3١14/5‏ 

)٤(‏ التمهيد لابن عبد البر 79/9١؛‏ والمغ ۳١٠/١‏ وأحكام القرآن للحصاص 
1/7 

(ه) المي ٠١٠/١‏ والمبدع ۲٠١/١‏ والمسائل الفقهية 11/۲ ومطالب أولي النهى 
1 


١‏ اختلاف رت وقوه ت ته ف اها شن وه ر 
وهو قول الظاهرية في ماله الذي لم يظفر به المسلمون.(© 
الأدلة: 

أولا: أدلة أصحاب القول الأول: 
استدلوا لكاب والسنة» والمأثور» والمعقول. 
أ دليلهم الكتاب : 


فول سال (رصيك لاني ار ملح الاين 1 93 

قال الجصاص ق وجه الدلالة: ررظاهر هذه الآية يقتضي توريث 
المسلم من المرتد» إذ ى يفرق بين الميت المسلم والمرتد). 29 

: +2 5 إن 5 0 . 

- وبقوله تعالى : (وأولوا الارحام بعضهم أولى عض في كناب الله6 .00 

وجه الدلالة من الآية: 

دلت الآية بعمومها على توريث ذوي الأرحام بعضهم من بعض» 
وال فرق يوق لكك وغ قاری و و باقيية» فتكون 
سببا في بقاء ميرائهم منه. 


.۳١١ |٦ للمحلى‎ 0( 

: .١١ النساء:‎ )۲( 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص ۳ 
)٤(‏ الأنفال: .۷١‏ 


اف ورو ري ٤١١‏ 


3. 


۲- وبقوله تمال: (إن ان رۇ ماك ایس ود وات فلا صما 
0 

قال السرحسي في وجه الدلالة: رروالمرتد هالك» لأنه ارتكب 
جريعة استحق ها قتل نفسه فيكون هالكا». © 

ب- دليلهم من السنة: 

عا روي عن أي الأسود الدؤلي”" قال: أن معاذ بن حبل ذه في 
رحل قد مات على غير الإسلام وترك ابنه مسلما فورثه منه معاذ وقال: 
معت رسول الله يع يقول: «الإسلام يزيد ولاينقص»): 0 

ج دليلهم من المأثور : 

- عا روي عن علي له أنه أتي مستور العجلي» وقد ارتد» 
فعرض عليه الإسلام» فأبى فقتله» وجعل ميرائه بين ورثته من المسلمين."“ 


.۱۷١ النساء:‎ )١( 

(1) انظر: المبسوط ٠٠١/٠١‏ 

() هو: ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الديلي» ويقال الدؤلي» الكناني واضع علم 
النحوء ثقة» فاضل من التابعين» ولد سنة ١‏ قبل اللهجرة» توفي سنة 59 بالبصرة» 
انظر: تقريب التهذيب ؟/ 941 والأعلام ۳/ .۲۳١‏ 

(4) أحرجه أبو داود ۳/ ۳۲۹ والبيهقي 5/ 2504 واللفظ له. 

(ه) أحرحه عبد الرزاق لضفه والبيهقي 51 وابن منصور ۱ وابن أبي 


شيبة 2517/6/17 27174 والطحاوي 2377/9 والدرامي ؟/ ۲۷۷. 


a!‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أن | عبدلعزيز ين مبروك الأحدي 

۲- وا روي القاسم بن محمدء أن ابن مسعود ضيه قال؛ «مراثه 
لورثته من المسلمين».0© 

-'٠‏ وما روي عن زيد بن ثابت ڪه قال: بعئئ أبو بكر ضيه عند 
رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم من المسلمين. © 

٠‏ ل الو 

أن ورثة المرتد من المسلمين هم أحق الناس بت ركته. © 

د - دليلهم من المعقول: 

مول ارهد 

الوجه الأول: ا ْ 

أن قرابة المرتد :من المسلمين أولى بعال لأنهمم يدلونه. بسسييين: 
بالإسلام والقرابةء أما المسلمون من غير قرابته» فيدلون بسبب واحده وذو 
السببين قدم في الاستحقاق على ذي سبب واحد» فكان الصرف ام 
او 

الوجه الثاي: 


أن المرتد- لما لم يرثه :أقرباؤه المشركون- وجب أن يرثه أقرباؤه 


(1) أخرجه عبد الرزاق )54/٠١‏ والبيهقي. ٠٠٠١/١‏ والدرامي ۲۷۷/۲ والظحاري 
Y/Y‏ ۰ 1 

(۲) ذكره ابن قدامة قي ا مغن 2301/7 ولم أجده في كتب الآثار الى اطلعت عليها. 

(۳) بدائع الصنائع ۱۳۸/۷ء والمسائل الفقهية 1۲/۲ ونيل الأوطار 74/5. 

(4) المبسوط ۰۱۰۱/۱۰ وشرح فتح القدير »۳۹۱/٤‏ وبداية الحتهد ٣٠۳/۲‏ :' 


اختلاف الدار وأشره في الميسراث f۳‏ 

المسلمون كالمسلم.0© 

الوجه الثالث: 

أن الردة ينتقل يما مال المرتدء فوجب أن ينتقل إلى ورثته المسلمين 
كما لو انتقل بالموت. 29 

ثانيا: أدلة أصحاب القول الثابي : 

استدلوا بالكتاب» والسنة» والمأثور والمعقول. 

أ- دليلهم من الكتاب : 

عموم الآيات الي نفت الولاية بين المؤمنين والكفارء والميراث 

مبناه على الولاية» فإذا انتفت» انتفى الميراث © 


2 
2 


ر 4 


ا فيا بها لذن تثوالاتخذوا الكافرن/ لاء من دون 
امسن ¢ 


وقول عال: كرشم زا )© 


5 


31 


وقوله تعالى: یا لذن موا لا تخذوا عدوي وعدوکم 


أ" 
0 
6 


1۲/۲ المسائل الفقهية‎ )١( 

.٠١١ /5 المغئ‎ 0( 

(۳) التمهيد 9/ ۱٦۷‏ والمغئي 701/5. 
(4) النساء: .٠٤٤‏ 

(ه) الأتفال: ۷۳. 


: 1 لختلاف الداززين ولثثرة فى أحكام الشريعة الاسلامية - اد | زي ب ميرو اندي‎ î: 


تربار ).© 
فهذه الآيات الكر يمات» تنفي الولاية والمناصرة بين المومنين 
والكفار. 

والميراث مبناه على الولاية والمناصرة» فينتفي بانتفائها. 

ب- دليلهم من السنة : 

-١‏ حديث أسامة بن زيد ذه قال: قال رسول الكل « لا يرث 
٠‏ المسلم الكافر ولا الكافر المسلم».0© 
1 وجه الدلالة من الحديث: 

الحديث دل بوؤضوح على منع التوارث ' بين السلم والكافر, 
رالکافر والسلم؛ والرتد كافر» فلا يرث ولا يورث .9 

1- وبحديث عمرو بن شعيب لا يتوارث أهل ملتين شئ“ 

وجه الدلالة من الحديث : 


دل الحديث على أن المرتد لا يرث ولا يورث لأنه کافر .° 


.١ الممتحنة:‎ )١( 

(1) متفق عليه؛ وقد سيق تخريمه ص ۲۸۲ 

(۳) التمهيد 2177/5 ومغن الحتساج ۴١/١‏ والمغي 501/1 والبدم veh‏ 
والمسائل الفقهية 1۲/۲. ۰ 

!.۳۸۲ سبق تخريجه ص‎ )٤( 

زه الغ |٩‏ ۳۰۱ والجامع لأحكام القرآن ؟/ .٤۹‏ 


اختلاف الدار وأثره في الميراث f0‏ 

ج- دليلهم من المأثور : 

دليلهم من الأثور: 

بما روي أن معاوية بن أبي سفيان نه كتب إلى عبد الله بن 
عباس» وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يسألهما عن ميراث المرتدء فقالا: 
ررلبيت المال»» قال الشافعي: رريعنيان أنه فيعم .© 

د- دليلهم من المعقول : 

من ثلاثة أوجه: 

-١‏ أن المرتد بردته صار كافراء ولا توارث بين المسلم والكافر. 

؟- أن الميراث مبناه على الموالاة» ولا موالاة بين المسلم والمرتد» 
فلا يرث أحدهما من الآخر. 

۳- أن ماله مال مرتدء سواء كسبه قبل الردة أو بعدهاء فيكون 
فيغاء ولا يمكن جعله لأهل دينه» لأنه لا يرهم فلا يرئونه» لأنه يخالفهم في 
الحکہ“. 

ثالنا: أدلة أصحاب القول الثالث: 


استدلوا بالكتاب» والسنة» والمعقول. 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1 ot‏ 
(۲) التمهيد 2177/9 والمغني ٠١٠/١‏ والمبدع 774/5) ومغن الحتاج »٠١/۳‏ 
وكشاف القناع ۱۸۲/١‏ والمسائل الفقهية 1۲/۲. 


٦‏ اختلاف الدارين ور في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 

- دليلهم من الكتاب : 

قوله تعالى: (ولذن کرو همارا بض س 

وجه الدلالة من الآية: ٠‏ 

دلت الآية ا الكفار. أولياء بعض» والميراث مبناه ع 
المولاة والمرتد 7 فورثته الكفار الذين اختار دينهم؛ هم أول به 
فيرثونه ویرٹهم. ‏ | 

ب- دس ا 

حديث أسامة بن زيد وله «الا يرث المسلم الكافز» کار 
المسلم». © : 

وجه الدلالة من الحديث: 

دل الحديث عفهومه على أن الكافر يرث الكافرء والرتد كاف 
فيجب أن يرئه ورثته من الكفار 5 

ج دليلهم من المعقول: | 2 

أن المرتد يتفق دينه مع أقربائه الذين اختار ديهم ويجمعهم 


)١١‏ الأنفال: للا 

(۲) امحلی ۳۰۷/۹. 

(۳) سبق تخريجه ص ۰۳۸۲ | 
)٤(‏ المسائل الفقهية AY‏ 


اختلاف الدار وأثره في الميراث ¥ 
الضلال؛ فيتوارثون فيما بينهم كسائر الكفار.© 
اللاقشة: 
أولا: مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 
أ- بالنسبة لاستدلالهم بعموم قوله تعالى: (وصيك لضي 


لادک لد 


وقوله تعالى: ولوا العام ماري 0 

ْ E 

بأن العموم في هذه الآيات مخصص بحديث أسامة: «لا يرث 
المسلم الكافر»» والمرتد كافرء فلا يره ورثته من المسلمين. ° 

ب- أما استدلالهم بفعل معاذ ذه استنادا إلى قوله ي : الإسلام 
يزيد ولا ينقص . ش 


فيرد عليه: بأن ماع أبي الأسود من معاذ بن جبل #ه فيه نظرء 


.51/7 والحلى 8.7/9 والمسائل الفقهية‎ ١١ / المغني‎ )١( 

.1١ النساء:‎ )۲( 

(۳) الأتفال: هلا. 

(4) التمهيد 2157/9 ومغن المحتاج 250/8 والمغي 5 وأحكام القرآن للحصاص 
ااال ويلك 


4۰۸ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
والحديث فيه رواة جهولون . ويهذا يضعف احتجاحهم به“ 

وعلى فرض صحته فلا دلالة لهم فيه كما قال الإمام البيهقي: 
«وإن صح الخبر فتأويله غير ما ذهبوا إليهء لأنه يع أراد أن الإسلام في 
زيادة ولا ينقص بالردجه ٩:‏ ظ 

ج- مناقشة أذلتهم من الأثور: 

اااي ار علي د له يعترض عليه من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول:. 

أن الحفاظ فوا عن علي خا أنه تعرض للمال» وعکن أن 
يكون الذي زاد هذا غلط وقد ضعف الإمام أحمد هذا الأثر 9 

الوجه الشاي : 

وعلى فرض صحته» فلا حجة لهم فيه» لأنه معارض بقول ابسن 
عباس» وزيد بن ثابت رط ضي الله عنهم وإذا وجد الخلاف؛ وجب النظسر 
وطلب الحجة والحجة قائمة» وهي قوله ول : : «لا يرث المسلم 
الكافر»» قولا عاما مطلقاء والمرتد كافر لا عحالة ©) 


)١(‏ السنن الكبرى 55 ومعالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود ا 
(۲) انظر: السنن الكبرى 0050 

(۳) الأم 4 /الاء. هلقع والتنهيد 2107/5 والسئن الكبرى 4/5 6؟. 

٠ ! .۳۸۲ سبق تخريجه ص‎ )٤( 

(ه) التمهيد 151//9) والأم ٥ ۲/٤‏ والسنن الكبرى 584/5 


اختلاف الدار وأثره في الميراث ۹ 

الوجه الثالث : 

يحتمل أن يكون علي 5ه صرف مال المرتد إلى ورثته لما رأى أن 
المصلحة في ذلك حبر حاطر الورثةء لأن ما صرف إلى بيت المال مسن 
الأموال فسبيله أن يصرف في المصالح» وعلي كه كان إمام المسلمين» فله 
أن يتصرف ف ماله كيف يشاء.(© 

؟- أما الأثر المروي عن ابن مسعود ذف ففيه مقال» لأن القاسم 
بن محمد لم يدرك جده» فروايته منقطعة» وكذلك الطريق الآحر الذي 
رواه عنه الحكم منقطع» لأنه لم يلق ابن مسعود #ه وهذا يضعف 
استدلالهم بهذا الأثر .© 

۳- أما الأثر المروي عن زيد بن ثابت يب » فلا دلالة هم فيسه» 
لأن كتب الآثار المشهورة لم تذكره» فرعا كان ضعيفا أو لا أصل له» 
ولأن زيد بن ثابتهه زوى عنه بإسناد أقوى: أن مال المرتد يكون فيفا 
لبيت مال المسلمين. ^ 

د - مناقشة دليلهم من المعقول: 

قوهم بأن المسلمين يستحقون ماله بالإسلام وحده» أما ورثقه 


فيستحفو نه بالإسلام والرحم. 


(۱) التمهيد ۱۹۷/۹ والأم ۰۸٥ ۰۷۳/٤‏ والسنن الکبری 4/5 16. 
(؟) السنن الكبرى 65/5؟. 
(۳) السنن الكبرى 4/5 55. 


٠‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
يرد عليه: : : 


بأن استسجقاق المسلمين لال لمرن درسي ْ 
كونه إزثاء ويْمذا لا اعتبار للرحم هنا( ش ْ 

وقوطهم: بأن قرابة المرتد من المسلمين هم أحق بعاله. 

يقال لهم: بأنه لا حق لهم في ماله» لأنه كافر والكافر لا یرٹ ولا 
يورث ۰ 

ا قم بان الردة تقل ا مال لر حب أن تقل إل 
ورثته من المسلمين. | 

فيرد عليه: 
بأن انتقاله ا المال أولى» لأنه مال كافر والمسلم لا يرث 
الكافر 69 0 ' ش 

انيا: مباقشة أدلة أصحاب القول الثاي: 

أ- استدلاهم بعموم الآيات الي نفت الولاية بين الؤمنين 
والكفار. ظ د( 


يرد عليه: 


.45/17 التمهيد 2111/5 والجامع لأخكام القرآن‎ )١( 
.114/5 التمهيد 2177/3 ومغئ المحتاج 10/7 والمبدع‎ )۲( 
٠.۳٠١١/١۹ مغن‎ 6 


اختلاف الدار وأثره في الميراث 4۱ 

بأن نفى الولاية في الآيات» لا يوجب نفي الميراث» لأن الولاية لا 

دحل لها في الميراث» ولأن الولاية المنهي عنها في الآيات» هي الولاية بين 
المؤمنين والكفار الأصليين. 

و على فرض أن لهم دلالة يمذا العموم؛ فيمكن أن يخرج المرتد من 
هذا العموم بفعل الصحابة رضي الله عنهم كعلي وابن مسعودء ومعاذ 
وزيد بن ثابت رضي الله عنهم الذين هم أعلم هذه الأمة بكتاب الله وسنة 
رسوله يلك حي أن معاذا وه عندما ورث الابن المسلم من أبيه الذي مات 
على غير الإسلام استند في ذلك إلى قوله ي الإسلام يزيد ولا ينقص» 
ويبقى سائر الكفار تحت هذا العموم؛ فلا توارث بينهم وبين المسلمين» 
هذا إذا كان في هذه الآيات دلالة على نفي الميراث بناء على نفي 
الولاية © 

ب- أما استدلا لهم بحديث أسامة على نفي التوارث بين المرتد 
وورثته من المسلمين. 

فيرد على ذلك: 

بأن الكافر الذي قصده البي بي في هذا الحديث؛ لم يبين لنا فيه 
أي كافر هوء حيث يحتمل أن يكون الكافر الذي له ملة» كما يحتمل أن 
يكون أي كافر ذا ملة أو غيرهاء فلما احتمل ذلك لم يجز أن يصرف إلى 
أحد المعنيين دون الآخر إلا بدليل» وقد ورد عن البي كك أنه قال في 


.٠١۳ 21١1/15 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


4۲ اختلاف الدارين وآثازه في في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحندني 1 
حديث. عمرو بن شعي : «لا يتوارث أهل ملتين شى»» فعلم ينذا 
أنه يل أراد الكافر ذا الملة» فلما رأينا الردة ليست بملة» رأينا أن المرتدين لا 
0 ال ل ا 
0 أن يجاب عن ذلك: 
بأن الحديث نص صريح في منع التوارث بين السام والك اق 
والكافر والمسلم» > والمرتد سواء كان صاخب ملق أو لم يکن» فهو كافرء 
بل كفره أغلظ وأشد» الأنه اطلع على الإسلام دون غيره تعن الا 
فلهذا لا توارث بينه وبين ورئته من المسلمين؛ وماله يكون فيئا لبيت مال 
المسلمين. ْ 0 
فيرد غليه: 
بأنه محمول على أن مال المرتد لبيت الال إذا م يكن له ورئة 
يرثونه» أو أنه يوضع في بيت المال حى يحصى ورثة المرتدء ثم يدفع إليهم؛ 
وعلى فرض ضعف هذا الاحتمال فهو لا يقوى على معارضة عمو 
. : : و ٤“‏ 2 71 م مار ل 
الآيات السابقة» وهي قوله تعالى: لإيوصيكم الله في أولادكم الذكر مئل حط 
7 3 م في 7 و ا 2 


N 2٠١5/5 وأحكام القرآن للحصاص‎ ٠ 00 شرح معان الآثار‎ )١( 


اختلاف الدار وأثره في الميراث 41۳ 
7 که ره ر 2008 
وقوله تعالى: ولوا الارحام بعضهم أوْلى يض ف يكاب الل الي 


دلت بعمومها على توريث المسلم من المرتد» ا ر 


٩( باقية‎ 


ويمكن أن يجاب عن ذلك: 

بأن الاحتمال الذي ذكروه ضعيف» لأن المسلم -كذلك- إذا لم 
يكن له ورئة وضع ماله في بيت مال المسلمين. 

د- مناقشة أدلتهم من المعقول : 

ما لا شك فيه أن المرتد.عجرد ردته أصبح كافراء ولا يرث أحدا 
جزاء له على ذلك» أما ورثته من المسلمين فلا ذنب لهم وجناية المرتد 
على نفسه» لا على ورثته» لأنه رما قصد بردته حرمانهم من الميراث وهذا 
فيه إضرار عليهم» ولأن ورثته المسلمين ريما كانوا فقراء يحتاحون إلى ماله 
الذي هم أحق به من غيرهم» فلماذا نحرمهم منه ؟ أما الموالاة» فلا دخل 
ها في الميراث» لأن الموالاة المنهي عنها بين المسلم والمرتد إنما محيته 
ومودته. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك: 

بأن المرتد كافر لا يرث ولا يورث» قصد حرمان الورثة أو لم 


يقصدء لحديث أسا أسا مة وه السابق. 


.٠١۲/۲ أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 


414 خف لي دا ف ڪه رڈ اة ادا طوطن موك الي ۰ 


ثالغا: مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث :' 


- استدلاهم بقوله تمال: ( ولذ كوا لضم أي بض ). 

٠  :هيلع فيرد‎ 

بأن الآية لا دلالة لهم فيها على أن المرتد يرثه ورثته من الكفاز» ٠ ٠‏ 
لأن غاية ما دلت عليه الآية أن الكفا ر أولياء بعض يتناصرون فيما بيهم 
ويتوادون فيما بينهم؛ ولا دحل للولاية في المبراث. ْ 

وعلى فرض أن الآية فيها دلالة على أن الكفار ينوارنون فيلا 
000 يكون ذلك بين الكفار الأصليين أصحاب الملل أما الرتد فلا 0 
ملة له فيد تار OSE E‏ و لين : شْ 
لا يرثونه» الذين هم لي لي نايا E‏ بون من شْ 
باب أولى. 1 

ب-٠‏ أما استدلالهم بمفهوم حديث أسامة» على أن الكفار 
aE‏ وز دل على ذلك» لكن المراد الكفار الأصليين» 
أما المرتدون فلا توارث بينهم . ْ 

- أما قوم بأن المرتدين يتوارئون فيما بينهم كسائر الكفار. : 


فيرد عليه: 


اختلاف الدار وأثره في الميراث f10‏ 

بأن حكم المرتد يختلف عن حكم الكافر الأصلي» إذ المرتد لا يقر 

عليه» ولا تحل ذبيحته؛ بخلاف الكافر الأصلي» فدل على أنهما مختلفان؛ 
فلا يرثه الكافر الأصلي كما لا يرثه المرتد.“ 

الرأي المختار: 

وبعد عرض آراء الفقهاء في مال المرتدء إذا مات أو قتل قي دار 
الإسلام وأدلتهم؛ وما ورد عليها من إجابات واعتراضات» يتضح لي أن 
ما قاله الإمام أبو حنيفة من أن مال المرتد -إذا كان مكتسبا في حال 
الردة- فهو فيء لبيت مال المسلمين» وأما إذا كان مكتسبا قبل الردة فهو 
لورئته من المسلمين. هو الرأي المحتار للأسباب الآتية: 

-١‏ لأن ماله بعد الردة مال كافر؛ والكافر لا يرث المسلم ولا 
يرئه المسلمء لأن حديث أسامة بن زيد 5ه نص صريح في هذاء وهو 
خصص لعموم الآيات السابقة. 

؟- أما ماله قبل الردة فهو مال مسلم» وورثته من المسلمين هم 
الأحق به من غيرهم لأنهم يدلون بسببين للإرث» هما الإسلام والقرابة. 

ولأن المرتد -وإن كان جانيا في ردته فهو على نفسه لا على 
ورثته من المسلمين الذين لا ذنب هم قي ذلك» وحرمانهم من ماله الذي 
اكتسبه قبل الردة فيه ضرر عليهم» والرسول بي يقول: لا ضرر ولا 


.”01 |۹ المغي‎ )١( 


4٦‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - اد | عن ن مووة امد 


ضرار”'" فا لمسلم الوارث م يفعل من جانبه ما د يستحق العقاب فلماذا , ٠‏ 


نمنعه من الميراث؟. 
ولأن المرتد رعا ارتد لقصد حرمان الورئة من ا ميراث؛ لكين ش 
تفاديا هذا القصد السيئ» نقول بأنه ميرائه المكتسب 3 St‏ 
لورثته من المسلمين» مبواء قصد حرمافهم أو لم يقصد. 
E N‏ 
في ماله الذي اكتسبه قبل الزدة» فهم أحق بة من غيرهم؛ لأنهم رعا كانوا 
ا 1 ش ْ 
ولان مال ارق اکت اقل و ی و ا 
اأ دع نال لق لأن مصيره ET‏ لکن الورئة 
منهم أحق به من غيرهم لقرابتهم منه. 
_- أن ي الأحذ هذا لري جعا ين لمل العمل يناب 
الأدلة ازلو العمل ا وإهمال البعض الآخر. 


(۱) أخرجه مالك في الموطأ ص٩ ٤٠‏ وأحمد في المسند 717/1 وابن ماحة 14/5 


والحاكم ۷/۲ والبيهقي 19/5 والدارقطي ۷۷/۲ 


اختلاف الدار وأثره في الميراث 4۷ 
الفرع الثاي 
في ميراث المرتد إذا لحق بدار الحرب 
اختلف الفقهاء في مصير مال المرتد إذا لحق بدار الحرب إلى 
قولين: 
القول الأول : 
إذا لحق المرتد بدار الحرب» وقف ماله كما لو كان في دار 
الإسلام فإن أسلم دفع إليهء وإن مات» صار فيا لبيت مال المسلمين»إلا 
أن ماله الذي اكتسبه في دار الحرب» يكون مباحا كدمه . 
وهو قول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة.9) 
القول الثابي: 
أن المرتد إذا لح بدار الحرب» حكم يموته» وزال ملكه عن 
أمواله» وصار لورثته من المسلمين» كما لو مات أو قتل على ردته. 
وهو قول فقهاء الحنفية» إلا أن الإمام أبا حنيفة» فرق بين ما 
اكتسبه قبل الردة وبعدهاء فما كان قبلها فهو لورئته من المسلمين» وما 
كان بعدها فهو فيء لبيت مال المسلمين . 


(1) الخرشي 4 والتمهيد 21719/8 وقوانين الأحكام الشرعية ص 25914 
والجموع شرح المهذب 4 وروضة الطالبين Aa. 8 Ih‏ والهذب 
۲ ومغين المحتاج 2147/4 والمغئ 2707/1 والإنصاف 2544/٠١‏ والمقنع 
بحاشيته »٥۲۳ ۰٥۲۲/۳‏ وكشاف القناع 18372183/5. 


6 _اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمذني 

استدل الجمهور بالمعقول» والقياس: 

دليلهم من المعقول: 

-١‏ أن المرتد حر من أهل التصرف ويبقى ملكه بعد إسلام فلم 
يحكم بزوال ملت كما لو لم یرتد. ٩‏ 

- ولأن ذهاب المرتد إلى دار الحرب نوع غيبة» لا توثر في زوال 
ملكه عن أمواله ° ٠‏ 

أما استدلاهم بالقياس» فكذلك من وجهين: ْ 

5 بالقياس على دار الإسلام» قالوا : فكما تكون أموال‎ -١ 
موقوفة إذا ارتد وبقي في دار الإسلام» فكذلك تك ون أمواله في دار‎ 
الإسلام موقوفة إذا لحق بدار الحرب, لأنه لم يمت ولم بقتل؛ ولا يورث‎ 
ا ا نان سلوب رد ا وقتلهعلى‎ 


ته 
ردته 


- أما دليلهم على أن ما اكسبه في دار الحرب يكون مباحا القياس 
على الحربي» قالوا فكما تكون أموال الحربي مباحة في دار الحرب ولا غصمة 
له» فكذلك المرتد أمواله مباحة في دار الحرب» ولا عصمة له.© ۰ 


٠ ٠ ۳٠٣۳/۹ الغي‎ 0( 

.٠١۳/٠١ المبسوط‎ )۲( 

(۲) المقنع بحاشيته ۲/ ٠۲۴١ ٠۰۲۲‏ رالبسوط NN.‏ 
(؛) الإنصاف 2544/١١‏ ' 


اختلاف الدار وأثره في الميراث ۹ 

أدلة الحدفية: 

استدلوا على أن لحاق المرتد بدار الحرب يمتزلة موته» بالمعقول» 
والقياس. 

دليلهم من المعقول: 

أن المرتد بمجرد لحاقه بدار الحرب تنقطع عصمته» وتباح أمواله» 
سواء كانت في دار الحرب أو في دار الإسلام» لأن الولاية منقطعة بين دار 
الإسلام ودار الحرب.(© 

أما القياس: 

فهو قياسهم المرتد على الحربي. 

قالوا: إن المرتد إذا لحق بدار الحرب» صار حربيا حقيقة وحكماء 
لأنه قد أبطل حياة نفسه بدار الحرب حين لحق بماء وصار حربا على 
انميق وار ي عالت ي عن المي الدولة قعال: او کان ا 
ایا فكذلك المرتد يصير كالميت في حق المسلمين عند لحاقه 
بدار الحرب» فتزول أملاكه عن أمواله المتروكة في دار الإسلام» لأن زوال 
الملك عن المال بالموت حقيقة؛ لكونه مالا فاضلا عن حاجته لانتهاء 
حاجته بالموت» وعجزه عن الانتفاع به» وقد وجد هذا المع في اللحاق» 


.1١ 417/4 الاحتيار‎ )1١ 


.٠۲۲ الأنعام:‎ )۲( 


٠٠١‏ اختلاف الدارين وآثاره ة في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
لأن المال الذي في دار الإسلام حرج من أن يكون منتفعاً بنه في حقنه 


لعجزه عن الانتفاع به فكان في حكم المال الفاضل عن حاجته»» لعجزه 
عن قضاء حاجته به» فكان اللحاق يمزلة الموت في كونه مزيلا للملك © 

الرأي المختار: 

قول الجمهور هو المختار» من أن احتلاف الدار لا أثر له ف مال 
المرتد» إذا لحق بدار د فإذا لم يمت أو يقتل على ردته في دار الإسلام 
أو في دار الحرب فماله الذي في دار الإسلام ييقى موقوفا» سواء بقى في 
دار الإسلام أو لحق بدار الحرب» فإن أسلم دفعت إليه أمواله» وإن مات 
أو قتل تقسم بين زر امن التسلمين عل الاحتيار السابق في الحالة الأولى 
من الفرع الأول. لأن المرتد إذا لحق بدار الحرب م يزل حيا يرزق» 
فكيف نقسم أمواله بين ورثته من المسلمين وهو لم يمتء مع أن الميراث. 
من شروطه تحقق موت المورث؟؛ وانقطاع الولاية والعصمة بين اون 
لا اثر له في مال المرتد الذي تركه في دار الإسلام» وإغا أثره في ماله الذي" 
اكتسبه في دار الحرب» فهو مباح» لأنه بلحاقه بدار كرت صار ري 
والحري لا عصمة له في دمه وماله» فكذلك المرتد الذي لحق بدار الحرب.:'' 

وقياسهم اللحاقا بدار الحرب على الموت قياس مع الففارق» لأن 
اموت مزيل للأملاك وبة يتحقق الميراث» أما اللحاق بدار الحرب فلا يزيل 
م . ويهذا لا يصح قياس اللحاق على الموت. . 


.٠٤١۷/٤ والاختيار‎ ٠١۳١/٠١ بدائع الصنائع ۱۳۷/۷ء:والمبسوط‎ )١( 


اختلاف الدار وأثره في الميراث 4١‏ 

ويهذا يتضح أن احتلاف الدار لا أثر له في مال المرتد الذي تركه 

في دار الإسلام؛ وإنما أثره في ماله الذي اكتسبه في دار الحرب فهو مباح 
کدمه. 


اختلاف الدار وأثره في الوصية للحربسي ۳ 
المبحث الثاي 
أثره في الوصية للحربي 

إن الإنسان الذي أعطاه الله المال قد يفوته الشيء الكثير من 
فضائل الخير وعمل الصالحات؛ غرورا منه بطول الأجل؛ وقد تفجأه المنية 
قبل أن يؤدى ما وجب عليه ويقوم بما أمر به» فكان من حكمة الشارع 
أن شرع الوصية؛ ليتمكن المرء من تدارك ما فاته من خحصال الخسير 
وفضائل الأعمال الي تعود عليه» وعلى أفراد مجتمعه بالخير الكثير والنفع 
الكبير» ففي الوصية صلة الرحم للأقربيين غير الوارثين» وفيها توسعة على 
أصحاب الحاجات من الفقراء والمساكين» فلهذه العواقب الحسنة وغيرها 

كثير» شرع الله الوصية» وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة . 


ر جه آل ر م . 
فدليل مشروعيتها من الكتاب قوله e‏ حَضْرَ 
ل تلن ترك خيراوصب ادن ولو قرَينبالمعروف حَمَا على 


التي 0 


700 


)١(‏ الوصية في اللغة هي: الجعل والأمرء تقول أوصيت إليه مال» جعلته له» وأوصيته 
بالصلاة: أمرته ها.انظر: المصباح المنير ؟/ 5505”. 
أما الوصية شرعا :فهي تمليك بحق مضاف لما بعد الموت . 
انظر: تبيين الحقائق 87/1 ١ء‏ وحاشية الدسوقي 451/4 ومغن المحتاج 259/7 
وكشاف القناع 56/4 

١8٠ البقرة:‎ )۲( 


5 417 _اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمذي ٠‏ 
فالآية الكرعة تدل دلالة واضحة على مشروعية الوصية لمن تنبرك ١‏ 
مالا بعد موته. ا 
أما دليل مشروعيتها من السنة: فحديث عبد الله ين عمر رضي ش 
لله عنهما عن رسول الله و قال: ا يا ش 
يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنذه».(© : 
فالحديث ظاهر الدلالة على مشروعية الوصية لمن له مال 00 0 


يوصى به بعد مماته, 60 


ولا حلاف بين الفقهاء في بحوار وصية المسلم للمسلم» ١‏ 
المسلم لشلى كوصية الذمي للذمي» والمستأمن للمستأمن للأدلة السابقة " 

أما وصية المسلم لغير المسلم» فلا يخلو غير المسلم» ان 
ذميا أو حربياء فإن كان الموصى له ذميا فلا حلاف بين الفقهاء في صبحة 


الوصية لر 290 


)١(‏ أخرجه البخاري 4/۲ كتاب الوصاياء ومسلم ١۲٤۹/۳‏ كتاب الوصية حديٹ 
۷ : ' 

(۲) معالم السنن مع سنن ابي داود ۲۸۲/۳. 1 

(۳) بدائع الصنائع ۷ ۷ زمواهب ۹ ومغين ا cerr‏ 
والمغن 2٠١/7‏ والميدع ٠.٠/١‏ 

)٤(‏ بدائع الصنائع 751/17 وتبيين الحقائق. 2187/7 وبلغة السالك۲/ ؛ وجواهر 
الإكليل ۳٠۷/۲‏ والمهذب ۸۹/١‏ ومغن المحناج47/5» والمغين ٠٠/١‏ 
والإنصاف ۷ ۸ إلا أنه لا تصح الوصية للذمي بما لا يصح تملكه له كالعبند 
المسلم والصحف. ' ١‏ 


اختلاف الدار وأثره في الوصية للحربي f0‏ 
قال ابن حزم: رالوصية للذمي جائزة ولا نعلم في هذا حلافا» 20 


والدليل على ذلك 
قوله تعالى: (لانهك) لسر انی تاکن روو نخر جرک 


و 


1 7 4 
من ديارك مر وكوك سا هبحس قعل ).© 

فالله eS‏ في هذه الآية لم ينه المسلمين عن بر الذميين 
والإقساط إليهم. 


والوصية لهم من البر فكانت جائزة 

وقول اتعاق؛ ل 0 

قال بعض العلماء: «هو- أي المعروف وصية المسلم لليهودي 
والنصراني » 

ولقوله يله في كل كبد رطبة اجر" فالحديث يدل بعمومه على 


.۳۲۲/۹ انظر: المحلى لابن حزم‎ )١( 

.۸ الممتحنة:‎ )١( 

(۳) بدائع الصدائع ۷ وتبيين الحقائق 187/5. 

(4) الآية ‏ من سورة الأحزاب. 

(ه) ا مغ 5/ 21١‏ والمقنع بحاشيته ۲/ 7517. 

(7) أخرجه البخاري »٥۲/۲‏ كتاب المساقاةء باب فضل سقي الماء. ومسلم ١771/4‏ 


كتاب السلام» حديث 7144 من حديث أبي هريرة طلنه. 


1 حتف ادون وك ف ألم شرية لشي -أد | علطي بن روك لدي : 
حواز الوصية للذمي» :لأن الوصية له إذا كان محتاجا أو فقيرا من الأجر 0" ' 
ولأن الوصية من باب تقدم المعروف إليهم» وهذا جائز» ولأنه تصح له : 
E EE‏ 4 
وكذلك اتفقوا غلى صحة وصية الذمي للمسلم 0 ش 
تجوز الوصية به كالخمر والختزير ونحو ذلك كالوصية للكنائس.©© 
والدليل على ذلك: 
أن وصية 0 للذمي جائزة بالاتفاق» فجوازها من'الذمي ' 
للمسلم من باب أولى. 0 
ولأن الكفر لا ياي أهلية اميك لاتری أن بع بع اکا 8 
وهبته فكذا وصيته. ' 
ولأن الوصية من الذمي للمسلم عطية من مالك يملكها ملكا تاماء 
رم يوجد هتاك مانع فتكون جائزة لصدورها من أهلها في علي ©© ! شْ 


(1) المحلى ۳۲۲/۹. 

(۲) بدائع الصنائع ٠۳٤۱/۷‏ والمغئي ٠١۳١/١‏ والمبدع 277/5 ركشاف ساح 
.rorlt‏ 

(۳) بدائع الصنائع »٠٠٠/۷‏ وتبيين الحقائق ۱۸١/١‏ وحاشية ابن عابدين 598/7 
والخرشي ۱۹۸/۸ وقوانين الأحكام الشرعية ص 458 ومغن المحستج 019/8 
وتحفة الحتاج 41/7 والمغني 2٠١7/1‏ والمبدع 271/1 وكشاف القناع 501/4: 

2185/5 بدائع الصنائع مس وشرح فتح القدير 2300/9 وتبسيين الحقائق‎ )٤( 


ولغن 37/5 4١ا.‏ 


اختلاف الدار وأثره في الوصية للحربسي 4¥ 
هذا إذا كان الموصى له ذمياء أما إذا كان حربياء فلا يخلو من 


حالتين: 

الحالة الأولى: 

أن يكون الحربي مستأمنا في دار الإسلام. 

وفي هذه الحالة احتلف الفقهاء في صحة الوصية له من المسلم أو 
الذمي إلى قولين: 

القول الأول : 

تضح الوصية من المسلم والذمي للمستأمن الحربي في دار الإسلام. 

وهو قول الدمهور: المالكية» والشافعية» والحنابلة» والحنفية في 
رواية 20 

القول الثاي: 

لا تصح وصية المسلم والذمي للمستأمن في دار الإسلام. 


وبه قال سفيان الثوري والحنفية في رواية. © 


2154/8 وقوانين الأحكام الشرعية ص 4۳۹ والخرشي‎ ٠٠٠/٦ مواهب الحليل‎ )١( 
2٠١4/5 والمهذب ١/89ه؛ ومغئ المحتاج47/5» وحاشية الجمل45/4» والمغئي‎ 
والمبدع 5/ ۲ وكشاف القناع 2507/4 وبدائع الصنائع ۷ والميسوط‎ 
. ۲۰۷/٤ والمداية‎ ۲۸ 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة 2551/11 والمبسوط 4۳/۲۸ وبدائع الصنائع۱/۷٤»‏ 


وتبيين الحقائق 2181/5 والمداية 81//4؟. 


4 اختلاف الدارين وآثاره في أحقام الشريعة اطي 21701 فووا و ْ 
الأدلة: 
أولا: أدلة الجمهور على جواز الوصية للمستأمن الحربي : 
استدلوا بنفس الأدلة السابقة الى دلت على جواز الوصية للذمي . 
وقالوا: إن المستأمن ما دام في دار الإسلام فهو كالذمي» والوضية ش 
تحوز للذمي فكذلك المستأمن. 1 
وكون الذمي | من المقيمين في دار الإسلام إقامة مؤبدة» وا مستأمن ١‏ 
من المقيمين فيها إقامة مؤقتة» لا أثر له ف جواز e‏ 
كسائر عقود التمليكات الجائزة» كالبيع والإجارة. ٠‏ ش 
ثانيا: أدلة اف القول الثاي: 
استدلوا نما يلئ: ۰ 
-١‏ أن المستأمن وإن كان في دار الإسلام إلا أنه من أهل الحرب» . 
ويمكنه الرحوع إلى داره في أي وقت شاء ولا يتمكن من إطالة المقام في ۰ 
دار الإسلام» وما دام أنه من أهل دار الحرب» فلا تصح الوصية له لأن ٠‏ 
احتلاف الدارين له تأثير في انقطاع العصمة والموالاة. © ١‏ 1 
- ل E‏ 
السلمين» وإعانة الحربي لا تجوز .© 


)١(‏ بدائع الصنائم ١ ref‏ والحداية ٠١۷/٤‏ ومحمع الألمر ۷۱۷/۲ والخرشي 
۰ ۸ ومغئ المحتاج /45» رالغن 4/5 .٠١‏ 

(۲) البسوط ۹۳/۲۸. . 

(۳) بدائع الصنائع »۳١٠/۷‏ وتبيين الحقائق ۱۸۳/١‏ والهداية .٠٠۷/٤‏ 


اختلاف الدار وأثره في الوصية للحربسي ۹ 

وأجابوا عن دليل الجمهور: 

أن قياسهم المستأمن على الذمي قياس مع الفارق. 

لأن الذمي من أهل دار الإسلام» والمستأمن من أهل دار الحرب» 
فالوصية له فيها ضرر على المسلمين, لأنه ريما أعان ما أهل داره عليهم؛ 
بخلاف الوصية للذمي. 

ولأن القصد من الوصية منفعة الموصى له» والمستأمن الحربي لا 
تأمن عداوته» فكيف يوصي المسلم لعدوه لينتفع بوصيته ضده؟.° 

والذي أختاره هو: عدم صحة الوصية للمستأمن الحربي لاامن 
المسلم ولا من الذمي» لأنه من أهل دار الحرب» وقد يعين أهل داره ما 
يوصي له به من أهل دار الإسلام. 

ولأن القصد من الوصية منفعة الموصى له ولا يتوقع من المستأمن 
أن يصرف الوصية فيما ينفع المسلمين» بل رعا صرفها فيما يضرهم. 

ولأن قي الوصية له تمكين له من الكيد والإيقاع بالمسلمين» 
فالوصية للمستأمن الحربي» لا يأتي من ورائها غالبا إلا الضرر بالمسلمين. 

فمن أجل هذه المضار الي تنتج من.وراء الوصية للمستأمن الحربي 
أقول: بأن الأولى أن لا يوصي له من قبل المسلمين والذميين . 

أما إذا أمن جانب الضرر من قبل المستأمن» وكان في ذلك 
مصلحة كتأليفه للإسلام» وحاجته للمال» كأن يكون فقيرا فلا بأس 


.701//4 المبسوط ۲۸/ ۹۳ والحداية‎ )١( 


رق اختلاف الدارين وآثاره في أحكام اشريعة الإسلامية - أد / عبدالعزيز بن ميروك الأحمدي 
بالوضية.له» لأن في كل كبد رطبة أجرء كما قال البي 5 © ' 

أما وصية الحربي للمسلم أو الذمي» فلا حلاف بين الفقهساء في 
جوازها. ٍْ 
الحالة الثانية: 

أن يكون الموصى له حربيا غير مستأمن. ١‏ 

وني هذه الحالة !احتلف الفقهاء أيضا في صحة الوصية له مر" 
المسلم أو الذمي إلى قولين: 

القول الأول: : 

اخ ار ارا و لحرو ور امايو 

وهو مروي عن سفيان الثوري. 9 

وهو قول فقهاء الحنفية» ورواية للمالكية» ووجه للشافعية» وروا 
عن الحنابلة ٩‏ 


(۱) سبق تخريجه ص ٤٤١‏ | 
(۲) المداية 4//اه6 23 وبدائع الصنائع »۳٠٠/۷‏ ومواهب اليل 10/1 والهذب 
١ء‏ وتحفة امحتاج ۱١/۷‏ والمغي 4/5 3٠٠١‏ والمبدع 57/1. 01 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۲۳۱/۱۱. 

)٤(‏ بدائع الصنائع 2741/7 والمبسوط47/18» والجوهرة النيرة 1 وتبسيين 
الحقائق 2185/1 وبجمع الأمر 4197/7 وحاشية رد المخقار 105/17: وبلغبة: 
السالك 2155/١‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 477/4) ومغن المجتقاج: 
۳ والمهذب ١/849ه؛‏ وتحفة المحتاج ۱۳/۷ وأسن المطالب 7/9 
والإنصاف 2771/17 1377. ش 


اختلاف الدار وأشره في الوصية للحربي ۳١‏ 
القول الثابي: 
تصح الوصية للحربي غير المستأمن من المسلم أو الذمي. 
وهو قول المالكية ف المشهور» وأصح الأوجه عند الشافعية) 
والحنابلة قي ظاهر المذهب .“© 
الأدلة: 
أولا: أدلة المانعين من الوصية للحربي غير المستأمن: 
استدلوا بالكتاب» والسنة) والمعقول. 
أ- دليلهم من الكتاب: 
قوله تعالى: 99اک اتو لكاي لذن وليوك 
من درک أن تروم نطو لبحب لطن : تاباك لعن 
لذي وني لدی واخرځ وکن بار کزوطاژ على داكأ 
ا رم اواك حم لامرن 264 


)١(‏ مواهب الجحليل 2507/5 والخرشي على مختصر خليل 1۹۸/۸ وقوانين الأحكام 
الشرعية ص »٤۳۹‏ والمهذب »)584/١‏ وحاشية الجمل 4/؟4» ومغن المحتاج 
٣‏ وحاشيي قليوبي وعميرة ٠١۹/۳‏ والغفي ٠١4/1‏ والمبدع 251/5 
وكشاف القناع ۰۳٠۳/٤‏ والمقنع بحاشيته 551/7 والإنصاف ۲۹۸/۷. 


(۲) الآيتان 9424 من سورة الممتحنة. 


۲ اختلاف ولت قر قو الم ريد ايه - أأد / عبدالعزيز بن مبروك الأحمذني 
وجه الدلالة من الآية: ١‏ 
دلت الآية على جواز البر لأهل الذمة» لأنهم ليسوا من أهل قال 

وعدم جوازه للحربيين لأنهم ممن يقاتلناء والوصية نوع من البر فلا تجوز 

0 ش 

_- دليلهم م من السنة: 
حديث أسامة 0 الرسول كلد قال: <«لا يرث السام 

الكافر ولا الكافر المسلم»>. ° 
وجه الدلالة من الحديث: 3 
يدل الحديث على أنه لا توارث بين المسلم والكافرء والوصية فيها 

شبه باليزاث فلا قصح للكافر المري .© 0 

ج دليلهم من المعقول من أربعة أوجه : 
-١‏ أن في جواز الوصية من المسلمين والذميين للحربيين و 

وإعانة لهم على حرب اللي والضرر يهم وهذا غير جائز.©» 

-١‏ أن القصد بالوصية نفع الموصى له وقد أمرنا بقتل الحسربي» 


.٠٠١/۹ المبسوط 41/98 وتبيان لقال 5 والمقدمات المهدات‎ )١( 
٠.۳۸۲ سبق تخريجه ص‎ )1( 

(۳) الجوهرة النيرة وس والمقدمات الممهدات i‏ 

.741/19/ وبدائع الصنائع‎ ٠٠٠١/١ تبيين الحقائق 2117/5 وحاشية رد المختار‎ )٤( 


اختلاف الدار وأثره قي الوصية للحربي ۳ 
وأخذ ماله» فلا معن للوصية له.9© 
-٠‏ ولأن المسلم والذمي من أهل دار الإسلام؛ أما الحربي فهو من 
أهل دار الحرب» فاحتلف الدار بينهماء وباختلافها تنقطع العصمة 
والموالاة» والوصية مبناها على ذلك فلا يصح. ° 
-٤‏ ولأن الحربي في داره كالميت قي حقناء والوصية للميت 
باط ° 


ثانيا: أدلة المجيزين الوصية للحربي: 


استدلوا بالسنة» والقياس. 


أ- دليلهم من السنة : 

-١‏ بحديث ابن عمر رضي الله عنهما رأى عمر حلة“ على 
رجل تباع فقال للبي يك ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الدمعة وإذا حاءت 
الوفدء فقال: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآحرة» فأنٍ 
رسول ال منها بحلل فأرسل إلى عمر منها بحلة فقال عمر: كيف 


)١(‏ المهذب ١/۸۹٥ء»‏ ومغن المحتاج 47/7 وحاشية رد المختار ٠٥٥/١‏ والمجوهرة 
النيرة ۳۹۱/۲. 

(۲) المبسوط ۹۳/۲۸. 

() حاشية رد المختار .1٠١/٦‏ 

(4) الحلة: بضم الحاء جمع حلل وحلال» وهي الثوب الجديد الجيد. 
انظر: معجم لغة الفقهاء ص .۱۸٤‏ 


1*5 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمذي 
ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أكسكها لتلبسهاء تبيعها أو 
تكسوهاء فكساها عمر أخا له بمكة مش رکا» 20 

وجه الدلالة من الحديث: 


دل الحذيث على جواز صلة المشركين الحربيين بالهدية لحم أوالير 
مم لأن عمر 5ه أهدى الحلة لأخيه وكان مشركا يمكة» وكانت 
حينذاك دار حرب» 3 أن الوصية نوع من أنواع الصلة فهي حائزة 


. 

PET وبحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما‎ -١ 
علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله بي فاستفتيت رسول الله يه‎ 
قلت: إن أمي قدمت حي راغبة7" أفأصل أمي؟ قال:«نعم لل‎ 
ْ ْ 20 أمك»‎ 

وجه الدلالة 7 الحديث : 


)١(‏ أخرجه البخاري' 35/9: كتاب المبة» باب المدية للمشركين. 

(0) الغي 0304/6 والبدرع 5 وكشاف القناع 557/4, والمقنع بحاشيتة 
1۷/۲ 

(۳) وهي راغبة: قيل معناها: أا راغبة في شيء تأخذه من أسماء وهي على فرعي 
وقيل: المعين أنما راغبة في دينهاء أو راغبة في القرب من بحاورتها وات ودد أمنهاء 
وقيل: معناها هاربة من قومها. آنظر: فتح الباري / 55 

)٤(‏ أخرجحه البخاري ؟/35» كتاب البة باب الحدية للمشركين؛ رافظ له سل 
۲ کتاب ال كات حديث ۱۰۰۳ . 


اختلاف المدار وأثره في الوصية للحربسي o‏ 

دل الحديث على جواز صلة المشرك الحربي, لأن أسماء أعطت أمها 
وهي مشركة حربية والوصية نوع من أنواع الصلة فتحوز للحري.”") 

ب - دليلهم من القياس : 

-١‏ قياس تمليك الوصية للحربي على حواز تمليكها للذمي 
والمستأمن. 29 

؟- قياس جواز الوصية للحربي على جواز الهبة له. 

قالوا قد حصل الإجماع على صحة الهبة للحربي» فكذلك تصح 
الوصية له» لأنما في معناها بجامع أن كلا منهما تمليك بلا عوض." 


الناقشة: 
أولا: مناقشة أدلة المانعين : 
ر ٤ ٤٥‏ مرو 
أ- استدلاهم بقوله تعالى: ( إنما يناكم الله عن الذي قاتلوكم في 
04 7 و 
الدين وأخرجوكم من دتاركم . . .) الآية .200 
يرد عليه: 


بأن النهي في الآية المراد به النهي عن تولي أهل الحرب» ومودهم 


57/5 والمبدع‎ ء٠١‎ ٤/٦ المغي‎ )١( 

.0849/١ المهذب‎ )۲( 

(۲) المغني 4/3 ٠١‏ والمبدع 97/5 وكشاف القناع 281/7 والمقنع بحاشيته 1551//9. 
(4) الممتحنة: 9. 


4۳۹ 00 : 
ولم تنعرض الآية للنهي عن البر والوصية همم» فلا دلالة فيها على منسح | 
ا ا i‏ 

وأحيب عن ذلك: 

بأنه كما دل أول الآية على جواز البر لمن م يقاتل المسلمين من 
الكفار» وهم الذمييون: وهذا بالاتفاق» فقد دل آحر الآية على عدم جواز 
بر من يقاتل المسلمين من الكفار وهم الحربيون» مع النهي عن رف 
ومحبتهم» والبر والوصية لهم من محبتهم ومودتهم فلا تجوز لهم. 

ب- أما حديث أسامة بن زيد 5ه فلا دلالة لهم فيه على منلع 
الوصية للحربيين؛ لأن غاية ما يدل عليه الحديث هو منع.التوارث بين 
المسلمين والكفار» والغكس» ولم يمنع من الوصية للحربي» ولم يتطرق إل 
ذكرنها. 

وأحيب عن ذلك: 

اا دق رارت يق اين ركان قد يخال اللنع من 
الوصية لهم» وبخاصة الحربيين» لأن الوصية قرينة الميراث: ولأن كلا منهما 
تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. 

ج- مناقشة أدلتهم من المعقول : 

: ١  :اهيلع يرد‎ 

بأن هذه الأدلة محمولة فإ وو ا 


.۳٠۷/۲ المغن 4/7 ١٠ء وكشاف القناع 2707/4 والمقنع بحاشيقه‎ )١( 


اختلاف الدار وأثره في الوصية للحربي 4¥ 

منه ولم يؤمن جانبه من الإضرار بالمسلمين» فحيتئذ لا تحوز الوصية له. 

أما إذا أمن جانبه من عدم الإضرار بالمسلمين» فلا بأس بالوصسية 
له لأنه رعا كانت هناك مصلحة بسببها كتأليفه للإسلام» ودحوله فيه 
ومن ثم إعانته المسلمين وتقويتهم. 

وأحيب عن ذلك: 

بأن الحربي لا يؤمن غالباء فإضراره بالمسلمين يتوقع منه في أي 
لحظة فلذلك لا تجوز الوصية له» حي لا تكون سببا له في إعانة أهل داره 
وتقويتهم على المسلمين. 

ثانيا: مناقشة أدلة الجيزين الوصية للحري : 

أ - مناقشة استدلاهم بالسنة : 

. بالنسبة لاستدلالهم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ -١ 

يرد عليه: 

بأنه لا دلالة لهم في هذا الحديثء لأنه غاية ما دل عليه الحديث 
هو جواز الهدية للمشركين» وبالأحص القريب منهم» لأن الموهوب كان 
أحا للواهب» وهذا ما فهمه الإمام البخاري رحمه الله حيث بوب لهذا 
يحواز المدية للمشركينء والهدية غير الوصية» لأن الهدية تكون في حال 
الحياة» ويمذا لا يمكن أن نلحق الضرر بالمسلمينء أو يعين يما قومه ضد 
المسلمين . أما الوصية فهي تمليك مضاف لا بعد الموت» وغالبا ما تكون 
بالمال» فإلحاق الضرر بالمسلمين بسببها ممكن وإعانة أهل داره وتقويتهم 
على المسلمين متوقع. 


۸ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدانعزيز بن مبروك الأحمدي ' 
وأيضاً قياسهم الوصية للحربي على الهدية: واطبة له قياس مع 

الفارق لأن الوصية تخالف .الهذية كما سبق. وفاسد الاعتبارء لأننه .ق'؛ 
مقابلة النصوص الصريحة الى نمت عن بر من يقاتل المسلمين: من الكفار, : 
كقولة تعالى: (إنمًا هكم الله عن الذين قاتلوكم في الدبن وأخرجحوكم من 


درک 24 ظ 
وكذلك حديث أسماء رضي الله عنها لا دلالة لحم فيه على جواز. 
الوصية للحربيء لن الحديث الوارد في جواز الصلة والهديسة للمشس رك 
القريب» لأن الموهوبة أم الواهبة» ولم يتطرق إلى ذكر الوصية» وقياسها 
على ابح ار ا ى مكو أن عب اوت على ترس ا 
يدل على جواز الوصية للحربي» على أن أسماء رضي الله عنها فلت الك 
. لوجود المصلحة كتأليف أمها للإسلام ومن ثم دخوها فيه وهذا ينتفي. 
| الضرر المتوقع منها.  ٠‏ 
وفنا مق اخم ارين الرظيه لحري من ان 
ب - أما قياسهم جواز الوصية للحربي على جوازها للذمي. 
و ا ظ 
بأنه قياس نع الفارق» لأن الذمي من أهل دار الإسلام» بحري عليه ' 
الأحكام الإسلامية العامة ويدفع الجزية عن ذل وصغارء بخلاف الحسربي ٠‏ 


)١(‏ الآية ٩‏ من سورة الممتحنة. 


اختلاف الدار وأثره في الوصية للحربسي ۹ 
فإنه من أهل دار الحرب» ولا تحري عليه الأحكام الإسلامية» وأيضا جواز 
البر لأهل الذمة والوضية لهم هذا ثابت بالاتفاق» لورود التصوص 
الصحيحة الدالة على ذلك كما سبق. 

أما الحربي فإن النصوص دلت على عدم جواز بره والوصية له؛ 
لأن ذلك من مودته وموالاته» وقد نمينا عن ذلك» وبمذا يخالف الذمي . 
۰ وأيضا الوصية للذمي لا يتوقع منها الضرر على المسلمين» بخلافها 
للحربي فضررها متوقع» لأنه من أعداء المسلمين» وف الوصية إعانة وتقوية 
له على حرب المسلمين؛ ويهذا لا يصح قياس الحربي على الذمي في الوصية 
أو غيرها للفارق الكبير بينهماء ويمذا يضعف استدلالهم ممذا القياس . 

؟- وكذلك قياسهم الوصية على الهبة والهدية؛ قياس مع الفارق» 
لأن الهبة غير الوصية» فالهبة تكون في حال الحياة بخلاف الوصية فإِنما عهد 
مضاف لما بعد الموت» والهدية غالبا ما تكون بغير المال فضررها غير 
متوقم» وعلى عكس منها الوصية» ويمذا يضعف استدلالهم أيضا بمذا 
القياس. 

الرأي المختار: 

وبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتهاء اتضح لي أن القول 
بنع الوصية للحربي هو الرأي المختار» وذلك للأسباب الآتية : 

-١‏ لقوة الأدلة الي استدل بما أصحاب هذا الرأي» كالآية الكريمة 
وغيرها من الأدلة السابقة؛ بخلاف أدلة البجيزين» فأحاديثهم وإن كانت 


ffe‏ اعون فا کی قن ا ر ر کی ی ره اا 
صحيحة إلا أنه لا دلالة لهم فيها على جواز الوصية للحربي» وغاية ما 
تدل عليه هو جواز الحادية للمشركين؛ والحدية حلاف الوصية. 1 
۲- ولأن الوصية المقصد الحقيقي منها هو منفعة الموصى له طلبا 
للأخر والئواب: من الل جال وتعالى والحربي أمرنا بقتله وأخذ ما له" 
تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى» فلا معن للوصية له. ْ 
ر ر اا لاعن الخ ر الان 
وتقوية أهل داره عليهم.. 
-٤‏ ولأن الوصية للحربي قد تكون ذريعة الإحسان إليه» 0 
وموالاته» ؤقد ثمينااعن ذلك» ومذا لا تجوز الوصية له. 
و- ولان الوضية يلها الإنسان ن الات لاستدراك ما فاته من 
الأعمأل الصالحة» ولم يفنت السلم شيا يستد ركه بعدم وصيته للحربي. 
وبناء على هذا الاختيار نقول: ٤‏ 
إن هذا الحكم وهو هدم وار ار لرن و دار ار 
ينطبق على دار الكفر في هذا الوقت؛ فلا تجوز وصية المسلم للكافر فيهاء . 
لأنه من أعداء المسلمين»:والوصية له معناها محبته ومنفعته» وكيف يشل 
أن يحسن وينفع المسلم عدوه ليتقوى عليه . ظ 
وأيضا بناء على هذا الاختيار» يتضح أنه لا أثر لاحتلاف الدار 5 
. الوصية للحربي» فكما لا تجوز الوصية له في دار الإسلام؛ فكذلك لا تجوز 


له ي دار الحرب. 


اختلاف الدار وأثره في الوصية للحربي ١ئ‏ 
إلا إذا كان مستأمنا في دار الإسلام» وأمن جانبه من عدم إلحاق 
الضرر بالمسلمين» وكانت هناك مصلحة كتأليفه للإسلام, لأنه رعا دحل 
فيه وأضبح عونا للمسلمين. 
قفي هذه الحالة لا بأس بحواز الوصية له» ويمذا يؤثر احتلاف 
الدارين في الوصية المستأمن الحربي» فتجوز له في دار الإسلام بالشسرط 
السابق» أما في داره» دار الكفر فلا تجوز مطلقا. 


وبعد أن من الله على بإتمام هذا البحث ألخص فيما يلي أهم النتائج 
الي توصلت إليها من خلال دراسي لهذا البحث - وهي: 

)١‏ أن الجهاد يمعناه العام هو بذل الوسع والطاقة في بجاهدة الأعداء 
كالنفس والشيطان» والكفار» والمنافقين وهو فرض عين على كل فرد من 
أفراد الأمة» ولا ينوب في جهاد النفس والشيطان أحد عن أحد. 

؟) أن تعريف الجهاد .معناه الخاص هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله 
ونشر دينه وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف الجهاد 
فهو تعريف شامل لكل أنواع الجهاد فيشمل جهاد الإنسان لنفسه» 
وجبرها على طاعة الله وجهاد الشيطان الذي هو ألد أعداء الممسلمين» 

۳) أن الجهاد بمعناه الخاص وهو جهاد الكفار فرض كفايةء إذا قامت 
به طائفة من المسلمين قياما كافيا سقط الإثم عن الباقين وإلا نموا جميعا. 

ولا يكون الجهاد معناه الخاص فرض عين إلا في ثلاثة مواضع: 

أ- إذا هجم الأعداء على بلاد المسلمين» ونزلوا يماء تعين 

على كل فرد من أفراد المسلمين جهادهم» ودفع ضررهم . 

ب- إذا التقى الزحفان» وتقابل الصفان» تعين على كل فرد'مسن 

المسلمين الثبات أمام الأعداء» ويحرم عليه الفرار من أمامهم. 


: اد ن ا ن‎ ٤ 
٠: ج- إذا عين إمام المسلمين قوما للجهاد». واسستنفرهم لذلكء‎ 

وجب عليهم أن يطيعوه وينفروا إلا من له عذر قاطع . ٠ ٠,‏ 

4) أن الجهاد في سبيل اله ولإعلاء كلمته» ونشر دينه؛ يعد مسن 
أفضل الأعمال بغد فروض الأعيان» لأن اجاهد يضحي بأغلى مايملك, ' 
وهي نفسه العزيزة الحبوبة إليه» ويجود ها وهذا أقصى غاية الجهود» كل ْ 
ذلك لتكون كلمة الله هي العليا مع نيل ما أعده الله للمجاهدين» في الدنيا 0 
من النصر والغنيمة؛ ولي الآخرة بالحنة التي هي من أهم وأعظم جزاء يعده ش 
الله سبحانه وتعالى لعباده امجاهدين في سبيله. ١‏ 
ه) أن الله سبحانه وتعالى له الحكم التام» والحكمة البالغة فيما خحلقه 
وشرعه» وقد شرع الله مهاد لحكم كثيرة من أهمها إعلاء كلمة الله ْ 
سبحانه وتعالى» ورفع رايته ونشر دينه في جميع أنحاء الأرض» a‏ 1 
الله الجهاد لحب الغلبة أ والشهرة» أو التسلط أو الانتقام. 


وكذلك شرع ا لرد أي اعتداء واقغ على دار الإسلام من قبل ْ 
الأعداء ولإنقاذ المستضعفين والمظلومين من المسلمين؛ الذين يعيشون تحت 
سلطان دولة ظالمة غير ل 3 

وكذلك شرع الجهاد لإرهاب_ الأعداء وإذلافهم» د : 
وإغاظتهم ولتربية النفوس المؤمنة على الصبر والثبات» والطاعة و 
وبذل النفس والمال ي سبيل إعلاء كلمة الله 


ركذلك شرع الشهاد ع ال الق قد تخد داعس الختضع . 


لختمة 6¥ 
الإسلامي من قبل المسلمين أنفسهم فتهدد أمانه» وكيانه ونظامه» 
كالردة» والبغي» والحرابة. 

)١‏ أن الشريعة الإسلامية منذ نشأتما اتخذت العقيدة الإاسلامية 
أساسا لبناء امجتمع وإقامة الدولة وتقسيم الناس» وعلى هذا الأساس الذي 
قامت عليه صار الناس في نظرها صنفين» مسلمين» وغسير مسلمين» 
وصارت الأرض تنقسم إلى دارين: دار الإسلام» وهي الدار ال تلط 
عليها المسلمون وتغلب فيها أحكامهم» فالشرط الأساسي لاعتبار الدار 
دار إسلام هو كوا حكومة بحكم الشريعة الإسلامية وتحمت سسيادة 
المسلمين وسلطافهم؛ ولا يشترط أن يكون سكان هذه الدار كلهم أو 
معظمهم من المسلمين ما دام السلطان فيها للمسلمين» وتحري فيها 
أحكامهم . 

وهذه الدار يسكنها نوعان من الناس المسلمون وهم أهلها 
وأصحاب الحل والعقد فيهاء وغير المسلمين وهم الذميون الذين ارتبطوا 
مع الدولة الإسلامية بعقد الذمة» ويقيمون فيها إقامة مؤبدة ويدفعون 
الجزية عن يد وهم صاغرون ويلتزمون لأحكام الشريعة الإسلامية العامة» 
كل ذلك من أجل الإطلاع إلى محاسن الإسلام» وآدابه السامية» وأنه 
أصلح الأديان على وجه الأرض» والذي يجب أن يعتنقه جميع البشرء 
وليس المقصود من عقدها هو تحصيل المال فحسب» وكذلك المستأمنون 
الذين يقيمون فيها إقامة مؤقتة فهم من سكاها. 


€۸ سد E RR a‏ ۰ 
۷) أن ابحزية وضعت صغارا وإذلالاً للكفار» وما قيل من أن : 
الصغار في الآية ليس هو الذل واللموآن» وإغا توخ الجزية منسهم برفق ة 
كأحذ الدين فهذا غير صحيح؛ لأن الذل والموان. هو المعن الدائم للصغار ْ 
ولا ينفك عنه أبدا . 

8) وقد احترت أن عقد الذمة لا يعقده إلا الإمام أو نائبه 0 
العقود المهمة الي تحتاج إلى سعة نظر» وس ا ا ی 
| يوجد إلا قي الإمام أوانائبه كما احترت أن عقد الذمة يجوز لجميسع 
أصناف غير المسلمين ولا يختص بأهل الكتاب فقط» وهذا من أكبير 
الدلائل على سماحة الشريعة الإسلامية مع غير المسلمين واتساع افا : 
هم ظ 1 

8 أن من أهم ‏ الحقوق الي تحب لأهل الذمة الوفاء بالعهذ م 
وامحافظة على أرواحهم؛ وأعراضهم .وأموالهم» a‏ ْ 
يقع عليهم من قبل المسلمين أو من غيرهم . ْ 

ومن أهم الواجبات الى تحب عليهم الالتزام للأحكام الإسلامية ْ 
العامة وبذل اموي عن ذل وان وعدم التعرض للمسلمين عا فيه إهَانَة ْ 
لنوزي کا و وأن لا يعينوا أعداءهم من أهل : 
الحرب» أو بار ام 

٠‏ أن من أصناف أهل العهد أهل الأمان» وهم في لغاب ا 
المستأمنون الذين يدحلون دار الإسلام بأمان لغرض ماء كتجارة وصناعة 


الفاتلمة ۹ 
وحرفة وغيرهاء ويقيمون فيها إقامة مؤقتة وكذلك يطلق الأمان على 
المسلم الذي يدخل ديار الكفار بأمان . 

ولا يعقد الأمان العام مع غير المسلمين إلا الإمام أو نائبهء أما 
الخاص فيعقده أي فرد من أفراد الرعية» مى توافرت فيه الشروط 
كالإسلام والعقل والبلوغ. 

ومع أي احترت أنه يجوز لكل فرد من أفراد الرعية حرا كان أو 
عبدا ذكرا كان أو أنثى» أن يعقد الأمان الخاص مع غير المسلمين حى 
ولو بدون إذن الإمام» أقول بأنه لا ينبغي أن يعطى الفرد من الرعية الحق 
في عقد الأمان العام أو الخاص مع غير المسلمين في هذا الزمان إلا بعد 
الإذن من الإمام أو من يقوم مقامه. 

وكذلك ينعقد الأمان بكل لفظ يفيد مقصوده سواء كان صريحا أو 
كنائي) أو بإشارة أو برسالة» وأيضا مدة الأمان لا تتحدد .مقدار معين من 
الزمان» فهي من الأمور الاجتهادية الي يقدرها الإمام باجتهاده بحسب 
الحاجة والمصلحة الي تعود على المسلمين» فلا يتقيد الأمان بمدة معينة» 
وأيضا المستأمن بمجرد رجوعه إلى داره - دار الكفر- ينتقض أمانه ولا 
يدحل دار الإسلام إلا بأمان جديدء وكذلك إذا ارتكب اللجرائم في دار 
الإسلام كالقتل والسرقة والزناء انتقض عهده ويرجع إلى داره بعد أذ 


عقابه. 


١‏ لا بأس بدخول التجار الكفار والرسل إلى ديار الإسلام 


00{ اختلاف الدارين وأثارهة في اخكام الشريعة الإسلامية - 1. د/ عبذالعزيز بن مبزوك الأحمدئ 
بدون تقدم أمان» إذا أأخرج التاجر أو الرسول ما يدل على أنه تنساجر أو 
سول وقد شرب رسول ال روح الأمثلة في معاملة رسل الأعسداء 
وتحارهم. : 

أما في الوقت الحاضر فلم تمر العادة بدخول التجار أو الرسل أو 
السفراء إلى ديار الإسلام؛ بغير أُمان» فلا بد من ترخيص سابق بالدحول 
إلى الديار الإسلامية كام بذاك شأن غيرهم من المستأمنين. 


1 المستأمنون ن بكامل الحقوق الي يتمتع يما أهل إا الذمة 
من حق العصمة في النفس والمال» وحق الحرية في التنقل من مكان لآخر 
داخل الأراضي الإسلامية ما عدا الأماكن الي وردت النهي في مع 
مشر كين من دخوهاء وحق الحرية الدينية» فليس لأحد من المسلمين 
التعرض همم ولا يدينون به» وكذلك لهم حق التمتع بالمرافق العامة 
وغيرها. mT‏ 
أما الواحبات الي تلتزمهم فمن أهمها احترام أحكام الشريعة 
الإسلامية. 

وامحافظة على الأمن والنظام العام في دار الإسلام» والامتناع ل 
ارتكاب: الجرائم» و إظهار امحرمات في دار الإسلام؛ و م ا 
با معاملات المحرمة في الشريعة الإسلامية . 1 


1) أما دار الكفر فهي الدار التي تغلب فيها أحكام الكفر 00 
عليها ويحكمها غير المسامين فالشرط الأساسي لتمييز الذار هو وجوة. 


49١ لنتمة‎ 

السلطة وغلبة الأحكام فإن كانت الأحكام والسلطة إسلامية» 

كانت الدار دار إسلام؛ أما إذا كانت الأحكام والسلطة غير إسلامية 
فالدار دار كفر. 

٤‏ أن دار الكفر تنقسم إلى قسمين: أ- دار كفر حربية: وهي 
الدار التي تنصب العداء التام للإسلام والمسلمين» ولا فرق بين أن تعلسن 
ذلك أو لا تعلنه ولا توجد بينها وبين المسلمين معاهمدات أو علاقات 
دولية» فالعلاقات بينها وبين المسلمين علاقة عداء وحرب. 


أما دار الكفر -.غير الحربية - دار العهد- فهي الدار الي عقد 
أهلها العهد بينهم وبين المسلمين بعوض أو بدون عوض» بحسب المصلحة 
الي تعود على المسلمينء أي أن العلاقة بين أهلها وبين المسلمين علاقة 
سلمية لا حربية. 

وهذا العهد ينبغي أن تكون مصلحة المسلمين هي الراححة وتكون 
مدته معينة وبشروط إسلامية. 

أما دور الكفر في هذا الزمان وال بينها وبين الدول الإسلامية» 
معاهدات وعلاقات دولية» فلا ينطبق عليها تعريف دار العهد بالشروط 
الي ذكرها علماء الإسلام ومنها أن تكون مدة العهد مؤقتة» لأن هذه 
المعاهدات والعلاقات تقوم على غير شروط إسلامية» والمصلحة الراححة 
فيها تكون لصالح الكفارء وكذلك مدقا غالبا ما تكون مؤبدة غير مقيدة 


بزمن معين») إلى جانب مساعدة هذه الدول المعاهدة للمسلمين أعداءهم 


_اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ. د/ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
بالمال والرحال والسلاح» ومى رأت المصلحة في نقض العلاقة بينها وبين 
الدول الإسلامية» نقضت هذه العلاقة والاتفاقية بدون إنذار أو إشعار) 
وهذه فيها شبه بدار العهد من ناحية المعاهدات والاتفاقات الدولية الى 
ينها وبين المسلمين؛ ولكنها في الحقيقة دار حرب بل أشد. 


فل ان ضاف أهل العهد أهل المدنة» وهم أهل الحرب الذين 
. تقع المصالحة بينهم وبين المسلمين على ترك القتال مذة معلومة بععوض 
منهم أو من المسلمين عند الضرورة» أو بغير عؤض بحسب المصلحة اللي 
تعود على المسلمين ولا يعقد الهدنة مع المشركين إلا الإمام أو ائينه ولا 
يصلح لأحد من أفراد الرعية أن يعقده» لأنه من العقؤد المهمة الي تحتاجج 
إلى سعة نظر وتقدير للمصالح العامة» وتدبير للقضايا الحربية» وهذا كله لا 
يمكن توافره غالبا إلا في الإمام أو من يقوم مقامه» و كذلك يجب أن 
تتحقق المصلحة للمسلئين من عقد المدنة عند إبرام العقد» وإن استمرت 
الجاع لله رقا E‏ يدر زم إذا لم تستمر فلا نسنقض 
إليهم عهدهم» ويبقى العقد صحيحا حى ولو لم تستمر المصلحة معه طيلة 
بقائه» وكذلك يجب أن يخلو عقد المدنة من الشروط الفاسدة الممنوعة ف 
الشريعة الإسلامية؛ وأيضا لا بأس بعقد المدنة على أي مدة بدون تحديد 
لها وإن طالت» بحسب الضلحة والحاجة الى يراها الإمام. شْ 


5) أن دار الكفر الحربية وغير الحربية» تنقلب وتصير دار إسلام 
عجرد إظهار الأحكام الإسلاية فيا وتسلط المسلمين عليها. أما دار 


اتخ تة {fof‏ 
ااا ٌة تت يبيبي222229 ل سدس مت 
الكفر الحربية فتصير دار عهد مجرد وجود العللاقات السلمية بينها وبين 
المسلمين بعقد المعاهدات والاتفاقات. 


أما بالنسبة لتغير الوصف عن دار الإسلام إلى دار كفر» ولن يستغير 
هذا الوصف إن شاء الله ما تمسك المسلمون بعقيدقم الإاسلامية) 
وجاهدوا في الله حق جهاده؛ فهو أيضا يكون بغلبة أحكام الكفر فيها 
وتسلط غير المسلمين عليهاء وكذلك دار الإسلام إذا تسلط عليها الكفار 
تنقلب إلى دار كفر حي ولو كان معظم سكافها من المسلمين . 

۷ أن القول بأن تقسيم الأرض إلى دارينء دار إسلام» ودار 
كفرء لا دليل عليه» قول باطل ومردود» لأن الكتاب والسنة والإجماع قد 
دلت على أن الأرض داران دار إسلام ودار كفر. وله أثر في تباين 
الأحكام الشرعية. 

۸ لا يجوز للمستأمنين وغيرهم من الكفار استيطان الحجاز» أما 
دحوله للتجارة ولمصلحة المسلمين فهذا لا بأس به ومن غير تقييد بمدة) 
بحسب ما يراه ولي أمر المسلمين من الحاجة والمصلحة التي تعود على 
المسلمين» فيحدد لهم مدة الدحول بدون استيطان» وله أن ي وکل من يقوم 
مقامه بمذه المهمة وهو ما عليه العمل في الوقت الحاضر. 

أما باقي الجزيرة العربية من غير الحجاز فلا بأس بإقامة غير المسلمين 
فيها واستيطائهم لهاء ما لم يكن في سكناهم وإقامتهم ما يهدد مصالح 
المسلمين. 


: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ. د/ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي‎ {of 
ولا يجوز أيضا للمستأمنين أو غيرهم من الكفار دخول الحرم‎ )15 
المكي» أما دحوم المسحد النبوي وغيره من المساحدء فلا بأس به إذا من‎ 
٠ حانبهم :من العبك. ها أو ييا أو الفساد فيهاء وكان في دحوم‎ 
مصلحة راجحة,‎ 
' أن احتلاف الدار له أثره في وجوب القصاص على المس تأمن‎ ٠١ 
٠ في دار الإسلام لأنه عندما كان في داره - دار الكفر- لا يقتص منه,‎ 
1 لعدم التزامه للأحكام الإسلامية» لكنه عندما دخل دار الإسلام بأمان‎ 
اختلف الحكم بالنسبة:له» فوجب عليه القصاص إذا ارتكب ما يوحبه قي‎ 
ح السلمك أو غيرهم من الذمين والستأمنن القيمين فيها.‎ 


وكذلك أثر احتلاف الدار ف وجوب القصاص له e‏ 
المقيمين في دار الإسلام كالذميين والمستأمنين. 

أما من المسلمين فلا أثر لاختلاف الدار في وحوب القصباص؛ 
فالمسلم لا يقتل بالكافر المستأمن أو غيره» سواء كان القتل قي دار ۷ 
أو في دار الكفر. 

۱ أن احتلاف الدان له أثر في وجوب الدية بقتل المستأمن في دار 
الإسلام سواء كان القتل من المسلمين أو من غيرهم كالذميين والمستأمنين 
المقيمين فيها. 

لأن المستأمن قبل الأمان كان حربيا مباح الدم والمال» فلا قصاص 

ولا دية ولا كفارة بقتله» لكنه عندما دحل دار الإسلام بأمان احتلف 


الخ اتمة foo‏ 

د عم ايع area‏ 
الحكم بالنسبة له» فأصبح معصوم الدم والمال وعلى قاتله من غير المسلمين 
القصاص ف العمد» والدية في الخطأء أما المسلم فلا يقتل بالمستأمن لعدم 
المساواة بينهماء لكن الشريعة الإسلامية لم تدر دمه بل أوجبت الدية على 
قاتله من المسلمين تعويضا لدمه المعصوم في دار الإسلام. 

وكذلك أثر احتلاف الدار قي وجحوب الكفارة على المسلم بقعسل 
المستأمن» لأنه عندما كان في داره كان دمه هدرا ولا عصمة له ولا 
تحب بقتله دية ولا كفارة» ولا احتلفت الدار وأصبح في دار الإسلام 
بأمان وحبت الكفارة على المسلم بقتله» أما وجوب الكفارة على 
المستأمن فلا أثر لاختلاف الدار في ذلك» لأن الكفارة لا تحب على 
المستأمن لا في دار الإسلام ولا في دار الكفر. 

٣‏ أن احتلاف الدار له أثر في وجوب إقامة حد الزن على 
المستأمن في دار الإسلام سواء كان المزني ا مسلمة أو كافرة . 

۳ أن احتلاف الدار له أثر في وجوب إقامة حد القذف على 

أما إذا قذف مستأمنا آحر أو ذميا فلا أثر لاختلاف الدار في 
وجوب إقامة الحد عليه؛ إلا من ناحية تأديبه وزجره للمحافظة على 
أعراض المعصومين في دار الإسلام من الذميين والمستأمنين المقيمين فيهاء 
وكذلك للمحافظة على دار الإسلام من انتشار الفساد فيها. 


٤‏ ؟) أن احتلاف الدار له أثر في وجوب إقامة حد السرقة على 


5 اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ د/ عبدالعزيز بن مبروك الأحمديي 
المستأمن في دار الإإسلام» إذا سرق من مال المسلمين أو السذميين 0 
المستأمنين المقيمين في ذار الإسلام . 

وكذلك اثر اعتيلاف الدار في وجوب إقامة حد السرقة على 5 
السارق من مال المستأمن؛ فمال المستأمن في دار الإسلام يختلف عنه ف 
دار الكفر» فماله فق 0 الإسلام معصوم بأمانه يقام الحد على من سرقه؛ 
أما في دار الكفر فماله مباح ولا يقام الحد على من سزقه . ١‏ 

)١‏ أن اختلاف الدار له أثر في إقامة حد الحرابة على المستأمن في 
دار الإسلام إذا قطع الظريق على سكان دار الإسلام من المسلمين أو 
غيرهم. د 

وكذلك أثر احتلاف الدار ثي إقامة حد الحرابة على قاطع الطريق 
على المستأمن في دار الإسلام» مسلما كان أو ذميا أو مستأمنا آخخر . 

7؟) أن اختلاف الدار له أثر في ارتكاب جرعة البغي من المستأمن 
في دار الإسلام. 0 

وكذلك أثر احتلاف الدار في ارتكاب جرعة التجسس من المستأمن: 
في دار الإسلام. 
إظهار دينهم قي دار الكفرء وكذلك ” أثر احتلاف الدار ي كراهية 00 
إلى دار الكفر من غير حاجة. 


foV الكاتعة‎ 

4 أن احتلاف لا أثر له قي قسمة الغنيمة في دار الكفر الحربية» 

فكما تجوز قسمتها في دار الإسلام» فكذلك تحوز القسمة في دار الحرب» 
ولا أثر لاحتلاف الدار في ذلك. 


۹ أن اختلاف الدار لا أثر له في التعامل بالربا وغيره من العقود 
الفاسدة في دار الكفر» فالربا وغيره من العقود الحرمة» يحرم على المسلمين 
التعامل به في أي مكان كان في دار الإسلام أو في دار الكفر إذا دخلوها 
بأمان» أما إذا دخلوها بغير أمان فلا يجوز لهم أيضا إعطاء الربا للكفار» 
ويجوز لهم أحذه منهم. 

وكذلك لا أثر لاختلاف الدار في إباحة أذ مال الحربي غير 
المستأمن بالربا أو بغيره» فكما يباح أحذ ماله في ذار الإسلام إذا دخلها 
بغير أمان فكذلك يباح أخذه في دار الكفر إذا دخلها المسلمون بغير أمان 
ولا أثر لاحتلاف الدارين قي ذلك . 

)٠‏ أن اختلاف الدار لا أثر له في جواز نكاح الكتابية في دار 
الإسلام؛ وإنما أثره في نكاحها في دار الحرب» لأن نكاحها في دار الإسلام 
مباح مع الكراهة أما في دار الحرب فهو حرم على القول الذي اخترته. 

وكذلك أثر احتلاف الدار في نكاح الكتابية في دار الكفر في هذا 
الزمان» لأن نكاحها في دار الإسلام مباح مع الكراهة» أما في دار الكفر 
في هذا الزمان فهو حرم بناء على الرأي الذي اخترته ما لم تدعو الضرورة 
إليه. 


۸ _اختلاف ادارين وثاره في احكام الشريعة الاسلامية -أ. د/ عبدالعزيز بن مبروك الأحمذي ‏ ' 
)١‏ أن احتلاف الدار لا أثر له في وقوع الفرقة بين الزوجينء وإغا 
الأثر لاختلاف الدين؛ فإذا أسلم أحد الزوجين في دار الكفر ثم هاجر إلى ' ظ 
دار الإسلام لا يفرق ا بسبب احتلاف الدارء وما تقع الفرقة بينهانًا ش 
لاختلاف دينهماء وكذلك إذا أسلم أحد الزوجين قي دار الإسلام الجر 1 
في دار الكفر فرق بينهما» بعد عرض الإسلام على المستأخر منهما - 
لاختلاف الدين بينهما ولا أثر لاختلاف الدارين في ذلك. 1 
) أن احتلاف الدار لا أثر له في إقامة جرائم اقا ا 
المسلم قي دار الكفر فالجاني المتعمد يقتص منه في دار الكفر كما يقتَصٍ 8 
منه: في دار الإسلام إلا عند عدم القدرة والاستطاعة على إقامة القصاص ش 
في دار الكفر فلا باس بتأخيره حى الرجوع إلى دار N‏ وم يؤثر زْ 
احتلاف الدار إلا من هذه الناحية. : 
ممم أن احتلاف الدار لا أثر له في إسقاط الحدود 2 ف 
دار الكفر» فالحدود كما تحب إقامتها في دار الإسلام» فكذلك تحب , 
إقامتها في دار الكفرء وم يؤثر احتلاف الدار في جرائم الحدود في دار ' 
الكفر إلا من ناحية لاخر فالإمام إذا لم يقدر على إقامة اللحدود في دار ١‏ 
الكفر فلا بأس بتأخيزها:. حي الرجوع إلى دار الإسلام. 0 
(ré‏ أن احتلاف الدار لا أثر له في منع التوارث بين المسلمين 
وغير المسلمين فالمسلم يرث قريبه المسلم سواء كان في دار الإسلام أو في , 
دار الكفر» وكذلك الكافر يرث قريبه في أي مكان في دار الإسلام اوي 1 
دار الكفر» فلا أثر لاختلاف الدارين في ذلك. 
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هم أن احتلاف الدار لا أثر له في مال المرتد الذي ت ركه في دار 

الإسلام فما كسبه قبل الردة سواء بقي في دار الإسلام أو لحق بدار الكفر 

يوقف» فإن مات أو قتل على ردته فهو لورئته من المسلمين» أما ما كسبه 
بعد الردة فهو تيء لبيت مال المسلمين. 


ولم يؤثر اختلاف الدار إلا في ماله الذي اكتسبه في دار الحرب فهو 


5*) أن احتلاف الدار لا أثر له في جواز الوصية للحربي غير 
المستأمن فكما لا تجوز الوصية له في دار الإسلام فكذلك لا تجوز له في 
دار الحرب. 

أما إذا كان الحربي مستأمناً في دار الإسلام» فقد أثر احتلاف الدار 
في جواز الوصية له إذا أمن جانبه من عدم كان لحرن اسفن 
وكانت هناك مصلحة من الوصية» كتأليفه للإسلام ومن ثم دخوله فيه أو 
كان فقیرا محتاجاً. 

هذا أهم ما تيسر تدوينه وجمعه في هذا البحث» وأسأل الله أن يجعله 
عملاً خالصاً لوجهه الكرع» وأن ينفع به من اطلع عليسه» وأن يغفر لي 
خطأي إنه على كل شيء قدير وبالإحابة جدير» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 
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الفهارس - فهرس المصادر والمراجع المطبوعة ۹۷ 
سادسا: فشرس المصادر والمراجج المطبوعة 
أولا: كتب التفسير وعلوم القرآن: 


)١‏ أحكام القرآن: 

لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوق سنة )۳۷١(‏ م طبعة 
بالأوفست عن الطبعة الأول. 

الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. 

١؟)‏ أحكام القرآن: 

تأليف: عماد الدين علي بن محمد الطبري المعروف بالكيا الحراسي» المتوق 
سنة (4 0٠6)ه.‏ تحقيق: موسى محمد علي» وعزت علي عطية. 

الناشر: دار الكتب الحديثة. 

۳) أحكام القرآن: 

تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوق سنة )7١4(‏ ه. تحقيق: 
محمد زهر الكوثري. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت سنة ۹۵١٠٠ه.‏ 
4) أحكام القرآن: 

لأبي بكر محمد بن عبد الله العربي» المنوق سنة (047) م تحقيق: علي 
محمد البجاوى. الناشر: دار المعرفة بيروت. 

ه) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 

للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكي الشنقيطي المتوق سنة 
(۳۹۲۳١ه).‏ مطبعة المدني سنة ١۳۸٠ه.‏ 

) البحر الحيط في تفسير القرآن الكريم: 

تأليف: محمد بن يوسف» الشهير بأبي حيان المتوق سنة (4 هلاه) الطبعة 
الثانية 79/4١ه.‏ الناشر: دار الفكر. 


۹۸ اتف ارين وره في لحك لشريعة ية - اد | صدازيز بن مروك الأحمدى 
۷) تفسير أبو السعود. 
تأليف: قاضي القضاة أبي السعود بن محمد العمادي الحنفي» المترق سنة 
۲ه تحيق عبد القادر أحمد عطاء الناشر: مكتبة الرياض الحديثة 
بالرياض» مطبعة السعادة. . 
۸) تفسير آيات الأحكام. 
بابب لضع ا ای علج عمد يان طبخ و الأزخر 
عصر سنة 19/7 1هب/1997١م.‏ 
8 تفسير القرآن العظيم. 
تأليف: الحافظ عماد. الذين إسماعيل .بن كثير القرشي» الو سلنة 
4/الاه. تحقيق: تحقيق: دأنحمد 'أحمد البناء وآخرين» طبعة دار الشعب. 
٠١‏ التفسير الكبير: ۰ ٠‏ 
تأليف: محمد بن عمر بن حسين القرشي الرازي المتوق سنة E‏ 
الطبعة الأولى» المطبعة البهية بحصر سنة ۷١٠٠ه.‏ 1 
١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: 
تأليف: العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الشعدي» المتوق سنة 
(١۳۷١ه)»حققهة‏ وطبغه ونسقه وصححه محمد زهري النجار» طبع 
ونشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بالرياض - المملكة العربية السعودية. 
) جامع البيان في تفسير القرآن: 
تأليف أي جعفر محمد بن جرير الطبري. المتوق سنة (١٠٠٣ه)‏ الطبعة 
الثالثة بالأوفست نة ٠ه‏ عن الطبعة الأول بالمطبعة الأميرية 
ببولاق سنة 18715 1هل. 


لفن فر المصادر والمراجع المطبوعة ۹۹ 
۳ الجامع لأحكام القرآن: 
تأليف أبي عبد الله محمد أحمد القرطي ن المتوق سنة (71/1ه) الطبعة 
الثانية يمطبعة وزارة التربية والتعليم .مصر سنة ۳۷۷١ه.‏ الناشر: دار 
الكتب المصرية. 
٤‏ روح المعاي في تفسير القرآن: 
تأليف: شهاب الدين محمود بن عبد الله بن محمد الألوسيء المتوق سنة 
(١٠۲۷١ه)‏ إدارة الطباعة المنبرية القاهرة سنة ©1149١هصل.‏ 
©) زاد المسير في علم التفسير: 
تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. المتوق (۹۷ هى , 
الطبعة الأوللا سنة ١۸١١ه.‏ المكتب الإسلامي. دمشق. ' 
5) غرائب القرآن: 
تأليف: نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري المتوق سنة (۷۲۸ه)» 
تحقيق ومراجعة إبراهيم عطوة عوضء طبع بشركة» ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده عصر الطبعة الأولى سنة ١۸۱١٠ه.‏ 
۷ ) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: 
تأليف: العلامة محمد بن علي الشوكانء المتوق سنة ٠76١1هه‏ الناشر: 
دار المعرفة - بيروت. 
4 في ظلال القرآن: 
تأليف: الشهيد سيد قطب. الناشر: دار أحياء التراث العربي بيروت لبنان. 


الطبعة السابعة سنة 181١اه.‏ 
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۹ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل: ا 
تأليف: أي القاسم جار الله حمود بن عمرو الزمخشري المتوقى (۳۸ هع 
طبع .بش ركة» ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده 0 الطبعة! 
الأخيرة سنة 5957١ه.‏ 

۰ محاسن التأويل. المعروف بتفسير القامي:‎ )۲ ٠ 
تأليف: محمد جال الدين القاسمي» المتوق سنة (77١ه). تحقيق؛ نحمد‎ 
7 ه دار إحياء الكتب العريية.‎ ٠۳۷١ فؤاد عبد الباقيء الطبعة الأول‎ 


ثانيا: كنب الحديث وشروحه وعلومه: 
0١‏ أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: 
تأليف الشيخ تقي الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيق العيدء المتوق سنة! 
٠۲(‏ ۷ه - دار الكتب العلمية - بيروت. 
1 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: ' 
تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى سنة ۳۹۹١ه‏ 
الناشر: المكتب الإسلامي ببيروت. ش 
۳ الباعث الحثيث شرح اختصار وعلوم الحديث: 
للحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشيء المتوق سنة 4 /الاه. 
تأليف الأستاذ: أحمد محمد شاكر. الطبعة الثانية دار الكتب العلمية 
يروت / لبنان. ‏ ! ١‏ 
4 ؟) بلوغ الأماي من أسرار الفتح الرباي: 
تأليف الشيخ امد عند ا البنا المتوق سنة 3 اشر ا دار: 
الشهاب القاهرة. 


الفهارس - فهرس المصادر والمراجع المطبوعة ۰۹ 
©" بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: 
تأليف الحافظ أحمد بن علي العسقلاني الشهير بابن حجر المتوق سنة 
7ه مطبوع مع شرح سبل السلام» تحقيق إبراهيم عصرء الناشر: دار 
الحديث القاهرة. 
1 تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذي: 
للعلامة: محمد بن عبد ال رحمن المبا ركفورى.المتوق سنة ۳١١٠٠ه_‏ طبعة 
دار الاتحاد العربي سنة ١ه‏ الناشر: المكتبة السلفية. 
۷ تحفة الأشراف: 
للإمام أبي الحجاج يوسف بن الزكي بن عبد الرحمن بن يوسف المزي 
المتوق سنة ٤۲‏ لاه.. الناشر: الدار القيمة بومباي ‏ اند ۳۸۹١ه.‏ 
8 التعليق المغني على سنن الدار قطني: 
تأليف محمد مس الحق آبادي» مطبوع بذيل سنن الدارقطئ تحقيق عبد 
الله هاشم سنة 11785ه.. الناشر: دار المحاسن بالقاهرة. 
۹ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 
تأليف الحافظ أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني المتوق سنة 
١ه‏ طبع في المطبعة العربية بياكستان. 
أغرة الجوهر النقي في الرد على البيهقي: 
تأليف علاء الدين بن علي بن عثمان المارديئٍ الشهير بابن الت ركماني 
المتوق سنة (ه4لاه) مطبوع بذيل السنن الكبرى سنة ٤١١٠٠ه.‏ 
الناشر: دار الفكر. 


6.۲ طوف الاين وكاو ل تد كريد ا ا ا ب تدر ادي 
١‏ ) الدراية في تخريج أحاديث الحداية: 
تاليف الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاي امتوق اسنة. 
۲ه تصحيح: عبد الله هاشم اليماني. طبع مطبعة الفجالة الجديدة . 
بالقاهرة سنة ٤ه‏ 
۲ رياض الصالحين: : 
تأليف: افمام أبي زكري جى بن شرف النووي المتوق سنة ١۷٠ه.‏ 
الناشر: دار المأمون للتراث. الطبعة الثانية. 1 
۳) سبل السلام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: 
تأليف العلامة محمد إسماعيل الصنعاني ‏ التو سنة 11487هم ا 

مع امن س المزام المتقدم. ش 

4( سنن ابن ماجة:! 
تأليف: الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويئ المتوق سنة ۲۷١‏ ه٠‏ 
تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. ا دار إحياء التراث العربي  ٠‏ 
ر 1 
٥‏ ) سنن أب داود: 5 
تأليف الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوق 
۲۷١(‏ هم الطبعة الأولى سنة 1785١ه‏ تعليق عزت الدعاس. .التاشرة . 
دار الحديث. بدمشق.: 
5" سنن الترمذي: : 
تأليف: الحافظ أبي عسى محمد بن عيسى الترمذي. المتوق سنة ا 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. الناشر: دار الفكر - ا 


٠‏ اهادم 
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۷) سنن الدارقطني: 

تأليف الحافظ علي بن عمر الدار قطي المتوق سنة ۳۸٠(‏ هم طبع .عطبعة 
الأنصاري بالهند سنة ٠١‏ ١١٠ه.‏ الناشر: دار المحاسن للطباعة بالقاهرة. 
8") سنن الدارمي: 

تأليف أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي المتوق سنة 16568ه. 
تحقيق عبد الله هاشم اليماني. الناشر: حديث أكادمي - الباكستان. 

۹) سنن سعيد بن منصور: 

تأليف: الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني المكي المتوق سنة 
7ه القسم الأول من المحلد الثالث تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. 
الطبعة الأولى سنة ٠٠٠١‏ ١ه.‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ السنن الكبرى: 

تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. المتوق سنة /465ه 
مطبوع بذيله الجوهر النقي المتقدم. 

١‏ سنن النسائي: 

تأليف: الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوقي سنة 
(۳٠۳ه)‏ الطبعة الأولى سنة /4٠١ه.‏ الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

۲ شرح السنة: 

تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» المتوق سنة 
(515ه) تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش. الطبعة الأولى 


سنة ۳۹۰ أه. 
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4) شرح الزرقاي على موطأ الإمام مالك: 
تأليف: محمد بن ا الباقي بن يوسف الزرقاي الوق نة 
9؟؟١1ه)ء‏ الناشر: دار المعرفة» بيروت سنة /1159ه. ش 
5 4) شرح صحيح مسلم: ش 
تأليف: محي الدين يج بن شرف الدين النووي. ا حوفي سنة (11اه): .: 
الناشر: المطبعة المصرية ومكتبتها. 
٤٥‏ شزح معاي الآثار: ۰ 
للامام أبي حعفر اد بن محمد الطحاوي. المتوقٍ سنة (۳۲۱هس)» ٠‏ 
تحقيق: محمد زهري النجار؛ الطبعة الأولى سنة ۹۹١١ه.‏ الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت. ش 0 
٤٦‏ ) صحيح بن خزعة: ۰ 
للحافظ أي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي المتوثي سنة: 
١ه.‏ تحقيق: دإحمد مصطفى الأعظمي. الطبعة الثانية ' سنة' 
5 ١ه‏ طبع شركة الطباعة العربية المنعودية الحدودة بالرياض. ْ 
۷) صحيح البخاري: 1 
للإمام محمد بن إسماعيل البخاري المتوقي سنة ١٠۲هل‏ طبعة امعادة . 
بالأوفست سنة 1518م ومعه خاشية السندي. الناشر: دار المعرفة.: 

۸) صحيح الجامع الصغير: 

تأليف الإمام. . ٠‏ ۰ 

تن عه اف ااا افر الك اسلا عد تمي 


AA‏ اها 
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4) صحيح مسلم: 
للإمام مسلم بن الحجاج القشيري المتوي سنة (171ه) تحقيق الأستاذ 
محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء التراث العربي ببيروت. 
٠ه)‏ عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: 
تأليف بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيئ المتوقي سنة 58/ه 
الطبعة الأولى عام 757١1ه.‏ طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي.كصر. 
١‏ عون المعبود شرح سنن أي داود: 
للعلامة محمد همس الحق العظيم آبادي. تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. 
الطبعة الثانية عام 1۳۸۸ ه. الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري: 
للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلان المتوق سنة ۲٥۸ه.‏ 
تحقيق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. طبعة سنة ٠177١1ه‏ بلمطبعة 
السلفية بالقاهرة. الناشر: رئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 
۳ الفتح الرباب لترتيب سنن الإمام أحمد بن حنبل الشيباي: 
تأليف أحمد بن عبد الرحمن البنا المتوفي سنة (171/1ه). الناشر: دار 
الشهاب القاهرة. 
٤‏ ه) فيض القدير شرح الجامع الصغير: 
تأليف: محمد حسن ضيف الله -المدرس بالأزهر الشريف- شركة ومطبعة 
مصطفى البابي الخلبي وأولاده صر ط۱ ۱۳۸۳١ه.‏ 
هه) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 
تأليف: الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي المتوقي سنة 1ه 
الطبعة الثالغة سنة ٤٠۲‏ ١ه.‏ الناشر: دارالكتاب العربي ببيروت. 


25 _اختلاف الدارين وأثاره في أحكام الشريعة الاسلامية - أد / عبدالغزيز بن مبروك الأحمديأ.. 
5 احرر في الحديث: ش ش 3 
للحافظ نمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الحادي الحنبلي ' 
التوني سنة 44لام. تحقيق د/ يوسف المرعشلي ومحمد سليم وجمال | 
الذهي. الطبعة الأولى ٠١١‏ ١ه.‏ الناشر: دار المعرفة ببيروت. : 
۷) المراسيل مع الأسانيد: 
تأليف الإمام أي داود سليمان بن الأشعث السجستان. المتوي سنة ' 
هاه دراسة ومتحقيق يق الشيخ عبد العزيز عزالدين. الناشر: دار القلم ' 
- ييروت - لبنان. ٠‏ 
8 المستدرك على الصحيحين: ٠‏ 
للحافظ أبي عبد الله بحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» المتوثي: سنة ‏ 
e,‏ الناشر: دار الفكر بيروت سنة 11534اهم. ش 
9) مسند أحمد بن خنبل: : 
للإمام أحمد :بن محمد بن حنبل الشيباني المتوئي. سنة ١1141ه.‏ الطبعة. ' 
الرابعة.سنة ١١‏ ٤٠١ه.‏ الناشر: المكتب الإسلامي ببيروت. ْ 
)٠‏ مسند الشافعي: 1 
للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوقي سنة ١ ٤(‏ ۲ه) رتبه!.' 
على آبراك. النقهالندك: عند عايد اسي تقرة وبحت يوني" ٠‏ 
الحسين. وعزت العطار سنة .١7277٠١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت. ْ 
۱) مشكل الآثار: , 
تأليف الإمام أحمد بن محمد بن سلامة المعري الحنفي المعروف بالطحاوي 1 
امتوني سنة (11ه). الطبعة الأولى عطبعة جلس دائرة المعارف النظامية:. 
الكائنة بالهند سنة 588 اهب ْ 


الفهارس - فهرس المصادر والمراجع المطبوعة 0¥ 
۲ ) المصنف: 
للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفي سنة ١١۲ه‏ الطبعة 
الأولى سنة ؟95+١ه.‏ تحقيق: جي بالرحمن الأعظمي» الناشر: المكتب 
الإسلامي بدمشق. 
۴۳ المصنف: 
للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة التوفي سنة (٠٠۲ه)‏ الطبعة 
الثانية سنة ۳۹۹١ه.‏ تحقيق: عبد الخالق الأفغابي. الناشر: الدار السلفية 
بومباي الهند. 
4 5) معام السنن (شرح سنن أبي داود): 
للعلامة: أبي سليمان مد بن محمد الخطابي المتوفي سنة ۳۸۸ هب الطبعة 
الثانية 4٠١‏ ١ه.‏ الناشر ك المكتبة العلمية - بيروت. 
© المنتقى شرح موطأ الإمام مالك: 
لأبي الوليد سليمان بن خخلف الباجي» المترفي سنة ٤۹٤‏ ه الطبعة الثالثة 
بالأوفست سنة 4٠07‏ ١ه‏ معادة من الطبعة الأولى ممطبعة السعادة .صر 
سنة 1777ه. الناشر: دار الكتب العرب بيروت لبنان. 
5 المنتقى من أخبار المصطفى بلل: 
حد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحرائي المتوفي سنة 
(0؟لاه) طبع ونشر: الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بالرياض - المملكة العربية السعودية ٤٠۳‏ ١ه.‏ 
7 المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود: 
تأليف: محمود محمد السبكي المتوقي سنة (۷٠۸ه.‏ الطبعة الأولى سنة 
١ ١‏ بممطبعة الاستقامة. 


4 اختلاف الدارين وآثازة في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك' الأحمذي 
) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: 1 ْ 
للحافظ نور الدين علي بن أي بكر الهيشمي المتوفي سنة ٠۷‏ ۸ه تحقيق؛ 
عمد عبد الرزاق حمرة. الناشر: دار الكتب العلمية > يروج 
۹ الموطاً: 
للإمام مالك بن أنمن الأصبحي. المتوفي سنة (۷۹٠ه).‏ رواية جى بن 
جى الليثي. الطبعة الأولى سنة ٠٠١‏ ١ه.‏ الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت. ْ 
)٠‏ نصب الراية لأحاديث الهداية: 
مال الدين أبي. محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي اتوي سنة ۷۹۲ح 
الطبعة الثانة بالأوفسنت من الطبعة الأولى سنة ۷١٠٠ه‏ الناشر: داز 
المأمون بالقاهرة. ۰ ٠‏ 0 
١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: 
للعلامة محمد بن على الشوكاني اتون سنة (75١١1ه).‏ الناشر: مكتبة 
الدعرة الإسلامية - شباب الأزهر : 


ثالثا: كتب الفقه: 
© (أ) الفقه الحنفي:: 

7 الاختيار لتعليل المختار: 
تأليف: عبد الله بن محمود .بن مودود الحنفي المتوق سنة (1۸۳ هل 
الطبعة الثالثة سنة 888 زه. الناشر: دار المعرفة ببيروت. ش 
۳ الأشباه والنظائر على مذهب أبي حديفة النعمان : 
لزين العابدين إبراهيم بن بحيم الحنفي المتوفي سنة (500ه). الناشر: ار 
ا اهم 


الفهارس - فهرس المصادر والمراجع المطبوعة ۹ 
٤‏ ) البحر الرائق في كنز الدقائق: 
تأليف: لزين العابدين إبراهيم بن جيم الحنفي المتوقي سنة (۹۷۰ه). 
الطبعة الثانية. الناشر: دار المعرفة ببيروت. 
ه/) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 
تأليف: علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكساسان. المتوفي سنة 
(09هه) الطبعة الثانية سنة ٤٠۲‏ إه. الناشر: دار الكتاب العربي ‏ 
بيروت. 
5 بدر المنتقى في شرح الملتقى: 
تأليف: محمد بن محمد البهنسي. مكبوع مع مجمع النهر. الناشر: دار 
إحياء التراث العربي. 
۷) البناية في شرح الحداية: 
تأليف: أي محمد محمود بن احمد العيئٍ المتوقي سنة (١٠٠۸ه).‏ تصحيح 
المولوي محمد عمر. الطبعة الأولى سنة ١14٠0١‏ ج.. الناشر: دار الفكر 
بيروت. 
۸ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 
تأليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي المتوفي سنة (45/اه#)» الطبعة 
الثانية معادة بالأوفست من الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق .عصر 
سنة 717١1ه.‏ الناشر: دار الفكر ببيروت. 
/ تحفة الفقهاء: 
تأليف: محمد بن أحمد السمرقندي المتوقي سنة ( ٠٤٠‏ هم» الطبعة الأولى 


سنة ٠٠١‏ ١1ه.‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 


۰ اختلاف الدارين واتار فی أحكام الشريعة الإسلامية - أ:د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
٠‏ الجوهرة النيرة على مختصر القدوري: 
تأليف: أبي بكر علي الخدادي العبادي المتوق سنة (٠٠۸ه).‏ طبعة 
محمد عارف سنة 517 اهم. 

005 حاشية رد الحتار على الدار المختار (المعروف بحاشية ابن‎ ١ 
تأليف: محمد أمين أبن عمر الدمشقي» 'الشهير بابن عابدين المتوقٍ سنة‎ 
الطبعة الثانية سنة ١۳۸٠ه. مطبعة مصطفى البابي الحلي‎ )ه٠۲٠۲(‎ 
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق:‎ )۲ 

تأليف: أحمد بن محمد الشلبي. المتوئي سنة (71١1ه‏ مطبرع ام 
تبيين الحقائق المتقدم: 

۴۳ الحجة على أهل المدينة: 

لأي عبد الله محمد: بن الحسن الشيباني المتوقي سنة (۸۹٠ه).‏ ل 
مهدي حسن القادري. الطبعة الثالثة سئنة 14.7١ه.‏ الناشر: عام 
الكتب ببيروت. 

4 الخراج: 

لأبي يوسف يعقوب بن ن إبراهيم الأنصاري ي المتوقي سنة ا المطبعة 
السلفية بالقاهرة. الطبعة الثانية سنة ۲١۳٣إه.‏ 

هى الدرر الحكام . شرح غرر الأحكام: 

تأليف: القاضي محمد بن فراموز الشهير علا الحنفي المتوقي سنة هط 
طبع سنة 6 هذ مطبعة أحمد كامل بدار السعادة. 

5 الرد على سير الأوزاعي: 

تأليف: الإمام قت يعقوب بن إبراهيم اا شی المنوق سنة 
(185ه الناشر::دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان. ع بتضحيحة 
والتغليق عليه أبو الوفا الأفغاني. : 


الفهارس ‏ فهرس المصادر والمراجع المطبوعة آذه 
۷ السير الكبير: 
تأليف: الإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوقي سنة 485١اه»‏ 
تحقيق عبد العزيز أحمد. طبع مطبعة شركة الإعلانات الشرقية سنة 
e۲‏ 
8) شرح السراجية في علم الفرائض: 
للامام علي بن محمد بن علي الجرحاني المعروف بالسيد الكبير» المتوق سنة 
5ه. مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ‏ بغداد سنة 
8ه. 
5) شرح السير الكبير: 
محمد بن احمد السرحسي المتوقي سنة (4417ه) تحقيق عبد العزيز أحمد 
مطبعة شركة الإعلانات الشرقية سنة 151/17م. 
١‏ ) العناية على الهداية: 
تأليف: محمد بن محمد بن محمود البابري المتوقي سنة ١۸۷ه.‏ مطبوع 
امش شرح فتح القدير. 
١‏ الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أي حنيفة: 
تأليف سراج الدين أي حفص الغزنوي الحنفي المتوقي سنة ("الالاه)ء 
الطبعة الأولى سنة 405 ١ه‏ الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت. 
؟ 4 الفتاوى البازية: 
تأليف: محمد بن محمد بن شهاب الدين المعروف بابن البزاز الحنفي المتوقٍ 
سنة /571./ه مطبوع يهامش الفتاوى المندية الآنية. 1 
۳ ) الفتاوى الحندية: 
تأليف: العلامة نظام وجماعة من علماء الهند ‏ الطبعة الثالثة بالأوفست 
٣ه‏ معادة على الطبعة الأولى بالمطيعة الأميرية ببولاق سنة 


شد 


۲ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
4 فتح القدير على الهداية: 
تأليف محمد بن عبد الؤاحد السيواسي المعروف بالكمال ابن امام الحرقي 
E‏ دار إحياء التراث العربي. ش 
٥‏ كشف الحقائق شرح كنز الدقائق: 
تأليف عبد الكريم الأفغاني المتوق سنة ١۳۲١٠ه.‏ الناشر: لمطبعة الأدبية 
تمصر الطبعة الأولى سنة ۱۸١۳١ه.‏ : 
*) اللباب في شرح الكتاب: 
تأليف الشيخ عبد الغ الميداني» اتوي سنة 787 1ه. الناشر: دار 
الحديث الطبعة اراببة ۹ه. ٤‏ 
۷ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: 
لأبي محمد علي بن زكريا البنجي المتوقي سنة ۸٦‏ هت تحقيق: 00 
فضل المراد. الطبعة الأولى سنة ٤٠۳‏ ١ه.‏ الناشر: دار الشروق بجحدة. 
۸ المبسوط: 
لأبي بكر محمد بن أحمد بن أي سهل السرخحسي المتوقي سنة 4815 هل 
الطبعة الثالثة سنة ٠۳۹۸‏ ه الناشر: دار المعرفة ببيروت. ' 
۹ مختصر الطحاوي: 
لأي حعفر أحمد بن محمد الطحاوي التو سنة ١الاه‏ تحقيق: ي 
الوفاء الأفغان. سن ١٠م‏ مطبعة دار الكتاب العربي بالقاهرة. ٠‏ 
٠٠٠‏ المداية شرج بداية المبتدي: 
لاي الحسن هاي بن أبي بكر المرغيناني. التو سنة ۹۳ ه لار 
المكتبة الإسلامية. ' 


الفهارس - فهرس المصادر والمراجع المطبوعة o1۳‏ 
© رب الفقه المالكى 

١‏ أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك: 
لأبي بكر بن حسن الشناوي. الطبعة الثانية. الناشر: دار الفكر. 
۲ الإشراف على مسائل الخلاف: 
للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي المتوقي سنة (۲۲٤ه)‏ الطبعة 
الأولى .مطبعة الإدارة. 
)١٠١‏ بداية امجتهد وفاية المقتصد: 
لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطي المتوقي سنة 
(55هه). الطبعة الرابعة سنة 794١ه..‏ الناشر: دار المعرفة ببيروت. 
)١ ١ ٤‏ بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: 
تأليف أحمد بن محمد الصاوي المتوقي سنة (١۲٤١ه).‏ الناشر: دار 
المعرفة بيروت سنة ۳۹۸١ه.‏ 
٥‏ التاج والإكليل: 
تأليف أبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري المعوقي سنة (۸۹۷ه) 
الطبعة الأولى سنة 175١ه‏ مطبعة السعادة.كصر. 
5 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: 
تأليف: برهان الدين غبراهيم بن علي بن محمد المشهور بابن فرحون» 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده القاهرة سنة ۳۷۸٠ه.‏ 
۷ ) التمهيد لما في الموطأ من امعان والأسانيد: 
لأبي يوسف عمر بن عبد الله بن عبد البر المتوئي سنة (1۳٤ه).‏ الطبعة 
الأول مطبعة فضالة احمدية بالمغرب. 
۰۸ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل: 
تأليف الشيخ صالح عبد السميع الأزهري. الناشر: دار إحياء الكتب 
العربية.كصر. 


ذه اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمذي ْ 

4 حاشية الدسوقي على شرح الكبير: 
تأليف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوقي سنة (۲۳۰١ه.‏ الطبعة ا 
الأولى. الناشر: داز إجياء الكتب العربية .عصر. 

٠‏ ) حاشية العدوى على شرح أبي الحسن لرسالة ابن 7 يزيد 
القيرواي: : 0 
الف : الشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوى لرن سا راا 
الناشر: دار المعرفة ببيروت. 

١م‏ السراج السالك شرح أسهل المدارك: 
تاليف: ل ل ل الطبع الأخيرة سنة ٠۲‏ اهل 
ل E‏ 
تألبيق: محمد بن عبيدالله بن 0 2 المتوقٍ سنة ١(‏ لهم 
الطبعة الثانية 7ه طبع بالمطبعة الأميرية عصر. 

00 الشرح الصغير على أقرب المسالك:‎ ١ 
الف الشيخ أحمد محمد الدردير المتوني سئة (1١١٠١ه) وهو مطبواع‎ 
٠ بمامش حاشية الدسوقي. الناشر: مطبعة عيسى الحلي.‎ 
الشرح الكبير:‎ 4 
۰م و‎ ١( تأليف أي البركات أحمد محمد الدردير المتوقي سنة‎ 
مطبوع بحاشية الدسرقي . الناشر: دار الفكر.‎ 

8 شرح منح الجليل على مختصر خليل: : 
تأليف الح خبرر ا 
الناشر: 0 - طرابلس/ليبيا. ش 


الفهارس - قهرس المصادر والمراجع المطبوعة وله 
55 الفروق: 
للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاحي المشهور 
بالقرافي. الناشر: عالم الكتب. 
7ع قوانين الحكام الشرعية: 
تأليف: محمد بن أحمد بن حزي المالكي المتوفي سنة (١4لاهس).‏ دار العلم 
للملابين بيروت. 
8 الكافي في فقه أهل المدينة: 
لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر المتوثي سنة ٤1۳‏ ه. طبع 
عطابع دار الهدى سنة ۹ ھہ. 
8) كفاية الطالب الرباي: 


0٠‏ المدونة الكبرى: 

للإمام مالك بن أنس الأصبحي. المتوفي سنة (1179ه). الطبعة الأول 
.عطبعة السعادة .صر سنة 17517 1اه. 

١‏ المقدمات الممهدات: 

تأليف: أي الوليد محمد بن أحمد بن رشد المتوقي سنة (0؟ هه) الطبعة 
الأولى .عطبعة السعادة صر سنة 1158اه. 

5 مواهب الجليل بشرح مختصر خليل: 

تأليف: أي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب المتوق سنة 
١ ٤(‏ ۹ه) الطبعة الأولى .عطبعة السعادة .عصر. 


7 اختلاف الدارين وآثاره في أخكام الشريعة الإسبلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 

© رج ) الفقه الشافعي: 
۴ الإجاع: ٠‏ 
للعلامة ي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر المتوق سنه ۸مم الطبعة 
الأولى سنة ٠٠۲‏ ١ه.‏ الناشر: دار طيبة الرياض. 
4( الأحكام السلطانية والولايات الدينية: E‏ 
تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي المتوني سنة ...65+ ه- 
الطبعة الثالثة مطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده عصر. 1 
6 أسنى المطالب: : 
تأليف: أبي يحجى زكريا الأنصاري الشافعي. الناشر: المكتبة ٠‏ افسلامية 
لضانحبها الحاج رياض الشيخ. 
5 أعلام الساجد .بأحكام المساجد: 
تأليف: محمد بن بمادر بن عبد الله الززكشي المتوقي سنة 4لاهب, ل 
مطابع الأهرام سنة ٤٠۳‏ ١ه‏ القاهرة. ش 
7 الإقباع في خل ألفاظ أبي شجاع: 0 
تأليف: محمد بن أحمد الشربيئ الشافعي المتوقٍ سنة ۹۷۷ه. الناشر: 
دار المعرفة - بيروت. ْ 
8 الأم: 
للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوني سنة ٤‏ ١٠۲ه.‏ الطبئعة 
الأولى سنة ٠٠٠‏ ١ه.‏ الناشر: دار الفكر. 
8 الأنوار لأعمال الأبرار: 
تأليف: يوسف بن إبراهيم الاردبيلي المتوقٍ سنة 99لاه. س بالطبمة 
ا ميمنية .كصر. 0 


الفهارس - فهرس المصادر والمراجع المطبوعة 1۷¥ 
٠‏ تحرير الأحكام في تدبير أه الإسلام: 
تأليف: بدر الدين بن جماعة المتوق سنة لاه تحقيق عبد امحيد معاز. 
إشراف الدكتور عبد الغئٍ محمد عبد الخالق جامعة الأزهر رسالة دكتوراه 
عام 1596اه. 
١م‏ تحفة المحتاج: 
تأليف شهاب الدين أحمد بن حجر الميثمي. المكتبة التجارية الكبرى. 
۲ تكملة المجموع: 
التكملة الأولى للامام السكبي. 
أما الثانية فهي محمد بخيت المطيعي. النشر دار الفكر. 
١ع‏ حاشية إعانة الطالبين: 
تأليف أبيبكر محود الدمياطي. الطبعة الثانية 565١1ه.‏ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي .مصر. 
٤‏ ) حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم: 
تأليف: إبراهيم البيجوري. الناشر: مطبعة مصطفى الحلبي سنة 
۳ ه. 
9 حاشية البجيرمي على الخطيب: 
تأليف الشيخ سليمان بن محمد البجيرمي المتوقٍ سنة 11711ه.مطبعة 
مصطفى البابي .ممصر سنة ١۳۷۰٠ه.‏ 
5 حاشية الجمل على شرح المنهج: 
تأليف الشيخ سليمان بن عمر العجبلي المعروف بالجمل المتوفي سنة 


6ه الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت لبنان. 
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۷ حاشية الشرقاوي على التحرير: : 
تأليف الشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي الشافعي لو 5 
هه الطيعة الأول 6ه مطبعة مصطفى اللي عصر. 

8 حاشية قليوبي وعميرة: 00 
تأليف الشيخين عميرة وأحمد القليوبي المترق سنة ٠١۹٩‏ ه_ طبع ,كطبعة ' 
دار إحياء الكتب العربية. : 


فهرس الموضوعات للمجلد الثاني 


المو ضوع الصقمة 


الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في للأحكام الشرعية .... 
الفصل الأول: أثر اختلاف الدار في وجوب القصاص والدية 
والكفارة على المستأمن في دار الإسلام .... 22 
المبحث الأول: اختلاف الدار وأثره في وجوب القصاص ... 
هل لاختلاف الدار أثر قي وجوب القصاص أم لا؟ ..... 
الحالة الأولى: هل لاختلاف الدار أثر في وجوب القصاص على 
المستأمن في دار الإسلام؟ .... SAA‏ 
الحالة الغانية: هل لاختلاف الدار أثر في وجوب القصاص 
للمستأمن في دار الإسلام ... 
أقوال الفقهاء إذا كان 0 على TT‏ ذمياً وكان القتل عمداً.. 
أدلة الحنفية على أن لا يقتل الذمي بالمستأمن ..... 3 
أدلة الجمهور على أن الذمي يقتل بالمسشاصن س 
الرأي المختار في هذه المسألة .... 
أقوال الفقهاء إذا كان الجاني على المستأمن مسلماً 
سيب الخلاف .... e‏ 
أدلة القائلين بان ف يقتص منه للمستأمن ولا لغيره 
أصحاب القول ا القائلين بأن أن السام ب يقتل ل 
مناقشة أدلة الجمهور ... 2 A‏ 
مناقشة أدلة كم بوجوب القصاص 1 من 7 53506 
الملبحث ا اختلاف الدار وأثره في وجوب الدية ... 
المطلب الأول: أثره في دية المعاهد الكتابي .... 
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النفنوصضوع أ ' الصفحة: 

أقوال الفقهاء في مقدار دية المعاهد الكتابي المستأمن EN ee‏ 
أدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن ديته كدية ل عم 
أدلة أصحاب القول لان الذين قالؤا بأن دية المستأمن الكتابي 

نصف دية المسلم .... ا ا 
أدلة أصحاب لا ل انالك ا 5 ١‏ بان دية المعاهد د 1 
ثلث دية المسلم .... 1505000 .0۹ 
ل اطي لقال اه لاد للست ول له من کنا 00 
مناقشة أدلة احتف Yk.‏ 
مناقشة أدلة الشافعية ' E De eS E SA‏ 
مناقشة e‏ ية E‏ 7 
ا راق ا ر و ا VA‏ 
أقرال الفقهاء في دية المعاهد الجوسي وغيره من الكفار VA‏ 
أدلة أصحاب القول الأول وهو قول الحتقية ٠8١ o.‏ 
أدلة الجمهور الذين قالر | بأن الدية ثمافائة درهم ا سس ١م‏ 
أذلة من قال بأن ديته نصف كمالك A eS‏ 


و و aes RA OR‏ ا 

الحالة الأولى: وحوب الكفارة ة للمستأمن .... AK ee‏ 
أقوال الفقهاء في وجوب الكفارة للمستأمن ] أو TT‏ ۸۸ ا 
أدلة أصحاب القول الأول E e‏ ا 1 


فهرس الموضوعت للمجلسد الاتسي ۱ 
الموصضوع الصفحة 

الحالة الثانية: N ee N‏ 
أقزال الفقهاء في وجوب الكفارة على المعاهد ذمياً كان 
أو مستأمنا إذا قتل مسلماً أو معاهداً آخر خحطاً oS‏ 
أدلة الحنفية والمالكية على عدم وجوب الكفارة على المعاهد A‏ 
أدلة الشافعية is‏ الذين قالوا بوجوب الكفارة على المعاهد. ۹۳ 
الفصل 0 احتلاف ا و 1 ه ف جرائم 508 دف دار a‏ ۹۷ 
المبحث الأول: أثره في إقامة حد الزن على المستأمن في دار الإسلام ۹۹٩‏ 
و EY ees‏ 
أقوال الفقهاء قي هذه cl‏ 33# 
أدلة الجمهور .. 0 00 
أدلة أصحاب الذين ل بوجوب إقامة الحد على اراق 0 
ني دار الإسلام ... 
الحالة الثانية: أن يزين المستأمن بمسلمة في دار الإسلام ERE RE‏ 
أقوال الفقهاء قي هذه اله سب سسا ا ا 1١8‏ 
أدلة أصحاب القول الأول سس 1 
أدلة أصحاب القول ال ا 118 
أدلة أصحاب القول الثالث TE aaa e‏ 
الرأي المختار 1 0001021 YA aR‏ 
المبحث الثابي: أثره في قذف المستأمن في دار الإسلام اا 
المبحث الثالث: أثره في إقامة حد السرقة على المستأمنين في 
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الموصضوع الصفحة . 

الحالة الأولى: أن يكون,المستأمن هو السارق EE RSS‏ 
أقزال الفقهاء في هذه الحالة VEE ERE‏ 
أدلة أصحاب: القول الأؤل 05575 ااا 
أدلة أضحاب القول الثا ن 5000000000 ل 
أدلة أصحاب القول الثالث 11 NE‏ 
الرأي المحتار a‏ 01011085 ۳۰ 
الحالة الثانية:فهي أن کوان المستأمن هو المسروق سواء السارق له 

مسلما أو مستأمنا آخبر ا ا 
أقوال الفقهاء ف هذه الحالة EN aE RE‏ 
أدلة أصحاب القول الأول E e E‏ 
أدلة أصحاب القوال الثاني AE ea‏ 
الرأي المختار EYe ebe Ee n‏ 
المبحث الرابع: أثره في إقامة حد الحرابة على المستأمن في 

دار الإسلام 1 | NEE ae‏ 
أدلة تحريم الحرابة في الإسلام Se e‏ و 
الحالة الأولى: أن يكون المستأمن هو المحارّب. في دار الإسلام من 

قبل المسلمين أو غيرهم 1 ااا 


أدلة أصحاب القول الأول 
دليل أصحاب القول الثاني 


الحالة الثانية: أن يكون المستأمن هو المحارب EA tete‏ 
أقوال الفقهاء في هذه الخالة فالا 


أدلة أصحاب القول الأول RSE‏ ا 


قهرس الموضوعات للمجلد الثأتي 


أدلة أصحاب القول الثاني ا كنا 
الرأي فار يد E‏ 
المبحث الخامس: او من لمان دق 

EON ل رام ف‎ js 
188 أدلة تجرع البغي في الإسلام س‎ 
الحالة الأولى: أن يرتكب المستأمنون جرعة البغي منفردين بأن‎ 
١45 .... يخرجوا عن طاعة إمام المسلمين ويعلنوا ذلك في دار الإسلام‎ 
الحالة الثانية : أن يرتكب المستأمسون جربمة البغي بالاشتراك‎ 

أقوال الفقهاء في هذه الحالة والمختار في هذا اس سات ١49‏ 
المبحث السادس: أثره في تجسس المستأمن في دار الإسلام a.‏ 6۹ 
أدلة تحرع التجسس في الإسلام ا 
أقرال الفقهاء في عقوبة المستأمن الحري إذا تجسس على المسلمين 

أدلة أصحاب القول الأول ااا ا ا 
أدلة أصحاب القول التاق سس مم 
الرأي المختار 
الفصل الثالث: احتلاف الدار وأثره في الجهاد س ١٠694‏ 
المبحث الأول: أثره في ال هجرة من دار الكفر ... ١5١‏ 
أدلة وجوب الحجرة على المسلمين ا ديار الكفار إذا 
عجزوا عن إظهار دينهم 
المبحث الثاي: أثره في قسمة الغنيمة في دار الكفر الحربية ......... ١0‏ 
أقوال الفقهاء في حكم تقسيم الغنائم في دار الكفر الحربية ss.‏ هلا 
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المفوصضوع الصفخة' ' 
سبب الخلاف بين الفقهاء ...... AVY‏ 
أدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بعدم جواز القسمة AVY ass‏ 
أدلة الجمهور الذين قالوا إن الغنيمة تقسم في دار الكفر ا 


مناقشة أدلة الحنفية بعدم جواز قسمة الغنيمة في دار الكفر الحربية ۱۸۷ 
مناقشة أدلة الجمهور القائلين بجواز قسمة الغنيمة في دار الحرب. 15١‏ 


الرأي المختار AA Ree e e‏ 
تعمة لمسألة اختلافهم في جواز قسمة الغنيمة في دار الحرب N‏ 
الفصل الرابع: احتلاف الداز وأثره في أحكام المعاملات والنكاح ۲١۳‏ 
المبحث الأول: أثره فن التعامل بالربا في دار الكفر RE as‏ 
أدلة تحرع الربا في الإسلام Pe ges Rea‏ 
تعريف المسلم المستأامن e gE ADEE TERS‏ 
أقوال الفقهاء في. حكم التعامل بالربا بين المسلم والحربي ........... 5١١‏ 
الرأي المختار لووطدر ا OE DOGS‏ 


تال الها اي سك التعامل با بن الام ناري 15 
أدلة أصحاب الذين قالوا بإباحة الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب 005 
أدلة أصحاب الذين قالوا بتحرم التعامل بالربا في دار الحرب ...2817 
ننافسه أذلة اللنفية ومن واتفهكم الذين قارا بإباة ألما ي دار ارب Yo‏ 


مناقشة أدلة الدمهور الذين قالوا بتحريم الربا في دار الحرب NTN‏ 
الرأي المختار كد نا الاسم امو ا ا ا TEE‏ 
المبحث الثالي: أثره ني :نكاح الكتابية في دار الحرب, EY i‏ 
النكاخ في الإسلام 25 لوج ااا اماه ام امو 
أقوال. الفقهاء في -حكم :الزواج بالكتابية في دار الحرب NESR‏ 
أدلة أصحاب القول الأول 0013101219 1 


أدلة أصحاب القول الثاني EE aes‏ 


فهرس الموضوعات للمجلد الأني o0‏ 
المسوضوع الصفحة 
مناقشة أدلة الجمهور القائلين بإباحة نكاح الكتابية الحربية مع 
الكراهة 1[ [1ذز1[ز1ز[ [ [ [ [ [ 1 01 


مناقشة أدلة القائلين بتحريم الزواج بالكتابية في دار الحرب OV‏ 
الرأي المختار ب الح مواق ساق ساسالا اس و BS:‏ 
المبحث الثالث: أثره في الفرقة بين الزوجين ساس ا 
أقوال الفقهاء في ذلك 0 TY aaa‏ 
أدلة الحنفية الذين قالوا إن احتلاف الدار يوجب الفرقة es‏ 5 
أدلة الجمهور الذين قالوا بأن احتلاف الدارين لا أثر له في الفرقة ۲۷١‏ 
مناقشة أدلة الحنفية aa‏ ساو ا NSE‏ 
مناقشة أدلة الجمهور ذبن للب الخو اس ع ا 
الرأي المختار PINS see A AAR‏ 
الفصل الخامس: احتلاف الدار وأثره في الجرائم في دار الكفر . ۲۹۷ 
المبحث الأول: أثره في حرائم القصاص في دار الكفر ل 
تحريم القتل في الإسلام لس اس مسي AN‏ 


أقوال الفقهاء في وحوب إقامة القصاص على المسلم إذا ارتكب 
جرعة القتل في دار الكفر د و اس بو es‏ 


أدلة الأحناف على عدم وحوب القصاص aR‏ نل 
أدلة الجمهور بوجوب القصاص مانو سمو سس ا 
aa‏ أذلة E‏ ا ا ا E‏ 
مناقشة الحنفية لأدلة الجمهور ا E‏ 
المبحث الثالي: احتلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الحرب  ٣۲۷‏ 
أقوال الفقهاء في وجوب إقامة الحدود في دار الحرب TEA anê‏ 


أدلة الحنفية الذين قالوا بأن الحدود لا تقام في دار الحرب 0-5 EY‏ 
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ضوع الصفحة.‎ REE? 

أدلة المالكية والشافعية الذين قالوا بوجوب إقامة الحدود في دار الحرب.. ۳۳۸ ٠.‏ 
أدلة الحنابلة ومن متهم اق قالوا بتأخير إقامةالحدود 
اث دار الحرب حى الرجوع إلى دار الإسلام س 844 
مناقشة أدلة المالكية 5 الشافعة ae‏ رم 
مناقشة أدلة الجنايلة ' E LA Oe‏ 
الرأي المحتار IR ST E e o‏ 
'الفصل ا اختلاف الدار وأثره في a‏ والوصية 0 VY‏ 
المبحث الأول: اختلاف الدار وأثره في الميرات اب ا هلال 
المطلب الأول: أثره ف الميراث بين غير المسلمين .ب VY‏ 
معئ اختلاف الدارين الذي نع الميراث وأتواعة س لالم . 
أقوال الفقهاء في احتلاف الدار هل له أثر في منع التوارث بين 
غين TAS eek Sanna‏ 
أدلة الحنفية رمن وافتهم أن احتلاف + ناز ا و رارت 
بين "غير الان ancl‏ لسعب وو ره 
أدلة أصحاب اقول الثاني الذين 1 أن احتلاف ا ۰ 
لا أثر ف منع التوارث بين غير المسلمين و 0 000 
الرأي المحتار ما عاد FAY‏ 
المطلب الثابي: أثره : مو رار di‏ ا ۳۹0 
الفرع الأول: مير اث المرتد في دار الإملام ات AY‏ 
أحوال مال المرتد في أدار Im‏ سا ا ا AY‏ 
أقرال الفقهاء في مال المرتد في دار الأسلام س AV‏ 
أدلة أصحاب القول الأول س 488 
أدلة أصحاب القول القاق | 40 


فهرس الموضوعات للمجلد الثانسسي oY‏ 

أدلة أصحاب القول الثالث EE ARES‏ 
مناقشة أدلة أصحاب القول الأول AN RS‏ 
مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني 0 0 EE‏ 
مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث له * CEE‏ 
الرأي المحتار SSS‏ 0 ا 
الفرع الثابي: في ميراث المرتد إذا لحق بدار الحرب ANE e‏ 
أقوال الفقهاء في مصير مال المرتد إذا لحق بدار الحرب لسو ا 
أدلة الجمهور 8[ [1[ز[ذ[1[1[1[1[|ذ[ذ[ذ[ 1[ 1[ [ |[ 000 
أدلة الحنفية EV ees‏ 
الرأس المختار 1111ز1[ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 0 EY‏ 
المبحث الثابي: أثره في الوصية للحربي I OE‏ 
الوصية في الإسلام الوقبو ينبن لاوح لوطب ا 2 
أقوال الفقهاء في صحة الوصية للحربي المستأمن في دار الإسلام 

من المسلم أو الذمي ع لقم قاط لطا موا ااا 
أدلة الجمهور على جواز الوصية للمستأمن الحربي TRS‏ 
أدلة أصحاب عدم جواز الوصية للمستأمن الحربي ETA eed‏ 
أقوال الفقهاء في صحة الوصية للحربي غير المستأمن من المسلم أو الذمي 47٠‏ 
أدلة المانعين من الوصية للحربي غير المستأمن مسي اس م 
أدلة ابجحيزين الوصية للحربي 0 200000000 
مناقشة أدلة المانعين 03133 CFO ni‏ 
مناقشة أدلة المجيزين الوصية للحربي ENE Sand‏ 
الرأي المحتار 0 1[ ز 1[ NL‏ 

الخاتمة 404-۴ 
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الففارس 7 SAS‏ اما 
ثانيً:' فهرس الأخاديث النبرية الشريقة س و 
رايعاً: فهر الأعلام اش ۹ 
خامساء قهرس الأماكآن وللقن س 483 
شادساً: فهرس المصادز والمراجع المطيوعة VY n‏ 
سابعا: فهرس الموضوعات للمجلد الثاني OAS alen SS‏ 


انتهى الكتاب 


